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انيه 
ف 


ليَأْمتجَاكنٍ 


اس الكاب الميماانضيد 


الاق صبرالين الطيسي رن 
الى اللامة على ايع 
يب العروف مركز اشر مكب العام الاسلامس 
نوراف عطمة العام الؤسن ع 
شرا فح يدارفر 
ريع الع عام 


بسع الله الرحن الرحيم 
الحمد لله رب العا مين والصلوة والسلام على رسوله ا مصطق وآله ا منتجبين. 
وبعد: فان شهرة ملف الكتاب وشارحه وكذا مؤّف رمالة التصوّر وا 
عن تفصيل الكلام في شرح أحوالهم وآثارهم -حشرهم الله في أوليائه إذ 
المطولات: فلذلك استحسنت ذكر مختصر في تعريفهم ملخصاً عن كتاب رياض العلياء 
للميرزا عبد الله افندي (ره) حتى لا تكون المقدمة خالية عن التبرّك بذكرهم الشريف. 


ت في ذلك 


له كتب مبها: تجريد الاعتقاد, والتذكرة في الهيثة» وتحرير 
كتاب اقليدسء وتحرير الممسطي» وشرح الأشارات» والفصول النصيريّة» والفرائض 
النصيريّة, وآداب المتعلّمين, ورسالة الأسطر لأب؛ ورسالة الجواهر, ونقد ا حصل» ورسالة 
المعينيّة في الحيثة بالفارسيّة, وشرحها بالفارسيّة, ورسالة خلق الأعمال, وشرح رسالة العلم 
للميثم البحراني -وغير ذلك - 

يروي عنه العلامة الحلّي.وهويروي عن الشيخ برهان الدين محمدبن محمدبن علي 
الحمداني. 

وكان (ره) وزيراً هلاكو وقيل انه كان صدراً للمسلمين وقيل ان «الطوسي » 
ليس نسبة الى طوس امشهوس بل هوقرية من قرى بلدة قم, والآن تلك البلدة خراب. 

ومدة عمر الخواجه خس وسبعون أعوام,:وكان وفاته آخر النهار يوم ال ثدين ثامن عشر شهر 
ذي الحجة الحرام, سنة 1/7” بيشداد. 

ودفن بالكاظميّة جنب الامامين ا همامين علييما السلام. 


جمال الدين أبومنصور الحسن بن الشيخ سديد الدين يوسف بن علي بن 


الامام الممام العالم العامل» الفاضل الكامل الشاعر ا ماهر عللآمة العلياء, وفهّامة الفضلاء. 
استاد الدنياء المعروف فيابين الأصحاب ب«العلآمة» عند الاطلاقء والموصوف بغاية العلم 


لأهل الأرض وله حقوق عظيمة على زمرة الاماميّة 
مة الاثنى عشريّة لساناً و بياناً وتدريساً وتأليفاً. 

وكان وافر التتصنيف متكائر التألفِيء أخذ واستفاد عن جم غفير من علماء عصره من 
العامة والخخاضة, وقدقرأ في مبدم اله حَلَبَوَالد سديد الدين يوسفء ثم على خاله امحقق 
الحل» وعلى امحقّق الطوسي وعلى كمال الدين ميث ين علي البحراني وجماعة أخرى أيضاً. 

وكان هو الباعث القري لتشيّع السلطانَ محمد أولجايتو كرا أورده أصحاب التواريخ. 

وقد اشتهران مؤلفاته (ره) في الكثرة عل حت بحيث انها فدحوسب فصار بازاء كل يوم من 
أيام عمره ألف بيت من المصئفات. 

وقد ذكر نفسه ترجمته في كتابه الخلاصة وذكر جملة تأليفاته فليراجع اليها ومن اشهر 
تأليفاته تذكرة الفقهاء, ومختلف الشيعة وشرح التجريد. 

والحلي _بكسر الحاء المهملة وتشديد اللام نسبة الى بلدة حلة السيفيّة في عراق العرب» 
لكون بانيها سيف الدولة. 

وتوني (ره) في العشرين من ا حرم سنة ست وعشرين وسبعمأة, هوابن ثمان وسبعين 


وانها ستنيت با 


صدرالمتأفين: 


هو الفيلسوف الكبير والحكي المتأله, بحدد الفلسفة الاسلامية, فخر الشيعة والعارف 
بالطريقة والشريعة. 

قال المحّث القمّي في الكنى والألقاب: صدرالدين محمدبن ابراهم الشيرازي الحكيم 
امتأله المعروف, كان عالم أهل زمانه في الحككة معقناً لجميع كبا قال صاحب 
السلافة, وله الأسفار الأربعة وشرح الكافي وتفسير بعض السور القرآنية وكسر الأصنام 
الجاهلية وشواهد الر بوبية وغير ذللاد 

يروي عنه المولى ا محقق محسن الكاشاني. وهويروي عن الحقّق الداماد والشيخ البهائي. 


توفي (ره) بالبصرة وهو متوجه الى احج سنة. .٠١ ٠‏ -انتهى . 


الجرهر النضيد في شرح منطق التجريد: 


هذا الكتاب كيا قال مؤلفه (ره) في مقدمته «شرح على الختصر ا موسوم بالتجريد في علم 
المنطق »الذي صكفه الحم الطوسي مقدمة لكتابه «تجريد الاعتقاد» في الكلام, وشرحه 
الشارح العلامة شرحاً مختصراً خالياً عن الإطناب والتعقيد؛ وموضحاً لمقاصده 

والكتاب مع وجازته فائق على أكثر الكتب المصكفة في هذا الفنّ -رغم كثرة التأليفات 
فيه - بسسلاسة تعبيره وجودة أسلوبه وشموله لجميع أبواب المنطق -سيّها الصناعات الخمس- 
وغير ذلك من خصوصيات خلاعنها أوعن بعضها أكثر الكتب الؤلفة في هذا الفنّ. 

وقاد كان مطبوعاً طبعة حجريّة في طهران سنة 181١‏ هجريّة وليطبع بأصلوب حديث 
حتى الآن. 

فكنت عازماً على الفحص عن نبخ قدب ةتجيدة أعتمد علها في طبع الكتاب» الآ أن 
مراجعة جمع من الاخوان وطلبهم إلكنابٌ والحاحهم في سرعة إنباز طبعه عاقني عن ذلك إذ 
كان العمل فيه يودي الى التأخي, 

فرجعت عن عزمي قانعا بتصحَيْح آلتدخة الطبوعة على نسخ عخطوطة استعرتها عن بعض 
الأسائمذ العظام أطال الله بقائهم - والأصدقاء الكرام,. وأعتقد أن هذا المقدار من المقارنة 
بيبا كاف للإطمثنان بصحة الكتاب -على أن المطبوعة أيضاً ماكانت كثيرة الأغلاط وإن 
تكن خخالية عنها. 

ثم أوردت في ذييل الصفحات ماانتخبت من تعليقات الفاضل المرحوم محمد المدعو 
بالطاهر الطبرسي الكلاردشتي ماكان موضحاً للمرام مرموزا في آخرها ب«ط». 


زسالة التصوّر والتصديق 

التي طبعت في آخر الكتاب. رسالة وجيزة احتوت على تحقيق الكلام في ذلك الموضوع 
وكشف النقاب عن ماهيّته, وهي مع صفر حجمها تحتوي على مطالب هامّة وتحقيقات 
ء عن دثّة نظر مؤلفها النحرير والفيلسوف الكبين 

فهويذكرفها عمدة ماقاله المتقتمون والتأخَرون في هذه المسلة, ينقدها نقداً بنظره 
الثاقب البصير. 

وقابلتها بالنسخة الموجودة بمكتبة ا مجلس ضمن مجموعة برقم وصحّحت ماكان فيها 
من الأغلاط والسقطء وخرج الككتاب _بحمد الله كما تراه بصورة رائقة جيلة وأسلوب 
5 اللصطلحات المذكورة في الكتانين يرشد 


حديث, ثم أضفت في آخره فهرم أ. 
ا مراجع ا ى مطلوبه بسهولة وسرعة. 

فالمرجوّ من القارثين الأعراء الاضماضيُتقيلهم عا رأوا فيه من الزئل والخطأء وان 
علي بالاظلاع عليها إن أمكنهم . 

وني الختام أقدم شكري للقيع من ساعدني على هذا العمل: كسماحة العالم التحرير 
الشييخ حسن حسن زاده آمل وصديي المَزير عبد اللهي مدير مكتبة عبد اللهي الذين 
ساعداني باعطاء نسخ من الكتاب» ولأصدقائي الذين تحمّلوا امشاق في أمر طبعه -آجرهم الله 
جميعاً ووفقهم مايحبٌ و يرضى . 

وأرجومن الله اكمال مامنٌ علينا بانتصار الثورة الاسلامّة, بظهور خاتم أولياءه وفاهر 
أعدائه كهف الورى حجة بن ال حسن العسكري صاحب العصر والزمان- أرواح العالمين له 
القداء. 

إعام الورى تلود الثبى منيع الطدى وصاحب سرالله في هذه الدار 


محسن بيدارفر 
هش 


5 الجوهرا لنضيد 


الحمد لله المتفرد بوجوب الوجود, المتويحد بالكرم والجود مبدع الوا الناقصة بحسب 
ذواتهاء وخمالق الصور المختلفة لتككيلها بحسب استعداداتجاء واجب الوجود فلايتطرّق اليه 
العدم في حين من الأحيان- وواهس يك مستكل كماله فلاخلل في أفعاله ولانقصان, 
نحمده على نعمه ا متواترة» ونشكره عل لان ]لتظافةق 

والصلوة على أشرف الأنفس الطأهرةة يتوص حل محمّد وآله الأنهم الزاهرة. 

وبعد فإِنَ ال تعالى لَكْباَمْمَي بلاسجفادة من شيخنا الملى الإمام الأعظم والماله 
امعطم أفضل المتأخرين على الاطلاق, وأكمل المعاصرين في الفضائل والأخلاق, نصير الل 
والدين, محمّدبن محمّدبن الحسن الطوسي قدس الله روحه الزكيّة وأفاض على تربته 
وقفت على الختصر الموسوم بالتجريد في علم ا منطق» فوجدته قد اشتمل على 
مسائل شريفة بعبارات لطيفة تمسر الاظلاع على معانهاء وتعذّر الوقوف على فحاويهاء قد جمع 
فيه مطالب القدماء, ومازاده المتأخرون من العلماء, فشرعت في إملاء هذا الكتاب الموسوم 
بالجوهر النضيد في شرح كتاب التجريد؛ لإبانة مشكلاته وتحليل معضلاته, راجيا من 
الله تعالى النفع به وانتفاع المستفيدين منهء وأن يرفع ذلك في صالح العملء انه المرجوٌ لكل 
أمل, وهو المستعان وعليه التكلان. 


لفصل الاول : المدخل 0 


قال المصف -نؤر ضريحه: 

بسم الله الرجمن الرحيم نحمد الله مد الشاكرين: ونصلي على حّد وآله الطاهرين. 

وبعد فإنًا أردنا أن عبرّد أصول المنطق ومسائله على الترتيب» ونكسوها حليتي الايجاز 
والتهذيب؛ تجريداً يتيسر للحافظ نكرارهاء ولايتعسر على الضابط تذكارها؛ فجعلنا تلك 
الأصول مريب في تسعة فصول: 


الفصل الأول 
في مداخل هذ العلم 


اللفظ يدل على تمام معناءيَمطابقة دلالة «بالانسان» على «الحيوان الناطق». وى 
جزئه بالتضمّن دلالته على ب بعض أجزائه, وغل ملزومه خارجاً عنه بالالتزام دلالة الضاحك 
عليه 

* د 

أقول: : هبهنا مباحث: 

أحدها: : ان المنطق هل هوعلم أملا؟ وقد اخختلف فيه والحقّانهعلم متعلق 
بالمعقولات الثانية وإن يكن علماً با معقولات الأولى -وهوداخخل تحت مطلق العلم. وقول 
اتخالف: «انه آلة في اكتساب العلوم فلايكون علماً» خطأء لأنه ليس آلة لجميعها حتق 
. البديهيّات والنظريّات التي لايتطرق اليها المخطأ _بل لبعضها ويبوز أن يكون بعض العلوم آلة 
لغيره كالهندسة وغيرها. 

والثاني: ان المنطقي الانظر له بالذات في الألفاظ» وإنما نظره الذاتي في المعاني» نعم أنه 
نا ينظر ني الألفاظ بقصد ثان لابحسب لغة خاصّة _بل مطلقاً كنظره في تقسيم دلالات 


0 الجوهرا لنضيد 


الألفاظ وأفرادها وتركيها وغيرها من المباحث الكليّة امتعلقة بالألفاظء وهذا البحث غير 
مخض بامنطق, أذ كل علم ينبغي البحث فيه عن الألفاظ مطلقاء لكونه طريقاً الى تحصيل 
المعاني» هذا قتم الصف البحث في الألفاظ في هذا الفصل وجعله مدخخلاً الى هذا العلم 
لاجزءاً منه. 

الثالث: الذلالة هي فهم المعنى من اللفظ عند اطلاقه او تَخيّله بالنسبة الى العا 
بالوضع, وهلي طبيعيّة كدلالة «أح أح» على أذى الصدر. وعقلية كدلالة الصوت على 
اللصرّت. ووضعية مستفادة من وضع الواضع ولي التي يبحث عنها هيينا.. 

وأقسأمها ثلاثة: مطابقة: وطي دلالة اللفظ على تمام مسمّاه كدلالة «الانسان» على 
«الحيوان الناطق» معا. وتضمّن: وطي دلالة اللفظ على جزء المستّى , كدلالة «الانسان» 
على «الحيوان» وحدهء و«الناطق» وحده. والتزام: وثمي دلالة اللفظ على معنى خارج عن 
المعنى الذي وضع اللفظ بازائه كدلالة:#الانسان» على الضاحك . وقول ا مصثف عحمول 
على اللازم المساوي.١‏ 

واعلم ان جزء المعنى قد ينس لََاللفظتبانة معناه, فلهذا احترز في «المطابقة» بذكر 
«القام» وان كان لاحاجة اليه 

الرابع: اعم ان اللفظ قد يكون مشتركا بين امعنى وجزئه» اوبينه وبين لازمه؛ وحيعئل 
يكون ذلك اللفظ دلالة على ذلك الجزء من 
يكون مطابقة» و باعتبار دلالته عليه من حي 
الالتزام» فكان الواجب عليه أن يقيّد ني الدلالات الثلاث بقوله: «من حيث هو كذلك » 
وإلا اختلت الرسوم. 

ولقد أوردت عليه -قتس روحه. هذا الإشكال وأجاب بأن اللفظ لايد بذاته على 
معناه؛ بل باعتبار الارادة والقصد واللفظ حين مايراد منه المعنى المطابقي لايراد منه المعنى 
التضمُنيء فهوإنا يدك على معنى واحد لاغير. وفيه نظرٌ. 1 


)١‏ اللازم المساوي ماكان مختصا بالمزوم أي لايوجد في غيره و يوجد في جميع أفراد الملزوم. 


القصل الاول : المدخل 5 


المناهس: دلالة الالتزام شرطها اللزوم الذهني -وإلا ليجب حصول الفهم فتنتني الدلالة 
لاالخارجي كدلالة أحد المتقابلين على الآخر كالعدم على الملكة .وهي دلالة عقليّة وكذا 
التضمنء وما تابعان لدلالة المطابقة لايوجدان بدونباء وقد توجد هي بدونها كمافي 
البسائط وا ماهيّات التي لاتستلزم فهم غيرها. 


[التواطي والتشكيك والاشتراك ] 

قال: والواحد من الألفاظ يدل على معناه الواحد ا موجود في الكثرين على السواء 
بالتواطي -ك«الانسان» على أشخاصه. أو لا على السواء بالتشكيك ‏ ك«الموجود» على 
الجوهر وقسيمه- و يدل على معانيها الختلفة بالاشتراك ك«العين» على معانيها- سواء عمّها 
الوضع التفاقء أوخصٌ بعضها ثم ألحق الباتي به بسبب من شبه اونقل. 

2# 2# 

أقول: النفظ الواحد الدال على مظان اناتفي/زلدلالات المتقتمة بالنسية الى معناه على 
أقسام: 

أحدها: العَلَّم وهو الذئ ييكون معناء شخصاأ مميّنأ» و يلحق به المضمر وأسماء 
الاشارة. 

وثانيها: المتواطي» وش وآن يكون المعنى الواحد صادقاً على كثيرين بالسويّة, من غير أن 
يكون وجود ذلك المعنى في بعض أفراده أولى من وجوده في البعض الآخر ولاأقدم ولاأشقء 
ك«الانسان» فانّه موجود في زيد وعمرو بالسويّة, اذ «انسانية زيد» ليست أقدم ولاأشة 


ولاأولى من «انسانة عمرو». 
وثالئها: المشكّك » وهو أن يكون وجود بعض أفراده أولى أو أقدم أو أشد في ذلك المشترك 
من البعض الآخرء ك«الموجود» عل الجوهر وقسيمه -أعني العرض- فال للجوهر أقدم من 
العرضء وللعلة أولى من المعلول. وللواجب أشد من الممكن. 
ونا ميقل: «عل الجوهر والعرض» لأنّ لفظة «القرض» مشتركة بين قسيم الجوهر 
والعرض العام الذي قديكون جوهرًء فكان توهم التكرار للجوهر, فأزاله باستعمال لفظ 


«القسيم» بدل «العرض». 
ورابعها: المشترك ٠‏ وشوأن يكون اللفظ واحداً والمعنى مختلفاً كثيرً, ك«العين» 
الموضوع للباصرة وعين الشمس وعين الذهب وغيرهاء سواء عم اوضع جميع المماني كهذا 


تلك المعاني ثم نقل منه الى البعض الآخر. إِمَا لمناسبة بينهها من 
جازيّةء ك«الأسد» الموضوع للحيوان المفترس المنقول الى 
الرجل الشجاع للمشابهة في الشجاعة, أو لالمناسبة -بل مرّد النقل ك«الصلوة» الموضوعة 
للأذكار المعهودة المنقولة الى ذات الركوع والسجود لا مناسبة بينهها ‏ سنواء كان الناقل الشرع 
كالصلوة, أو العرف العام كالداتة, أو الخاصض كالفاعل. 

والمصنّف _رحه الله تمالى. جمل «المششرك » شاملاً هذه الأقسام, وهوخلاق 
المتعارف, اذ المعهود بين أرباب الأصول ان المشترك هو الأول -لاغير. والثاني هو الحقيقة 
والمجاز والثالث هو الألفاظ المنقولة. 


المشال أو خض الوم 


[التراقف والتباين] 

قال: والألفاظ الكثيرة تدك عل كهدَاها:الؤاحد#الترادف. ك«الانسان» و«البشر» 

على معناهما. وعلل معانيها المتكثرة معها بالتباين» ك«الانسان» و«الفرس» على معنيبها. 
د * 

أقول: لما فرغ من البحث عن نسبة اللفظ الواحد الى معناها شرع في نسبة الألفاظ 
المشكثّرة الى المعاني, وهي قسمان: لأن الألفاظ الكثيرة اما أن تدلَ على معنى واحد وتسمّى 
المترادفة» ك«الانسان» و«البشر» فان معناهما واحد هو «الحيوان الناطق»؛ وامًا أن تدّ 
على معان متكثّرة بتكثرها وتسئّى المتبائنة» ك«الانسان» و«الفرس» فال معناهما متكثرة 

ون قد تكثر المعافي بقوله: «معها» ليخرج عنه الألفاظ المتكثرة اذا انَفقت في الدلالة 
على معان متكثّرة وكان كل واحد من تلك الألفاظ موضوعاً لكل واحد من تلك المعاني» فانها 
من قبيل المترادفة -وان تكثرت الألفاظ والمعانيرلأن تكثّر ا معاني لابسبب تكثّر الألفاظ. 
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[المفرد والمركب] 

قال: واللفظ الذي لميجعل لاجزائه فيه دلالة أصلاً فهو مفرد ك«الانسان», والذي 

جعلت أجزائه دالّة على أجزاء ا معنى فهو هركب ك«الحيوان الناطق» و يسمّى قولاً. 
# د 

أقول: هذه قسمة أخرى للفظ مطلقاً. وهي ان اللفظ إِمَا أن لايد جزؤه على شي *ر 
أصلاً و يسّى مفرداً ك«الانسان» و«زيد» فان أجزاء هذين لايد على شيء أصلاًء وما 
أن يدلَ جزؤه على جزء ا معنى و يسمّى هركباً ك«الخيوان الناطق» فان «الحيوان» يدل على 
جزء المجموع من معنى «الحيوان الناطق». 

وهيهنا بمثنان: 

أحدهما: ان المفرد قديكون لبعض أجزائه.دلالة لامن حيث أنه جزء من اللفظ المستعمل» 
ة أخرى وقصد مغائر فانه بدن بحيَْتَحهو جزه من ذلك اللفظ لايراد منه شي ء 
اء الارادة يستلزم انتفاء |الدلالة انها تالمة اذ الألفاظ إها تدل بحسب الارادة 
والقصد لالذواتها ومناله ان"ازقيد. الثم وأمثالد قديكون علّمأء فيكون مفردأًء وقد يكون 
فيكون م ركب وأخطأ من جعله غير مفرد حال كونه علماً لانقكم. ١‏ 

وثانيها: ان المفرد يدخل فيه ماليس له جزء أصلاً, ك«ق» اذا جعلناه علّماً وماله 
جزء غير دالَ اصلاً ك«زيد» وماله جزء صالح لندلالة على غيررجزء المعنى ك«عيد اللهاء 
وعلى جزئه ك«الحيوان الناطق» اذا جعل علّماً. 


[الإسم والفعل والحرف ] 
قال: وينقسم الى نام وناقص, لأن من المفرد مايتمَ دلالته بنفسه ومنه مالايتم. والأول 
إن تبرّد عن الوقوع في أحد الأزمنة الثلاثة اللاحقة به بحسب التصاريف فهواسمء وإلآّ فهو 


فعل و يسبّى كلمة؛ والثاني حرف و يستى أداة. 
د 3# 


)١‏ اللفظ لايد بذاته على معنىء بل باعبار الارادة والقصد. 


1 الجر هرا لنضيد 


أقول: تمام القول ونقصانه نابعان لام مفرداته ونقصائهاء فالتامَ من القول هو الذي 
يتألف من مفردين تاقينء والناقص منه مابتألف من مفردين ناقصين أو أحدهما ناقص. 

اذا ثبت هذا -فالمفرد التامّ هومايتمٌ دلالته بنفسه كالاسم واتفعل اذ كل واحد منهها 
لايفتقر في دلالته على معناه إلى انضمامه الى غيره وغير التامّ هو الذي لايتم دلالته بنفسه 
و يفتقر في دلالته على معناه الى غيره كالأداة. 

وقد ظهر من ذلك ان التام شامل للاسم والفعل إلا ان الاسم يتجرّد عن الدلالة على 
الزمان ك«زيد», والفعل هو الذي أحد الأزمنة الثلاثة بحسب التصاريف اللاحقة 
به ك«قام» و«يقوم» و يستّى كلمة ء والأداة كدفي» و«لا». 


[الجزن والكي] 

قال: والمانع مفهومه من وقوع الشركةاكيٍ جزي ك«زيد» المشار اليه وغير المانع كي 

ك«الانسان» وان لميقع فيه شركة كَأمللْجِس)و«العنقاء». 
2 1 

أقول: هذا تقسيم الفمّا آكفرهاليالكلي: والجزئي» وذلك بحسب معناء, فان المعنى ان 
تشخص يسئّى جزلياً حقيقًاً ك«زيد» المشار اليه ونا قيّده ب«الاشارة» ليخرج عنه زيد 
المشترك بين أشخاص متعتدة المعنى مانع من وقوع الشركة فيه- وأمًا أن لممنع 
معناه من وقوع الشركة فيه فانه يكون كلا واء كانت فيه شركة خمارجية ك«الانسان»» أو 
يكن ك«الشمس» فانها غير مشتركة ومع ذلك فهي كليّة, لأن منع الشركة مستند الى غير 
اللو 

وهيهنا مباحث: 

أحدها: ان الجزئية والكليّة للمعنى بالذات وللفظ بالعرض. 
زنيّة والكلية من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأولى» اذليست 


وثالئها: ان الكليّ على سئة أقسام بالنظر الى وجود أفراده في الخارج: 


)٠‏ ن: ماهية متقررة مستقلة قي العقولية. 
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يكون متنع الوجود في اخارج ك«شريك الباري». وثانيها: أن يكون ممكن الوجود لكته غير 
موجود في المخارج أصلاً ك«العنقاء». وثالثها: أن يكون موجودأء لكنْ الموجود منه فرد واحد 
مع امتناع مشله ك«واجب الوجود». ورابعها: أن يكون الوجود واحدا مع امكان مثله 
ك«الشمس». وخامسها: أن يكون ا موجود منه كثيراً متناهياً ك«الكواكب السيّارة». 
وسادسها: أن يكون غير متناه ك«النفوس الناطقة». 

والمصئف -رحه الله اقتصر على بعضها لان فيه تنبهاً على الباقيء لأنه ذكر أحد قسمي 
مايكون الموجود منه كثيرأء وأحد قسمي مايكون ا موجود منه واحدأًء وأحد قسمي مالايوجد 
منه شيء أصلاً, وبه يحصل التنبيه على القسم المتروك في كل واحد من المرانب. 

وهيّهنا مباحث أخر لانطوّل بذكرها ذكرناها ني كتاب الأسرار. 


[حمل المواطاة «هوهي»:والاشتقاق «ذوهو»] 

قال: المصوف الواحد ‏ كالانبثانض وَصَمَابه#كالضاحك والكاتب- اذا جمل بعضها 
مقولاً على بعض كيف اتَفق كقولنآ: «الانيطاناً ضاحك » مثلاً ف«الانسان» موضوع 
و«الضاحك » المقول عليه حمر تلك بالمواطاقو وأمناإلضحك فحمول عليه أيضاً ولكن 
بالاشتقاق. 

# «# 

أقول: لما كان الكني هو لمحمول على كثيرين -بالفعل أوباا 
عقيب الكلي . 

واعلم ان الموصوف قد يحمل صفته عليه كقولنا: «الانسان ضاحك » وقد يكون. 
بالعكس -كعكس المثال, وقد يحمل صفة على صفة أخرى كقولدا: «الضاحك كاتب» 
واليه أشار بقوله: «أذا جمل بعضها مقولاً على بعض». 

اذا عرفت هذا فنقول: اذا قلنا: «الانسان ضاحك » ف«الانسان» هو ا موضوع 
و«الضاحك » هو الحمول, وهذا الحمل يستّى حمل المواطاة وهو حمل هوهوء معتى ان ذات 


الموضوع هي ذات الحمول: ووز أن يقال: ان ا موضوع هو امحمول. 


ذكالحمل والوفيع 


14 الجرهرا لتضيد 


وهيهنا ني آخرمن الخمل يستّى حمل الاشتقاق وحمل ذوهو كحمل «الضحك » على 
«الانسان» بمعنى انه يشتق له منه اسم ك«الضاحك » ويحمل عليه بالمواطاة فيقال 
اانه محمول با مواطاة» وللمشتق منه: «انه محمول بالاشتقاق». 


[الأعم بحمل على الأخصّ دون العكس] 

قال: وكل أعمّ من حيث المفهوم فهو بالطبع حمول على ماهو أتحص منه كل«الضاحك» 

و«الحيوان» على «الانسان» وأما بالمكس فليس 
* # 

أقول 0 من الشيء هو الذي يصدق عليه وعل غيره؛ ومعنى «الصدق» هو 
«الحمل». فالآن كل أعمّ م فهو بالطيع يحمول على الأخصٌّ ك«الخيوان» على «الانسان». 
وأمًا بالمكس وهو حمل الأخصٌ على الأعنوب رفليس حملاً طبيعياً. 

واعلم ان الأعمْ قديكون أعمَاباعنيان ونوك في أفراد الأخصٌ وغير أفراده ك«الحيوان» 
و«الانسان»: وقديكون أعمّ باعثبانآلفهوم _لأغير ك«الضاحك » فانٌ مفهومه انه «شي ءمًا 
ذوضحك » من غير إلتفا إل كن ذلك الشي ء انباناً أو لميكن, فان المشتق لايد على 
خصوصيّات الحقائق ونا يستفاد كون الشآحك انساناً من خارج المفهوم, ف«الضاحك » 
من حيث المفهوم اعم من الانسان ومن حيث الأفراد هما متساو يان, وَهذا قال المصئف 
-رحه الله تعالى: «كن أعم من حيث المفهوم» فانه شامل للقسمين. 


[حمل الذاتٍ والعرضي] 
قال: وكل محمول با مواطاة و بالطبع فامَا ذاني لموضوعه واما عرضي له. 
3 
أقول: قد بيَْا ان ا محمول قديكون با مواطا 
بأن يكون أعمّ وقديكون لابالطبع, اذا عرفت هذا 
عرضيٍ 


)١‏ أذ لادلة في مفهرم «الضاحلك» على اختصاصه بالانسانء وان افق ذلكفي الوجود ا خارجي 


فا حمول با مواطاة و بالطبع اتا ذان وأا 


الفصل الادل : المدخل 35 


ونا قيّد ب«الطبع» ليخرج مثل قولنا: «الحيوان انسان» فانه وان كان تحمولاً بامواطاة 
إلا انه ليس بالطبع. 

والمراد بالتقسيم هيهنا إِنْا هو ا محمول بالمواطاة والطبع معاًء ونا انقسم ا محمول اليهما لأن 
امحمول اننا أن يكون نفس ماهيّة الموضوع - وإنّا يزيد الموضوع عليه بعوارض مشخصة له 
كقولنا: «زيد انسان», وما أن يكون جزء منها كقولدا: «الانسان حيوان» و يقال لما 
الذاقي. واما أن يكون عارضاً لما كقولنا: «الانسان ضاحك » فاتحصر ا محمول فيهما. 


[الذاني] 
قال: والذاتٍ مايقرّم ذاته غير خارج عنه كالحيوان او الناطق للانسان, وكالانسان 
الزيد؛ وهوغ 
* عه 


أقول 
نعني به مالايتحقق تلك الما 
ك«الانسان» لزيد وعمرو, كَانََخوَاماليذانيَ متوجودة فيياء اوكان جزءاً منبا 
ك«الحيوان» للانسان او «الناطق» له. 

وقد منع أكثر القدماء من اطلاق الذاتي على الأول لأن الذائي منسوب الى الذات 
والشيء لابنسب الى نفسه؛ وهوضعيف لأنها ذاتية لأفرادها لاللماهية نفسها. 

وقولنا: «غير خارج عنه» لأن المقوم قد يطلق على مقوم اماهيّة .وهو الذي ذكرناه .وقد 
يطلق على مقوّم الوجود كالعال. وهي خارجة عن اماهيّة. فبالقيد الذكور خرج مقو 
الوجود, وهذا! الذاتي -وهومقوم الماهية مغاير لوم الوجود, فانّ مقوم ا ماهيّة يراد به لجنس 
والفصل أو المادة والصورة و بالجملة جزء الشيء اما في الذهن او الخارج وموم الوجود يراد 
به الفاعل والغاية والموضوع. 


: الذاتي هو مايرم ذات الشي عير مارج عنه, فقولنا: «مايقوم ذات الشيء» 


[العرضي وأقسامه] 


اما لازماً نَأ ك«ذي الزوايا» للمشلث. 


فال: والعرضي مايلحقه بعد تقومه بالذاتيا 


ل الجوهرا لنضيد 


او غير ببيّن يلحقه بتوسّط غيره ك«تساوي الزوايا ثقائمتين» له, واما مفارقاً بطيئاً كالشباب 
الزيدء أو سريعاً كالقائم له. 


03 03 
أقول: العرضي في مقابلة الذاتي, فلمًا كان الذاتي هوالمقَوم للماهيّة كان العرضي 
مايلحقها بعد تقوّبها .ولامدخل له 
وهوعل قسمين: لازم 


في التق 


لازم؛ واللازم قسمان: لازم الماهيّة ولازم الوجود؛ ولأنم 
فالأقسام أربعة: 

أحدها: لازم الماهية البيّن وهو يفسر بأمرين: أحدهما: اله الذي يكني تصور ا ماهيّة في 
تصوّره كزوجية الاثنين, وذي الزوايا للمثلث, والثاني: الذي يكني : 
الجزم باللزوم بينهها مثل كون الا ثنين نصف الأربعة والأول أخصٌ. 

وثانيها: لازم الماهيّة غير البيّن وهزئإلفي يلحق اماهية بتوسّط غيره» مثل مساواة زوايا 
ال مثلّث » فانه لازم له بتوسط ابوه عليه كي المندسة. 

وثالثها: لازم الوجود كسواد-الرَضِيَ ان لاجاز تصوّر الزن غير أسود لجيكن لازماً 
للماهيّة بخلاف لازم اماهيئّة الذي لابمكن:تضبور المأهيّة منفكة عنه ولمّالويفارقه في الرجود 
كان لازماً في الوجود. 

ورابعها: العرضي المفارق» وهوفسمان: بطي ء المفارقة كالشباب لزيد, وسريعه 
كالقيام له وأيضاً: فهرامَا سهل الفار ارقة أوعسرها. 


ور الماهيّة وتصوّره في 


[مابقال في جواب «ماهو» ] 
قال: والمسثول عنه ب«ماهو» له ماهيّة هي هي بجبميع ذاتيّاتها التي يشاركها غيرها فيهاء 
والتي يختصٌ ببا,فيجب أن يجاب بها 
# نة 
أقول: قدماء المنطقبّين يفرقوا بين الذاتي والمقول في جواب «ماهو» لأن الذاقي 
عندهم هوجزء اماهيّة لاغي والجزء اما أو فصل» ول ا بين الجنس والفصل -كيا 
حكى الشيخ عنهم- فلم يبق فرق بين الذاقي والجنس» ولِمّا كان لجنس مقولاً في جواب 
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«ماهو؟» حسيوا ان المقول ني جواب «ماهو؟» هو الجنس -بسيب ايهام العكس فلم يبق 
اذا فرق بين الذاتي والمقول في جواب ماهو. 

وميّز بعضهم بأن جل الذاتي الأعمّ هو المقول في جواب ماهو وأخرج الفصول عن 
كرها مقوة. في جواب ماهر. ورة الشيخ عليهم جاذكره الصئف -رعه اله وه ان السائل 
ب«ماهو؟» إِنَّا يسأل عن الماهيّة» وهي نما تتحقّق بجميع 
والمختضّة بهاء فانٌ الانسان ليس إِنْئا هو انسان بكونه حيواناً لاغيره بل انساز 
بكونه حيوانا ناطقاً -أعني الذاتي المشترك والممبّن فيجب إيرادهما معا في الجواب. 


[الجنس والنوع] 
قال: فان سثل ب«ماهو» عن جزئيّات تكثّرت بالعدد فقط ك«زيد وعمرو» -معاً أو 
فرادى - فلشجب حالتي الشركة والخصوصية:ابليقيقة المفقة فيها وهي «الانسان»؛ وان سثل 
عمًا يلف حقائقها ك«الانسان'(القرية. بكم ليجب بكال مايشترك فيه وحده, وهو 
«الحيوان» وان خصّ واحد منبرا بألسؤال_ك«لانطان» فيضم الى ذلك مايختصٌ به أيضاً 
ك«الناطق» و يكون الجواب في التي بعخعلفاً. 
8 7 
أقول: والمسئول عنه ب«ماهو؟» ما أن يكون واحدأً أو كثيرأء فان كان كثيرا فامًا أن 
تكون الكشرة ممتلفة بالعدد لاغير وام أن تكون مختلفة بالحقائق؛ وان كان واحداً فامًا أن 
يكوث شخصاً واحداً اوماهية كلية فالأقسام أربعة والجواب عنها ثلا 
القسم الأول : أن يكون المسئول عده ب«ماهو؟» جز ثيّات تكثرت بالعدد لاغين, 
كمالوسئل عن زيد وعمرو وخخالد: «ماهم ؟». 
والثافي : أن يكون المسنول عنه جزئياً واحداً من تلك الجزنيّات» كمالوسئل 
وحده ب«ماهو؟» لا «من هو؟»؛-والجواب عن هذين القسمين واحد وهو احقيقة المثفقة 
فيها الأفراد وهو الانسان, وهومقول ني جواب «ماهو» بحسب الشركة والخصوصية معأ -أما 
بحسب الشركة 
من تلك الكثرة أيضأء لأن السؤال ب«ماهو» عن الحقيقة وهي ثابتة في الجميعء ولايزيد كل 
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واحد منها على صاحبه مقو حتى يذكر في الجواب. 

الثالث: أن يكون السئول عنه أشياء كثيرة مختلفة بالحقائق» كها لوسئل عن الانسان 
والفرس والشور ب«ماهم ؟»: والجواب هو كمال مايث تلك الحقائق وحده 
ك«الحيوان» (وهو الحيوان -ن) . 

ونا نلميّن «الحيوان» للجواب لأنه لوأجاب بغيره لكان ذلك الغير | أوأعمّ أو 
مساوياً؛ والأعم لايصلح أن يكون جراباً, لأنه سثل عن كمال المشترك والأعمَ من 
«الحيوان» ليس هو كمال المشترك -بل جزؤه؛ وأمّا الأخصٌ ك«الانسان» فاه ليس 
بمشترك بين الأفراد فلايصلح للجواب؛ وأمّا المساوي ك«الحّاس» فاله لايدلَ على كمال 
المشعرله إلآبالالتزام» ودلالة الالتزام هِيهنا مهجورة؛ فتعيّن «الحيوان» للجوابء وهذا قال: 
«وحده». 

وهلا الجواب مقول في جواب «ماهو؟#نجيسب الشركة امحضة؛ لأنه نا يصلح اذا سثل 
عن الحقائق المتكقرة» ولايصلح جواباً طن بوإيجد كنا بانفراده. 

القسم الرابع: أن يكون اللْسسْوَل عيسة ولحداً كليّاً كما لوسئل عن الانسان وحده 
ب«ماهو؟» والجواب هبهدا تكوت سال وهر «إبفيوان الناطق» وهو مقول في جواب 
«ماهو؟» بحسب المتصوصية امحضة, لأنه لايصلح جواباً عن غير هذا السؤال. 

واعلم أن المسئول عنه ب«ماهو» هييهنا لما كان واحداً من أفراد الجزثيات المتكثرة في 
القسم الثالث كان الجواب هو الهواب الأول -أعني كمال امشترك مع انضمام مايخصٌ هذا 
الجزثي من الفصول ك«الناطق» و يكون الجواب في الحالتين مختلفً -أعني الجواب عن 
الانسان في حالة انفراده بالسؤال مخالفة للجواب عنه حالة اشتراكه مع غيره في السؤال كما 
يتاه 


# #*« # 
قال: وأعتهما -أعني مايقال على مختلفات الحقائق في جواب «ماهو؟» بالشركة. هو 
الجنس لكل واحد منها؛ وهي أنواعه. 
# د 
أقول: المقولان في جواب «ماهو؟» المتقدمان أعني المقول في جواب ماهو بحسب 


القصل الاول : المدخل 1 


الشركة المحضة, وا مقول في جواب ماهو بحسب الخصوصيّة ا حضة أعمّهرا هو الأول؛ وهو 
ا لمقول على مختلفات الحقائق كالحيوان, و يقال له الجنس لكل واحد من امختلفات با 
وهي أنواعه كالانسان والفرس وغيرهما؛ وحته: انه الكي المقول على كثيرين مختلفين 
با حقائق في جواب «ماهو؟ ». 


[جنس الأجناس ] 
قال: وقد تتصاعد الأجناس الى مالاجدس فوقه وهو جنس الأجناس. 
2# * 
أقول: قد تتريّب الأجناس في التصاعد اذا كان ماهيّة واحدة أجداس كثيرة بعضها فوق 
بعض ولايجب تربهاء لجواز أن يكون ماهيةٍ جنسٌ واحدٌ لاجنس فوقه لكن ينتبي في التصاعد 
الى جنس ليس فوقه جنسء و بستى, يخس الأجناس كالجوهره وإنّا وجب انتباؤها في 
التصاعد لأنه لولاذلك لزم تركب اليم لبر غير متناهية و يلزم وجود علل ومعلولات 


الايتناهي وهو محال-. 
انع الأناع] 
قال: و يتنازل الأنواع الى مالانوع تمتهء بل يليه الأشخاص» وهونوع الأنواع. 
#* * 


أقول: كماوجب انتهاء الأجناس في التصاعد وجب انتهاء الأنواع في التنازل الى نوع 
لانوع تحته و يسمّى نوع الأنواع» كالانسان فانه لانوع تحته بل الأشخاص الخعلفة بالعدد 
لاغيى لأنه لولاانتهاء الأنواع في العنازل ماتحضلت الأشخاص» فلميكن النوع نوعاً- هذا 

ولمًا كان الترع هو المندرج تحت ه كان نوع الأنواع هوالمنددرج تحت ججيع الأنواع 
التي هي فوقهء وكان نوع الأنواع اسماً للنوع الأخير. 

ولمًا كان الجدس هو الذي يندرج غيره تحته كان جنس الأجناس اسماً مافوق 
الأجناس كلّها. 
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[النوع الإضاني] 
قال: وكل من المتوسٌّط جنس لاتحته, نوع مافوقه. 
# 31 

أقول: المتوسّطات (المتوسطات من الأجناس-ن) بين جنس الأجناس ونوع الأتواع 
يقأل لكل واحد ما ال جنس باعتبار صدقه على كثيرين مختلفين بالحقائق, والّه نوع باعتبار 
اندراجه تحت غيره, وهذا النوع هو النوع الاضافي» وتهته: انه الذي يقال عليه وعلى غيره 
الجنس في جواب «ماهو؟» قولا أولياً. 

فحيئذ ذ أقسام الجنس أربعة: : العالم اليء والسافل: والمتوسطء والمفرد ولميذكره المصتف 
لعدم مثاله في الخارج. وأقسام النوع أربعة. : العالمي والسافل, والمتوسّطء وا مفرد- ول يذكره 
أيضاً لعدم مثاله. 

وقد ذكرنا في كتاب الأأسرا رفس كل ود من مراتب الجنس الى كل واحد من 
مراتب النوع بالمموم والحخصوص والمبايلة 


آألتوع اخفي] 


قال: ومايقال في جواب «ماهو؟» على مايتكثر بالعدد فقط نوع لتلك المتكتّرة ولكن 
يق لسن 
#« د 
أقول: لفظ «الدوع» مشترك بين معنيين: أحدها الاضافي -وقد تقدم-, والثاني 
الحقيقي الذي هوأحد الكليّات الخمسة, وهو المقول على كثيرين مختلفين بالعدد فقط في 


جواب «ماهو؟». 
فبقيد «الاختلاف بالعدد» يخرج الجنس والعرض العام, و بقيد المقولّة في جواب 
«ماهو؟» يخرج الفصل والخاضة. 
وهذا المعنى غير المعنى الأول, لافتراقهها في الحد والحقيقة» وتباينهها بالاعتبار والوجود؛ اذ 
الحقيقي معتبر بالقياس الى ماتحته, والاضافي معتبر بالقياس الى مافوقه ؛ وجواز ت ركب 


الفصل الاول : المدخل 5 
الحقبتي وبساطته؛ ووجوب تركب الاضافي من الجنس والفصل؛ ووجود الحقيقي 
الاضافي كماني البسائط ‏ والاضاني بدونه كا في الأجداس التوسطة؛ وة 
على حقيقة واحدة كالنوع السافل؛ فنا عموم من وجه. 


[الفصل] 
قال: والذي يقال في جواب «أيَّا هوني جوهره» أعني خصوصية كل نوع فهو فصل 
هقوّم لذلكالنوع ولاتحته, مقسم لجنسه ولافوقه. 

* د 

أقول: كل واحد من الأنواع الندرجة نحت جنس يختصض بشي ء 
لمابه الاشتراك ء وهوخصوصيّة كل نوع من تلك الأ 
كانت صالحة للجواب عن السؤال ب«أباهوية:فان طالب «أيّ ؟» إنْا يطلب القيز ولايصلح 
الجواب «ماهو؟» لأنه يدل على المهِييالالرّام هو حتنب عنه في جواب «ماهو» وذلك 
ك«الناطق» فانه.اذا سثل عن الانتسآن فقيل «أيّ حيوان هو؟» كان الجواب هو: 
«الناطق» فهويفيد الميز, 

واعلم ان القيّز قديكون ذانياً وجوهريًاء وقديكون عرضيّآ, فالذي يفيد ايز الذاي هو 
الفصل؟ والذي يفيد القيز العرضي هو الخاضة. «تميزأء لكئه عرضيّ لاجوهريّ» 
فلهذا قيّد في الفصل بقوله: «في جوهره». 

فرسم الفصل اذً: هو كلي مقول على الشيء في جواب «أتّماهو في جوهره ؟». 

ونا كان الفصل مقرّماً للنيع كان مقوّماً لماتحته لأن النرع حينئذ يكود : 


الجزء 


كان الفصل ميزأ لبعض أفراد الجنس عن بعض كان مقكما له - عق انه يقعضيٍ 
انقسام الجنس الى طبيعتين' احديهما نوع ذلك الفصل, » وأخرى غيره؟ وبا 
لافوقه, لأن وجود السافل في يقتضي وجود العالي فيهما. 
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[الكليّات الذاتية] 


قال: فالكليات الذانيّة: جنس او فصل او نوع. 
* # 
أقول: وجه الحصر ان الكلي أمنا أن يكون ذاتيا اوعرضياً؛ لأنه اما مقوم اولا والأوك 
ذاقيء والثاني عرضي ‏ وسيأقر 
والذاني اما أن يكون نفس ماهيّة ماتحته من المزئيّات وهو النوع- اوجزء منها؛ وهواا 
أن يكون نمام المشترك بينبما و بين نوع ما من الأنواع» اولايكون؛ والأول هو اللجنس؛ والثاني 
ما أن يكون مختصاً بتلك الماهيّة وهو الفصل؛ أو يكون مشتركا, ولزم أن يكون مساو ياً لقام 
المششرك وإلاآ لكان أعمّ منهء فان كان كمال المشترك كان جنساً ‏ وامقدر خلافه وإلة 
عاد البحث؛ واذا كان مساو يا ثقام لكان فصل جنس ‏ فكان فصلاً. 


أقسامة. 


[الكلّات العرضية] 


قال: والعرضيّة ان عَرَضَتَ نوعاً وآحداً فقط -سواء ساوته أو اختضت ببعضه- فهي 

خاضة؛ وان شملنه وغيره فهي عرض عام, وهذه هي الخمسة. 
نا 2 

أقول: هذان قسمان للعرضي, وهو اما أن يختصٌ بحقيقة واحدة -سواء شملها أو اختص 
ببعض أفرادها ‏ و يسمَى الخاصّة؛ وهو كليَّ مقول على ماتحت حقيقة واحدة فقط قولاً 
عرضيء وامًا أن لايختصٌ بحقيقة واحدة, بل يوجد فييا وفي غيرهاء وهو العرض العامّ. 

فانسمت الكليّات الى هذه الخمسة» أعني: الجنس» والفصلء والنوعء والخاضة» 
والعرض العاءٌ؛ وهذه هي الخمسة المفردة التي يتركب هنبا الحدود والرسوم. 


القصل الثانى : المقولات 3 


الفصل الثاني في المقولات 


من الأجناس العالية الجوهر 


أقول: لمَافيغ عن البحث من المقرلات الخمس العارضة هذه المقولات العشرة. شرع في 
البحث عنها وان لايكن من علم النطق؛ لان موضوع المنطق هو المعقولات الثانية- العارضة 
اللمعقولات الأول فكيق يبحث عن المهقولات الأولى على أنه جزء تمن علمه فانه يكون 
دورأء بل قديبحث عنها فيه الاستعإنة بداعل كيل الأجداس والفصول» فيكون معيناً على 
استنباط امحدود والمستدتج وان لميكن من هذا العلم 

اذا عرفت هذا فنقول: الأجياس العالية التي يندرج تحتها جميع الأجناس عشرة -وهي 
المقولات المذكورة في هذا الفصل. 

أحدها: الجوهر؛ وقد اختلف في أنه جنس أم لا؟ فأكثر الأوائل على أن الجوهر جنس 
عال لاشتراك أفراده فيه وامتناع تَحفّقها دونه وتساوم! فيهء وهذه خواصٌ الجنس. 

١‏ أماالمتأخرون فانّهم منعوا من جنسيّنه لوجوه: 

أحدها: انا قد نعقل كثيراً من الماهيّات ونشك في جوهريّتها -والجنس لايشك في ثبوته 
للماهيّة. وثانها: ان أفراده متفاونة فيه, فان امجردات أولى بالجوهريّة من المقارنات» 
والشخصيّات أولى من الكليّات المتفاوتة فيه .على حسب مراتب القرب من الشخصيّات 
والجّعد عنها ولاشيء من أجزاء اماهيّة متفاوت فيه . وثالئها: ان فصوله ان كانت جواهر 
دخل الجنس في طبيعة الفصل» وإلآ تقوم بالعرض وغير ذلك من الوجوه التي ذكرناها وذكرنا 
الاعتراض على أكثرها في كتاب الأسرار.. 
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[تعريف الجوهر] 
قال: وهو «موجود لاني موضوع» والموضوع: عل يوجد متقوماً دون مايحل فيه 
#«000ن 


أقول: الحال وا محل لابت وأن يكون لأحدهما حاجة الى الآخر, فان كان لحل مستغنياً 
عن الحا والحالَ محتاجاً اليه سمّي امحل موضوعاً والحالَ عرضاً؛ وان كان بالعكس سمي 
امحل ماقة والحاَ صورة 1 1 

فالموضنوع والمادة قد اشتركا في الحليّة, إلا ان اموضوع محل مستخن وامادة عمل محتاج؛ كها 
اشترك العرض والصورة في الحاليّة إلا ان العرض حال محتاج, والصورة حال مستغن؛ 
فالموضوع أخصٌ من مطلق امحل فعدمه أعم من عدم امحل. 
ول: رسم الأوائل.إبجوهر بأنه «موجود لاني موضوع» أي: انه ماهيّة 
وحقيقة اذا وجدت في الأعيان كانثت لان مومّوع -اي : لاني عمل يتقؤم به- ولانعني 
يكون موجوداً بالفمل لاني موضوع ؛ وإلاّ لكان اليشك في وجوده يقتضي الشك في جوهريّته» 
وكانت جوهريّته بالفاعل كما انَ:وتجودؤبيه _وهو محال .. 

وهذا الرسم يشمل الجواهر أنجردة والقارَة؛ أما الجرّدة فظاهر, وأمَا المقارنة فلائها وان 
كانت في محل إل انها يست في موضوع. 


اذا عرفت هذا 


أن 
أن 


[العَرَض والصورة] 
قال: والحال فيه العرض؛؟ كرا ان المادة محل يتقوّم مايل فيه, والحالَ فيها الصورة. 
« * 
أقول: العرض هو الحال في الموضوع على مابيّناه. وا مادة عل للصورة متقوّمة بالحال على 
مابيناه. 
[أقسام الجواهر] 


قال: فالصورة والمادة والجسم المركب مبما جواهر وكذلك ا مفارقات -أعني العقل 
والنفس-. 


الفصل الثانى : المقورلات 0 


أقول: هذه أقسام الجوه لأن الجرهر اما أن يكون عحلاً, اولا؛ فالأول الماذّة؛ والثاني 
امنا أن يكون حالاً اولا؛ والأول الصورة؛ والثاني اما أن يكون مركباً من الحا وامحل» 
اولاء والأول الجسم؛ والشاني اتنا أن يكون متعلقاً بالبدث بالتدبي اولاء والأول النفس؟ 
والثاني العقل. 

وكلّها جواهر لاشتراكها ني كونبا موجودة لافي موضوع: وان كان بعضها موجوداً في مخلء 
لأنه لايلزم من نني وجودها في موضوع ني وجودها في امحل مطلقاً. 


[الكم] 
قال: ومنها الكم وهومالذاته يقبل المساواة واللامساواة بالتطبيق. 
#*2 0 

أقول: الكمّ أحد الأجناس العوالي يله :حواضيٌيبها اله الذي لذاته يقبل المساوات 
واللامساوات بالتطبيق, وهو الذي جعلم المصَنّفْ رمه |الله- معرفاً له. 

وذلك لأن المساواة وعدمها كَبدتإِحقانَ الأشياء باعتبار المقادير الحالة فيياء والاعداد 
وباعتبار حلوها فيها؛ وقد تلحقان الأخباء لَنْوَاجَاوألذي تلّحقه المساوات واللامساوات 
لذانه هوالكمّ فان العددين لذاتها يقال علهما التساوي والتفاوت, وكذلك على الخظين 
والسطحين والجسمين. 

أمنا الجسم الطبيعي فانه إِنا يقال له ل مساو جسم آخر طبيعي أو متفاوت له باعتبار 
حلول المقدار فيه فقيد «القبول بالذات» يخرج هايقبل لالذاته. 

وإفا قال «بالتطبيق» لأن التساوي وعدمه بين الشيثين قديكون باعتبار التطبيق» بأن 
يطبق أحد المقدارين على الآخر, بأن يجمل المبدء في أحدهما مقابلاً المبدء في الآخر, والثاني 
وهكذا وقد يكون لاباعتبار التطبيق كالتساوي في الثقل مثلاء وفي العموم وامخصوص 
وغير ذلك ممايقال عليه التساوي وعدمه: وإنما يكون المساوات وعدمها من خواصٌ الكمّ اذا 
اعتبر التساوي باات 


لها الجوهرا لنضيد 


[أقسام الكم] 
قال: و ينقسم الى متصل قار وهو الخط والسطح والجسم- أو غير قار .وهو الزمان؛ والى 
منفصل وهو العددء والثلاثة الأول تخت بالوضع دون الأخيرين. 
2 * 
أقول: لاب في الكمَ من جزء عاة, اما بالفعل كا في العدد أوبالقزة -كها في المقدار.. 
اذا عرفت هذا فنقول: الكم اذ! انقسم فامًا أن يكون بين أجزائه حد مشترك يكون بداية 
الأحد القسمين ونباية للآخر وهو المتٌصل -وامًا أن لايكون -وهو المنفصل-. 
والأول اما أن يكون قاراً يرجد أجزاءه دفعة واحدة, أو غير قارٌ. والقارّامَا أن ينقسم في 
جهة واحدة -وهو الخنظ. أوني جهتين وهو السطح. أوني ثلاث جهات- وهو الجسم 
التعليمي . وغيرالقارّوهوالزمان. 
والثاني وهو المنفصل- هو اللدد لاقن 
والثلاثة الأول -أعني اللخ والسطموالجسم تخت بالوضع» أعني قبول الاشارة الحسيّة 
بأنه هيهنا أو هداكه , دون الأَعبِرَبو لأ نةالزمان'والمدد ليسا في جهة حتى يقبلا الاشارة 
الحسيّة. 


[الكيف] 


قال: ومنها الكيف» وهو هيئة قازة لاتقتضي قسمة ولانسبة. 
+« 
أقول: الكيف أحد الأجناس العوالي» ورسمه بأنه هيئة قازة لايوجب تصورها تصور 
شيء تخارج عن حاملها ولايقتضي القسمة واللاقسمة في لها اقتضاء أولياً. 
فقولنا: «هيئة» يشمل جبع الأعراض ويخرج به الجواهر. وقول 


يخرج عنه المقولات النسبية. وقوننا: «لايقتضي القسمة واللاقسمة» ليخرج عنه المقدار 
والشقطة والوحدة. وقولنا: «اقتضاء أوليً» ليدخل في الكيف العلم بالأشياء الغير المنقسمة» 
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فانه يقتضي اللاقسمة لااقتضاء أ باعتبار امعلوم. وهذا الحد أولى من حد المصئف 


-رحه الله لأنه يدخل فيه النقطة والوحدة والآن- مع انها ليست من الكيف-. 


# #2 # 
قال: وقد يتضاد و يشت و يضعف. 
# 2 
أقول: من الكيف مايتضاة في أفراده كالسواد والبياض _بخلاف الجوهر والكم» فانّ 


عنههاء 

وأيضاً من الكيف مايقبل الشدة والضعف كالسواد والبياض -بخلاف الجوهرء فان 
الجسم يشت في سواده الى أن غ الغاية كذلك يأخذ في الضعف الى أن 

وهذه الخاضة -وهي قبول الاشتداد والضعف. لابوجد في الكمّء فاه لايعقل ثلاثة أشة 
من ثلائة أخرىء ولاخ أشد في خطتته من ب آخر وان كان أزيد فان الزيادة غير الشدة 
ولايوجد في الجوهر لأن معنى الاشتد الا مزاعتبا نل الواحد الثابت الى حال فيه غير قارٌ 
يتبل نوعيته و يوجد ني كل آنذنوع من تللك الأنواع.منأغير أن يبتى آنين بحيث يكون في كل آن 
متوسطأ بين مايوجد في ذلك الآن ومايكون قيله.و يمدي وهذل لإيعقل إلا في الترض. 

وني هذا الموضع أبحاث دقيقة ذكرنانها في كتبنآ العفلية. 


اية البياض. 


[أقسام الكيف] 
قال: فنه مابختصٌ بالككيّات كالاستقامة والشكل والزوجيّة, ومنه الانفعاليّات 
والانفعالات وهي امحسوسات كحمرة الدم والخجل؛ ومنه الملكة والحال ويختصٌ بذوات 
الأنفس كصحّة المصحاح وغضب الحلم: ومنه القوة واللاقوة كالمصحاحيّة والصلابة 
ومايقابلهما. 


أقول: أقسام الكيف أربعة: 
أحدها: الكيفيّات امختضصّة بالكبّات» انا المتصلة كالاستقامة والانحناء والشكل» 


2 الج هرا لنضيا 


ثانها: الكيفيّات المحسوسة؛ فان كانت راسخة سميّت انفعاليّات كحمرة الدم, وان 
كانت غير راسخة سميّت انفعاللات كحمرة الخجل. 

وثالشها: الكيفيات النفسائية؛ فان كانت راسخة فهي الملكات كالعلوم وصحّة 
المصحاح» وان كانت غير راسخة فهي الحالات كالظتون وغضب الحليم. 

ورابمها: الكيفيات الاستعداديّة» فان كان الاستعداد نمو الدفع فهوالقوة كالصلابة 
والمصحاحيّة؛ أن كان نحو الانفعال فهو لاقوّة ‏ كعدم الصلابة وعدم الصحاحيّة-. 


[المضاف] 
قال: ومنها المضاف وهومايفقل بالقياس إلى غيره ولاوجود له سوى ذلك » كالأبوة 
والبكة» وقد يعرض للمقولات جميعاً. 
0 
أقول: لضاف من الأجناسالْمالي موقم ملاحث: 
أحدها في رسمه: وهر «الذي يعقل:بالقياس الى غيره ولاوجود له سوى ذلك ؛ وتحقيق 
هذا الرسم ان من الماهِيَاتَآحَايحقِل بالممقولي ةين غير حاجة الى غيره يقاس اليه ومنه 
مالايعقل إلا بالقياس الى غير 
والغائي هو المضاف؛ وهوقسمان: حقيتي ومشهوري؛ وذلك لأنه إذا عقل بالقياس الى 
غيره فإما أن يكون له وجود خاصٌ سوى ذلك : وهرالمضاف المشهوري كالأب والإبن» 
فإنَ للأب وجوداً مغائر المعقول اس الى غيره, واما أن لايكون له وجود سوى ممقوليته 
بالقياس الى غيره» وهو المضاف الحقيقي كالأبرة والبنزة .وهو المراد هيهنا-. 
وثانيها: اخمتلف الناس في وجود الاضافة, فأثبته جماعة» لأن فوقيّة السهاء ليس أمراً 
تقديريّاً لاغ بل هو أمرٌ متحقق ثابت خارج الذهن وهوغير السهاء وغير العدم الصرف» 


أجاب الشيخ عنه يأن من المضاف مامومشاف بذاته» ومنه ماهو مضاف باعتبار غيره» 
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وهذا الأخيريرجع الى الأول و ينقطع التسلسل» وذلك لأن «الأبّة» -مثلاً مضافة لذاتها الى 
الإبن» وحلوها مضاف لذاته الى امحل فاتقطع التسلسل. 

هذا خلاصة ماذكره الشيخ .وهو غير واف بالمطلوب, لأن السائل يلم التسلسل باعتبار 
ان المضاف دام انا يكون مضافا رة لهء وانّا ألزم التسلسل من حيث ان الاضافة 
اذا كانت موجودة كانت عرّضأء فتكون حالة في حله, و تكون هناك إضافتان: إحديهها 
«الأبوة» وثانهها «الحلول», وكل واحد منبها مضاف لذاته الى غيره. لكن الخلول من حيث 
انّه عرض موجود,يفتقر الى حلٌ» فيكون حلوله في ذلك لمحل اضافة أحرى و يلزم التسلسل» 
وكلام الشيخ يصلح جواباً على تقدير ايراد السؤال على الوجه الأول؛ أمّا على هذا الوجه قلا 

وثالئها: اعلم ان الاضافة قد تعرض لجميع المقولات» ما الجوهر فكاا 
مغلا ؛ وأا الكمّ فكالأعظم والأصغر؛ وأمَا الكيف ٠‏ فكالأسخن والأبردة وأا اللضناف 
فكالأبمد والأقرب؛ وأا الأبن فكالأعل:والأسفل: وأمًا ام فكالأقدم والأحدث؛ وأمًا 
الوضع فكالأنصب وأمًا الملكفكآلكنيَ/ وأا الفعل فكالأقطع, واما الانفعال 
فكالأشة تسحَناً. 


[الوضع] 
قال: ومنها الوضع والنسبة وهوهيئة للجسم يعرض من نسبة بعض أجزائه الى بع 
لوقوعها في الجهات كالقيام والانتكاس. 


2# * 1 

أقول: الوضع يقال بالاشتراك على معان: 

أحدها: قبول الاشارة الحسيّة. 

وثانها رض للجسم بسبب انتساب بعض أجزائه للى بعض. 


وشالشها: نسبة تعرض للجسم بسبب انتساب بعض أجزائه الى بعض و 
بعض أجزائه الى أمور خخارجة عنه, كالقيام والانتكاس» فان || م 
إححدبهها للججسم بالنظر الى أجزائه؛ والثانية له ب ظ ل أ خاة؛ ككية أن من فق 
ورجليه من أسفل» ولولااعتبار النسبة الثانية لكان الانتكاس قيامأء وأشار المصئف -ر 
الله الى النسبة الثانية بقوله: «لوقوعها في الجهات». 


3 الجر هرا لنضيد 


[الأين] 
قال: ومنها الأين وهوكون الشيء في مكانه كا ماء في الكوز, 
١‏ د 3# 
ن أحد الأجناس العالية, وهوعبارة عن نسبة الشيء الى مكانه بالكون 
فيه وهوأمر مغاير للمتمكن والمكان لافتقاره في تحقّقه اليهماء» مثل كوث الماء في الكون 
وهو حفيق وغير حفيق؛ فالحقيقيَ هو كون الشيء في مكانه احص به وغير الحقيقي 
مثل كون زيد في الدار وني السوق. 


1 
[منتى] 
قال: ومنها متى, وهو كون الشي “فق زَاِْ كقيام زيد الساعة. 
ك0 2# 
أقول: «متى» أحد الأجداس العالة»:وهخبارة عن كون الشيء في زمانه أوفي طرفد» 
وهو مغائر للشي ء والزمان على اسلف ]لانن كقيام تيد الساعة. 


[الملك ] 
قال: ومنها ا ملك وايددة وله, وهو اتملك للشيع. وقيل: كون الشي ء مشمولاً ماينتقل 
بانتقاله كالتلبّس والتخقم. 
* * 


أقول: المُلك أحد الأجناس العالية قال الشيخ أبوعلٍ _رحه الله في الشفاء: «مقولة 
المُلك لااحقّقهاء ويشبه أن تكون عبارة عن كون الشي ء مشمولاً لغيره ينتقل بانتقاله» 


رحه الله فانه جملها عبارة عن نسبة القلّك للشيء, قال رحه الله 
فيها وضع الأوائل ها الملك والجدة وله ليوقف على معانيها» وأشكل 
عليه «بأنّ القلك من باب المضاف» وللمانع أن يمنع من ذلك وان كانت الاضافة عارضة 
له. 


«وباعتبار وقوع الا: 
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[أن يفعل وأن ينفعل] 


قال: ومنبا أن يفعل وأن ينفعل: وهما هيئتان غير قارَدين تعرضان للمؤيّر والمتائر حال 
التأثير والتأئه كالإحراق والإحتراق في النار والحطب. 
* #* 


للمتأئّر حالة التأثّر كالاحتراق في الحطب. 
ولايقالان على الفعل والإنفعال بعد استقرارهما ونفاد الفعل» بل في حالة الفعل 


والإتقعال. 
[المقولاتك عشر] 
قال: وهذه هي المقولات العشرة»وكون التسمة 
لزدة 3 
أقول: هذه المقولات العشرة هي الأجناس العالية ولاجنس سواهاء والوقوف على ذلك 
من أعسر الأمور. 


وواحدة من هذه العشرة جوهر والتسعة الباقية أعراض؛ وصدق العرض عليها صدق 
العارض على معروضه, لاصدق الجنس عل أنواعه, لأن معنى العرض هو العروض للشي ء 
وهونسبة العارض الى المعروض» فهو متأحر والجزء متقةم» ولأن كثيراً من المقولات نعلم 
حقايقها ونشك في عرضيّتها فلايكون العرض جنساً. 


[المتقابلان] 
قال: والمتقابلان شيئان يمن 
و يعقل أويوجد أحدهما بازاء الآخرأ 


تعلفه| معاً موضرع واحد ينسبان اليه من جهة واحدة» 
اية لبعد من الآخر. 
* لديا 


ف الجوهرا لنضيد 


أقول: هذا رسم المتقابلين, و يفهم منه معنى التقابل» فقولنا «شيثان» شامل للمتقابلين 
وغيرهما وقولنا «بمتنع تعلقهها بموضوع واحد» احترزنا به عن غير المتقابلين مالامتنع 
بموضوع واحد كالسواد وا حركة. وقولدا «ينسيان اليه» احترزنا به عن موضوع لايصح نسبة 
الشيثين اليه كالسواد والحركة اذا نسبا الى امجردات فانها شيثان ممتنع تعلقهها بامجرد وليسا 
متقابلين لالويصح نسبتها اليهء وقولنا «من جهة واحدة» احترزنا به عن الاضافيتين اذا 
تملّقتا بموضوع واحد لامن جهة واحدة فانها لايتقابلان كأبوة زيد لعمرو وبُنونه لخالد-. 

اذا عرفت هذا فالمتقابلان إن عقل أحدها "خر فههما المتضايفان وان وجد 
أحدهما بازاء الآخر فههما العدم والملكة ان اختضا بموضوع واحد, والآ فهما السلب 
والايجاب» وان وجد أحدهما في غاية البعد من الآخر فهما الضِدّان. 


|أقنام اليقايل ] 


وأقسام التقابل أربعة: 
أوها: الأبعهاب والسلب كتزيكا::«فرس» ولافرس»؛ أو «زيد كاتب» زيد ليس 
») وهو بحسب القول. 

وثانيها: التضايف وقد مرْ ذكره. وثالثها: التضاد ؛ ورابعها: الملكة والعدم. 

« ع 

أقول: المتقابلان إِمّا أن يكونا وجودتّين أويكون أحدهما وجودياً والآخر عدمياً؛ والثاني 
اننا أن ينظر الى الوجود والعدم في اللفظ والقول -لاغير. او بالنسبة الى الوجود الخارجي بوالأولٌ 
هوتقابل السلب والايجاب سواء اخذ بالنسبة الى المفردات كقولنا: «فرس» ولافرس»» او 
الى المركبّات كقولنا: «زيد كاتبء زيد ليس بكاتب». وهذا التقابل بحسب اللفظ 
والقول. والثاني هوتقابل العدم والملكة كتقابل البصر والعمى 

وأمَا إذا كانا وجوديّين فإمًا أن يكون بينهها غاية البعد: أو يكون أحدهما معقولاً بالقياس 
إلى الآخر؛ والأول التضاد كتقابل السواد والبياض, والثاني التضايف وقد مضى بيانه في 
ا مقوللات. 


بك" 
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[الضدان] 


قال: والمشهورإن «الضدين» أمران ينسبان الى موضوع ولايمكن أن يجتمعا فيه 
كالذكورة والأنوثة؛ والتحفيق يقتضي كونها موجودين في غاية التخالف- نحت جدس 
قريب يصحّ منهها أن يتعاقبا على موضوع أو يرتفعا عنهء كالسواد والبياض. 

نا *# 

أقول: تقابل الضدين يطلق في المشهور على معنى وني التحقيق على معنى آخر: 

أقا في المشهور: فيطلق الضتان على كل أمرين ينسبان الي موضوع واحد ولايمكن أن 
يمبتسسما فيه -سواء كانا وجودتين أو أحدهماء وسواء اندرجا تحت جنس قريب» اولا؛ كبا 
يجعلون الذكورة ضت الأثوثة. 

وأنا بحسب التحقيق وهو مصطلح الحكلاة:فيطلق الضدان على كلّ وجودتّين بينهها غاية 
التباعد بشرط اندراجهها تحت جنس قَرِ يميم ,)أن يتعاقبا على موضوع واحد وارتفاعهها 
معاً عنه؛ فقولنا: «وجودّين» يخرج منه ا المدم وا ملكةكالذكورة والأنوثة؛ وقولدا: «بينهها غاية 
التباعد» يخرج منه الحمرة والحضّرة مدلا.. :وقولد!: «تحميتم جنس قريب» ليخرج عنه مثل 
العشق الذي هومستفاد من افراط قوة الجذب والانتقام الذي هومن افراط قوة الدفع. 


[الملكة] 
قال: وأمًا املك فالمشهور «انها مايوجد في موضوع وقتأماء ومكن أن ينعدم عنه ولاايوجد 
بعده» كالابصار؛ والعدم: «انعدامها عنه في وقت امكانها» كالعمى . 
والتحقيق يقستضي انها ماينسب الى موضوع يكون طبيعة ذلك ا موضوع الشخصيّة أو 
النوعية أو الجنسة قابلة له كالزوجية, والعدم عدمها بالنسبة الى قابلها كالفرديّة. 
#« # 
أقول: كيا اخمتلف تفير الضتين بحسب الشهرة والتحقيق كذلك اختلف تفسير الملكة 
بحسب الشهرة والتحقيق. 
أما بحسب الشهرة فانها عبارة عمّا يوجد في موضوع وقتأمَا ومكن أن ينعدم ولايوجد بعده 


3 الجوهرا تتضيد 


كالابصار ولاالقوة مطلقاً كيا تلجدين بل القدرة على الابصار-ومكن أن ينعدم عن الموضوع 
أي يستحيل الى العدم من غير عكس؛ والعدم انعدام تلك الملكة وارتفاع ذلك التهيق 
-كالعمى فانه ليس عدم البصر مطلقاً, بل عدمه في وقت امكانه وتهبؤ ا موضوع له. 


وأما بحسب التحقيق: فان الملكة ماينسب الى موضوع قابل له لابحسب طبيعيّة طبيعة 
شخصيّة -لاغير بل بحسب طبيعة نوء أو جنسيّة؛ وذلك كالبصر بالتسبة الى الأأكمهء فان 


طبيعة شخصه وان يكن قابلة له الأ ان طبيعة نوعه وهي الانسانيّة قابلة له؛ و بالنسبة الى 
العقرب فان الابصار غير ممكن لشخص العقرب ولالنوعهاء بل لجنسها وهو كونها حيواناً. 
ك0 # 0ن 
قال: وظاهر ان حكم هذين القسمين في العموم بحسب الاعتبارين متماكس. 
# نا 

أقول: ظهر من تفسير العضباة:ؤا ميكة بحسب الشهرة والتحقيق تعاكسهها في العموم 
والخصوص, وذلك لأنَّ التتضبالا جيب[ لكثهرة قد ببّنا انه لايشترط فيه كونها وجودتّين» 
ولاغاية التباعد وبحسب التحقيق يشترطتفيه ذلك -فحيدئذ التضاذ بحسب الشهرة أعمٌ منه 
بحسب التحقيق. 
أمَا الملكة فانها بحسب الشهرة عبارة عن تيوْالموضوع الشخصي للشي ء» والعدم 
ارتفاع تيو ذلك الموضوع. 

وبحسب التحقيق عبارة عن هبو الموضوع الشخصي أو النوعي أو الجبسي للشي ء 
والعدم ارتفاع ذلك التي عن ذلك الموضوع الشامل للثلاثة . 

فا ملكة بحسب الشهرة أخصٌّ هنه بحسب التحقيق, وقد كان التضاة بحسب الشهرة أعم 
منه بحسب التحقيق ؛ فتما كس حكهما في العموم بحسب الشهرة والتحقيق. 


[أقسام التقدم والتأخر] 
قال: والمتقتم وا متأخر قد يكونان بالزمان كالأب وابنه؛ أو بالذات كالعلّة ومعلوها؛ أو 
بالطيع كالواحد والاثنين؛ أو بالوضع كالصت الأول والثاني؛ أو بالشرف كالعلم ومتعلمه, 
وكذلك المعيّة. ومافي هذا الفصل لايتعلق بهذا العلم ولكته يفيد فيه. 


الفصل الثانى : المقولات 02 


أقول: الحكاء حصروا أنواع !ل هذه الخمسة, ولمنقف لهم على برهان يدل على 
الحصر أكثرمن الاستقراء؛ ونقّضَّه ! بن ستقدم أجزاء بعض الزمان على بعض؟ 
واعتذارات الفلاسفة فيه ضعيفة ذكرناها و بين ضعفها في كتابي الأسرار والمناهج. 

اذا عرفت هذا فنقول: التقدم يقال عند الأوائل بخمسة معان: 

أحدها: التقدّم بالزمان -وهو ظاهر لكل أحد كتقدم الأب على الإبن: معنى ان للأب 
وجوداً ني زمان وللابن وجوداً في زمان آخرء وزمان الأب متقدم على زمان الإبن» فيقال 
للأب «انه متقتم على الابن بالزمان». 

وثانها: التقدم بالذات» وهو التقم بالعليّة كتقدم الشمس على الضوء, وحركة 
الاصبع على حركة الناتم -فائًا نعلم انه لولاحركة الاصبع ميتحرك الخاتم فهذا الترتيب 
العقلي هوا معني بالتقدم بالعليّة» وهو خفيّ عند جماعة من الناس. 

وثالثها: التقذم بالطبع» وهو كتقدّم :الابيد على الاثنين» فانه لولاالواحد لميتحقّق 
للاثنين وجود, وقد يتحقّق الواحد وان لل يكريةالاكئان/موجوداً فهذا التريّب المعلوم هو المراد 
ب«التقدم الطبيمي » (الطبعي -ن) 

والفرق بين هذا السوع من التعََمَوَكَِالأو.ان البقدم هناك كان كافياً في وجود 
المتأخَرء بحيث يستحيل انفكاكه عنه, والمتقتم هنا ليس علة تامة في المتأر, اذ قديكن 
وجود لتقم وان لميكن التأخر ثابتاً. 

ورابعها التقدّم بالرقبة» امَا الرتبة الحسيّة كتقتم الصف الأول على الصف الثاني بالنظر 
الى الامام» أو الرتبة العقلّة كتقتم الجنس على النوع ان اعتبر الترتيب بالنسبة الى العموم. 

وخامسها : التقدم بالشرف والفضيلة كتقدم العاليم على متعلّمه. 

واذا عرفت أصناف التقدم فاعرف منها أصناف التأخحر_وهوظاهر وكذا أصناف المميّة 
الآ في المعيّة بالعليّة, لاستحالة اجتماع علّتين مستقلتين على معلول واحد والمصئف أطلق 
ذلك وليس 

وهذا الفصل خارج عن هذا الفنَ ما بيثاء » لكثه مفيد فيه لاحثياج امنطتي في اكتساب 
الحدود والمقدمات اليهء لأنه متى لجيعرف إن محدوده وكل واحد من حدي مطلوبه تحت أي 
جنس من الأجداس العالية يقع لميقدر على تحصيل الفصول والحدود الوسطي . 


اهنا الجوهرا لنضيد 


قال: 
الفصل الثالث 


فى القضايا وأحواا 
[الدلالة] 


وجود الشيء في الكتابة بحسب الأغلب يدل على وجوده في العبارة». وهودائاً يدل على 
وجوده في الأذهان -وهما بالوضع- وهوعل الذي في الأعيان -وهو بالطبع- والأطراف بتوسشط 
الأوساط. 

ع ب 

أقول: لمَافرغ من البحث عن ارايت لفل لاكتساب التصوّرات, شرع في البحث 
عن المركبات -أعني القضابا َكانه المفيوة لاككداب التصديقات. وقبل أن يشرع في 
المقصود مهّد قاعدة دالة على العلاقة الراسخة بين اللفظ والمعنى بحيث يوثر أحوال اللفظ في 
أحوال المعنى. 

اذا عرفت هذا فنقول: للشيء وجود في الأعيان ذاتي له لابالنظر الى أذهان 
المتصورين» ووجود ني الأذهان اذا تصور وحصلت صورته في ذهن المتصوّر له ووجود في 
العبارة اذا تلظ باسمه الدالَ عليه, ووجود في الكتابة اذا رقم صورة تدلَ على اللفظ الدال 
عليه. 

فالوجود في الكتابة يدلَ غالياً على وجوده في العبا. 


رة -لاداماً اذ قد يوجد كتابة من غير 


تلقّظ بعبارة: بل ينتقل الذهن منها الى امعنى من غير ذكر المكتوب, أمَا الوجود في | 
دائماً يدل على وجوده في الذهن, اذ التلفّظ بالاسم إنّها يتلفَظ به اذا تصوّر معناه اما اجمالاً أو 


تفصيلاً وهاتان الدلالتان وضعيّتان يختلف باختلاف الأوضاع . 
وأمّا دلالة ماني الذهن على ماني الخارج فهي طبيعيّة لاتختلف باختلاف الداس. 


القصل الثالك : القضايا 


واعلم ان قول «الوجود» على الخارجي بحسب الحقيقة: وعلى الباقية بحسب الجا 

واعلم ان الأطراف يدلَ بعضها على بعض بحسب توسّط الأوساط كدلالة «الوجود» في 
الكتابة على الوجود الخارجي » فانا إن هي بواسطة دلالة الكتابة على العبارة» ودلالة العبارة. 
على الوجود الذهني, ودلالة الذهني على الخارجي . 


[التفييدي] 


قال: الأقاو يل أنواع: منها التفييدي وهوني قر المفردات, ك«الحيوان الناطق» فهو 

ممنزلة «الانسان». 
#6 ع 

أقول: القول هو اللفظ المركب, وهو اما تام أو غير تامَ. 

فخير التامّ اما تقييدي» وهو أن يكون ابم الثاني قيدأ في الأول يختصٌ (بتخضصص -ن) 
به كالحيوان الناطق, وهو في فرّة المثردي لَدَلكلتميل مادلّ عليه الانسان وهو لفظ مفرد - 
وهذا النوع من المركب هوالمستعمل في اللحوود.والرسوم. 

وانا غير نفييديء وهوَغ ريستل في شي ء من الصناعات الآ بانضمام غيره اليه 
كقولنا: «زيد في». 


[القول الخبري] 
قال: ومنها الخبري» وهوالذي يعرض له لذاته أن يكون صادقاً أو كاذبًء و يسى قولاً 
جازماً وفضية؛ وهما أخص بالعلومء وسائر الأنواع -كالاستفهام والأمر والتعجب وغيرها- 


أخصض با محاورات,. 
* #* 
أقول: هذا هو النوع الثاني من أنواع المركب, وهوالتا؛ وهوامًا أن يكون حتملاً 
للصدق والكذب لذاته» أو لايكون. 


والأول هو الخبرء والقضيّة» والقول الجازم كقولءا: «الانسان حيوان» فانه يصح عليه 
توارد الصدق والكذب لذاته. 


م الجوهرا لتضيد 


وهذان النوعان -أعني ا مركب التقييدي والبري- أخصٌ بالعلومء لأن الوك يستعمل 
في الحدود والرسوم: والثاني يستعمل في القياس والاستقراء 

والشاني -وهو الذي لايحتمل الصدق والكذب لذاته فإمًا أن يدل على طلب الفعل دلالة 
وضميّةء وهو الأمر إن كان مع الاستعلاء, والا فالدعاء إن كان مع الحضرع: والاقإس إن 
كان مع التساوي؛ وان يدل على طلب الفعل فهر التنبيه؛ ويندرج فيه القني» والتريجي » 
والتعتججب. والقسمء والنداء. 

وفذه المركبات أخص با حاورات كما يستعمل مثل هذه في الخطابة والشعر كثيراً. 

واعلم ان هله الأنواع قد يحتمل الصدق والكذب أيضاًء فان من قال: «ليت لي مالأ» 
يقال له: «صدقت» أو «كذبت» بواسطة المتمتي -لالذاته وكذا من قال: «إضرب» فانه 
يحتمل الصدق والكذب باعتبار ارادة الضربء فبقيد قولدا: «لذاته» تخرج هذه الأنواع عن 
أن تكون إخباراً 


[أجزاء القضية] 
قال: وكلّ قضيّة تشتمل عل جَربن: أبحكم علبة وما بحكم به. 


أقول: القضيّة هي القول المركب الذي حكم فيه بصدق الثاني على ماصدق عليه الأول 
أو بمصاحبته له, أو بمعاندته, أو بسلب ذلك» كقولنا: «الانسان حيوان» فلابة فيها من 
جزئين: الصادق على الشي ء وهو المحكوم به والذي يصدق عليه امحكوم به وهو انحكوم 
عليه وتشتمل أيضاً على رابطة» لكن الجزئان الأولان هما المادتان؛ وكقولنا: «ان كانت 
الشمس طالعة فالنهار موجود» فقد حكددا باستصحاب وجود النهار لطلوع الشمس؛ وكقولنا: 
«امَا أن يكون العدد زوجاً أو فرداً» فقد حكنا بالمعاندة بينها. 


* # 
قال: والتأليف الأول يكون من مفردات تامَ الدلالة» وجزءاه: 
لاممالة» وحمول تر بط به رابطة ربّها لابتلقظ بها وتكون القضية 


أو يتلفظ فتصير ثلا ثية ‏ كقولنا: زيد هو كاتب-. 


الفصل الثالث : القضايا م 


قال: والتأليف الأول يكون من مفردات تام الدلالة» الك يجزةاةة 5 0 


وفي الفارسية لابدٌ منها وهي لفظ «است» بلغتهم. 
نا 3# 
أقول: التأليف (التأّف _ن)قسمان: أول وثان. 
فالتأليف الأول هو المؤلّف من الفردات لأنه أول تأليف يق في القضاياء والثاني هو 
الؤلّف من قضاياء مؤلّفة من مفردات أوغيرها. 
فالأول: هوالمؤلّف من المفردات التاقة, وهواما اسمانء أو اسم محكوم عليه وفعل 
محمكوم به؛ كقولنا «الانسان حيوان» و«الانسان يكتب». فالانسان وهوأحد جزثي هذا 
التأليف وهو امحكوم عليه -يسئى موضوعاء وَيجنبأريكون اسماًء لاستحالة الاخبارعن 
معنى الأفعال والحروف بمجرد ذكرها. و«أطيوان» هو جز ثان يستّى المحمول وهو قد يكون 
اسماً وقديكون فعلاً لصحة الاخياربالتستيين, ورابط يرببط امحمول با موضوع وهو المزء 
الشالث للقضيّة وهر الجزء الصوري, وهي -أعني الرابطة قد تكون مذكورة في اللفظ فتسمى 
القضية ثلا ثية لاشتمالها على الأجزاء الثلاثة كقولنا «الانسان هو كاتب» فان لفظة «هو» 
رابطة, بين ا موضوع وامحمول, وقد تحذف للعلم بها كقولنا: «الاتسان كاتب» وتستى 
قضيّة ثنائية وهذا في لغة العرب, وقديجب ذكر الرابطة في بعض اللغات كالفارسية مع 
عدم العطف. 


[القضية الحملية وأقسامها] 


قال؛ وا مرلّفة هذا التأليف حملية؛ اما موجبة يحكم فيها بكون احمول مقولاً على مايقال 
عليه اموضوع -سواء وضع ذاتِ وحدها أومع صفة- كقولنا: «الاتسان ‏ أو الضاحك - 
كاتب». أو صالبة: كقولنا: «الانسان ‏ أوالضاحك- ليس بكاتب». 


1 الجوهرا لنضيد 


أقول: القضيّة المؤلّفة هذا التأليف ‏ أعني الثنائي الأول تستى حمليّة؛ وهي اما 
موجبة أو سالبة؛ فا موجبة هي التي يحكم فيها بكون ا محمول مقولاً على مايقال عليه الموضوع 
سواء كان الموضيع هوالذات أو الذات مع الصفة. مثال الأول قولنا: «الانسان كاتب» 
فان معناه ان مايقال عليه «الانسان» يقال عليه «الكاتب» لكن الانسان يقال على نفسه 
لأنه نفس ائذات _لاصفة خارجة علها-. 

هثال الثاني قولنا: «الضاحك كاتب» فان معناه ان مايقال عليه «الضاحك » يقال 
عليه «الكاتب» لكن الضاحك صفة مقولة على الانسان لانفس الانسان-. 

والسالية: هي التي يحكم فيها بسلب المحمول عما يقال عليه الموضوع -سواء كان ا موضوع 
نفس الذات, كقولنا: «الانسان ليس بكاتب» أو صفة خارجة عنه» كقولنا: «الضاحك 


ليس بكاتب». 
[القضية التترطية وأقسامها] 
ال: والعأليف الثاني يكزن مْيَاآلمص]يا) والزلفة منها شرطية» يسئى جزيها مقدماً 
والياً. 


وهوامًا ممصاحبة و يكح“ هقْضلةة"كُتَرَئنا'قي"الايهاب: «إن كانت الشمس طالعة 
فالنهار موجود»؛ وني السلب: «ليس إن طلعت الشمس فالحقّاش ببصير» ؛ أو معائدة 
ويسئّى منفصلة؛ كقوثنا في الايجاب: «العدد إِمّا زوج وإما فرد» وفي السلب: «ليس 
العدد إِما زوجاً أو منقسماً متساو يين». 

ورابطتها أدوات الشرط والجزاء والعناد. 

* *# 

أقول: العأليف الثاني هو الذي يقع بين القضاياء ولمّا كان الحكم بين القضيّتين ليس 
بأن يكون إحدى القضيّتين هو الأتعرى, لأن بعض الأقوال الجازمة لايكون هو البعض الآخر 
كيا كان في الححمليّات: فوجب أن يكون الحكم فيها انّْا هو ملازمة بعض القضايا لبعض؛ أو 
بسلب الملازمة» أو بعائدة بعضها لبعضء أو بسلب امعاندة» -والاً انتنى التركيب 

إذا عرفت هذا فنقول: هذا النوع من التركيب يسمّى شرطيا أما في 
لوجود حرف الشرط فيهاء وأا فيالمنفصلة. فبامشابهة بينها من حيث وقيع التركيب بين 


الفصل الثالث : القضايا 5 


القضايا فههاء و يسمّى الجزءان في هذا التركيب مقدهاً وتالباً. 

فالمقدم ني التصلة هو الذي يقترن به حرف الشرط, وهو قولنا: «إن كانت الشمس 
طالعة» _مغلاً والتالي هو الذي يقترن به حرف الجزاء وهو قولنا: «فالهار موجود». 

والمقدم في المنفصلةغيرمتميّزعن التالي في الطبع, لأن معاندة أحد الشيثين للآخر تستلزم 
معاندة الآخر له. فأيّها جعل المقتم صح وكانت القضيّة واحدة, بخلاف المتصلة التي في 
طبيمة أحد جز ئيها أن يكون ملزوماً والآخر لازماً. 

إذا عرفت هذا فنقول: الشرطية إِمَا متصلة .إن حكم فيها بالمصاحبة بين الشيئين.- أو 
بسلب المصاحبة, كقولنا في الايجاب: «إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود» وفي 
السلب: «ليس إن كانت الشمس طالعة فا حقاش ببصبر» وإمّا منفصلة إن حكم فيها 
نين أو بسلبهاء كقولنا: «العدد ما زوج أو فرد» و«ليس العدد ما زوجاً أو 


شنا بجتارين 4 
ورابطة المتصلة هي أدوات الشرظ يِيْإََِنُم الشرطيّة و«فاء» الجزاء. ورابطة المنفصلة 
هي أدوات العناد كدلمًا» و«أو». 
[أقسام القضبّالْفرَطية بحسب التركيب] 
قال: وقد تتالف الشرطيّة من الحمليّات والشرطيّات مرة بعد أخرى. 
2# 2 

أقول: لماكانت الشرطيّات مؤلّفة من 3 
والشرطية, انقسم تركيب الشرطية إلى ثلاثة |" 
الشرطية البسيطة وثانيها ماتركب من الشرطيتين, وثالثها مات ركب من الحمليّة والشرطية. 

ثم إن الشره تكو متصلة ومنفصلة» فانقسم ماتركب من الشرطيين أومن 
الشرطية والحملية إلى ماتركب من متصلتينء أو منفصلتين: أو متصلة ومنفصلة, أو مقصلة 
وحليّة أو منفصلة وحمليّة. 

ثم إن مقدم المقصلة ماتميرعن تاليا بافطيع .بخلاف المنفصلة. كانت أقسام المتصلة 

تسعة وأقسام ا منفصلة ستة. 


4 دوهرا لنضيد 

أمثلة المتصلة: 

أوها مايتركب من الحمليّتين, كقولنا: «كلًّا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود». 
وثانيها مايت ركب من متصلتين كقولدا: «كلًا كانت الشمس طائعة فالنهار موجود» فكلا 


كانت النهار معدوماً كانت الشمس غار بة». 

وثالثها مايتركب من منفصلتين كقولنا: «كلما كان العدد اما زوجأً أو فرداً فالكواكب 
إمَا زوج أوفرد». 

ورابعها مايتركب من حليّة ومتصلة -والحملية مقدم ‏ كقولنا: «كلما كان طلوع الشمس 
علة لوجود النهار فكلما كانت الشمس طالعة فالهار موجود » 

وخاهسها مايتركب من خلية ومتصلة _والمتصلة مقدم كمكس المثال. 

وسادسها مايتركب من حليّة ومنفصلة والحمليّة مقتم- كقولنا: «كلما كان هذا عدداً 
فهو اما زوج أو فرد» 

وسابعها مايتركب منهما -والمنفصلة هيا عدم كمكس هذا المثال. 

وثامنها مايتركب من متصلة هي آلمَدَمْومتقصلة كقولنا: «كلما كانت الشمس طالعة 
فالنهار موجود, فامًا أن يكون الشمس ظالعة ونا :أن لانككون النبار موجودا». 

وتاسعها مايتركب من منفصلة هي المقدّم ومتصلة -كمكس هذا امثال. 
أمثلة المنفصلة: 

أوها مايتركب من كتولنا: «العدد اما زوج أو فرد». 

وثانيها مايتركب من متصلتين كقولنا: «امّا أن يكون ان كانت الشمس طالعة فالنهار 
موجود, وامَا أن لايكون ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود». 

وثالثها مايتركب من منفصلتين كقولنا: «إمًا أن يكون العدد إِمَا زوجاً وإمًا فردأء واما 
أن يكون اما زوجاً وامّا منقسماً ممتسا, 

ورابعها مايتركب من حملية ومقصلة كقولنا: «امَا أن لايكون طلوع الشمس علة لوجود 
النهار, واما أن يكون كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود». 

وخامسها مايتركب من حليّة ومنفصلة كقولنا: «اما أن لايكون هذا عددأ, وامًا أن 
يكون اما زوجاً أو فرداً». 


يين». 
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وسادسها مايتركب من متصلة ومنفصلة كقولنا: «امّا أن يكون ان كانت الشمس 
طالعة فالنهار موجود, وامّا أن يكون الشمس طالعة وامًا أن يكون النهار موجودأ». 
وقد يتضاعف التركيب من الشرطيات المٌصلة وا منفصلة مرة بعد أخرى. 


[مناط الصدق في القضايا الشرطية] 
قال: وهذا التأليف يخترج أجزاءها عن أن يكون فضاياء فيصير الايجاب والصدق. 
ومقابلاهما متعلقة بالر بط ولايلتفت فيها الى أحوال أجزائها. 
* 2« 


أقول: وهذا التأليف الشرطي يخرج أ. عن أن تكون قضايا محتملة للصدق 
والكذب, لَأنا اذا قلنا الشمس طالعة» احتمل الصدق والكذبء فاذا قلنا: «ان كانت 
الشمس طالعة فالنهار موجود» خرج قولنا: «اليشمس طالعة» و«النهار موجود» عن أن يكونا 
قضيّتين ولبيبق الصدق والكذب توخي إلى الاتصال, فانه يمكن تركيب المتصلة 
الصادقة من كاذبين» كقولنا: إلدات كان الأنيلان حاراً فهو ناهق» وكذلك قد تتركب 
المتصلة الكاذبة من صادقين, كقولتاج «زإن كان الانسان_جيواناً فهوناطق». 

فقد ظهر ان الصدق ومقابله عت الكذب نوه إل الإتصال لاإلى أجزاء القضيّة» 
وكذلك الايجباب ومقابلهأعني السلب.- يتوج ايضاً الى الا تّصالء لاالى أجزاء القضية فقد 
نت ركب ا موجبة من سالبتين كقولنا: «كلما لويكن العدد زوجاً أميكن منقسماً بمتساو يين». 

وقد تتركب السالبة من موجبتين كقولنا: «ليس ان كانت الشمس طالعة فالليل 
موجود». وكذلك الحكم في المنفصلة,. 

[أقسام المتصلة 

قال: ومن المتصلة لزوميّة كقولنا: «ان 

اتفاقية» كقولنا: «ان كان الانسان ناطقاً فالحمار ناهق». 
# )0 

أقول: المتصلة قد تكون لزومية وله كيه اتفاقيّة: لأن الا تّصال بين المقدم والتالي ان 

كان لعلاقة بينهها -كالعليّة والتضايف. - كانت لزومية» كقولنا: «كلها كان زيد يكتب فهو 


يد يكتب فهو يتحرّك يده». ومنها 
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يتحرلة يده» فان الكتابة تستلزم حركة اليد ومتنع انفكاكها عنها. 

وان كان الاتّصال لابسبب .بل بمجرد الاتفاق واللصاحبة سميّت كقولنا: 
«ان كان الاننسان ناطقاً فالحمار ناهق» فاته ليس بين كون الانسان ناطقاً وكون الحمار 
ناهقاً مصاحبة لزوميّة, بل بمجرد الا تفاق. 

[تركيب المتصلة اللزومية] 

قال: والكاذب يسنلمزم الكاذب أو الصادق؛ والصادق لايستلزم الكاذب» وقس 

الممكن وامحال علييماء 


« 2 
أقول: فد بِيّنَا ان الصدق ومقابله انها يتلق بالاتصال والانفصاللابأجزاء 
اذا ثبت هذا فا متصلة اللزومية تصدق عي صادقين, كقولدا: «كلا كان الانسان حيواناً 
كان جسماأ» ؛ وعن كاذبين» كا دازي كليم كن الانسان حاراً كان ناهقاً»؛ وعن مقدم 
كاذب وتال صادقء كقولنا: «أكليتكانالأنسان حار كان حيواناً» لأن اللازم جازآن 

يكون أعم من الملزوم. 

ولايمكن أن 
الصادق, لأن قضيّة اللزوم انه اذا صدق الملزوم صدق اللازم, واذا كذب اللازم كذب 
الملزوم؛ وقس الممكن وا محال على الصادق والكاذب» وذلك لأنّ امحال يجوز أن يستلزم 
الممكن ولايمكن استلزام الممكن امحال. 


ركب من مقدم صادق وتال كاذب والآّ لزم صدق الكاذب وكذب 


[تركيب المتصلة الاتفاقية] 
قال: ولااتفاقية الآعن صادقين. 
# #« 
أقول: الاتفاقيّة تفسر بأمرين: أحدهما التي يحكم فيها باجت 
الصدق من غير ملازمة بينهياء كقولنا: «كلرا كان الانساء 
والشاني التي يحكم فيها بصدق التالي مطلقاً -سواء كان المقدم صادقاً كهذا امثالء او كاذباً 
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كقولنا: «كلما كان الخلا موجوداً فالانسان ناطق» 
والأول أخصٌ من الثانيء وهي المستعملة ف 


نذا الككتاب؛ ولامكن أن تصدق الاعن 


صادقين. 
واذا عرفت مات ركبت منه الصادقة فالكاذبة مايتركب من مقابلااته. 


[أقسام المنفصلة] 
تمنع الجمع والخلق كا مز و تتألّف عا في قوة طرفي 


#6 «*« 
أقول: قد بينا ان امنفصلة هي التي يحكم فيها بامعاندة بين القضيتتينء ولماكانت أقسام 
التعاند اننا في طرف الوجود تياضّة, أو العدم خاضة» أو فيها معأ كانت 


أحدها: التي يحكم فها بالممائلة بين,طرفي في الصدق والكذب معأء على معنى انه 
لايمكن اجتماع طرفها على الصدَقتولاعئ الكذبي_كقوليا: «العدد اما زوج أو لازوج» 
وتستى الحقيقبة وهي ا مائعة للجمع الخو 

ونركيبها إِنّْا يكون من القضيّة ونقيضهاء أو من القضيّة ومساوي نقيضها؛ لأن الشي ء 
ونقيضه لايكن اجتماعهها في الوجود والعدم» وكذا الشي ء ومساوي نقيضه لاستلزام وجود 


أححد المتساو بين وجود المساوي الآخر, واستلزام عدمه عدمه, أمَا الأعمّ من فاته 
لامع الججمع بين الشيء وبينه, والأخخصٌ لامنع من الخلّعن الشي ء وعنهء فتعيّن تركيها 
مما قلناه. 

2 * * 


قال: ومنها مايمدع الجمع فقط كقولنا: «هذا الشخص اما حجر أو شجر» ويحدث من 
تخصيص أحد الطرفين. 
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أقول: هذا هوالقسم الثاني من أقسام المنفصلة وهي التي يحكم فيها بامتناع اجتماع 
ثها على الصدق خاضةء وتسمّى هانعة الجمع؛ كقولنا: «هذا الشيء اما حجر أو شجر» 
فانه يستحيل اجتماعهها على الصدق ويمكن كذبيها معأ فالتعاند بين جزئيها انا هوني الصدق 
خاضة. 


وهي مؤلّفة من الشيء والأخص من نقيضهء لأن نقيض الحجر هو اللاحجر, والشجر 
أخس منه, فاذا حذف «اللاحجر» وأورد بدله «الشجر» كانت مانعة الجمع؛ وكذا نقيض 
الشجر هو اللاشجر, والحجر أخصٌ منه فاذا حذف وأورد بدله حدثت المنفصلة 
ا مذكورة. 

ونا مدعت الجمع خاضة لاستحالة اجتماع الشي » مع ماهو أخصٌ من نقيضهء لأن 
وجود الخاصٌ يستلزم وجود العام, ولي جاز ارتفاع الشي ء مع ماهو أخصٌ من نقيضه ولايلزم 
منه رفع النقيضين ل منع الخلق. 

3 * * 
قال: أو يمنع اذلو فتظطم-كقولنا :. «زيد اما في.الماء وامًا غير غريق» ويحدث من تعميمه. 
نا *# 

أقول: هذا هر القسم الثالث من أقسام المنفصلة وهوالمستى بمانعة الخلوَة كقولنا: 
«زيد امَا في الماء وامًا أن لايغرق» فانّه يستحيل ارتفاعهها ومكن اجتماعهيا بأن يكون في الماء 
ولايغرق» فالتعاند بين جزثيها انا هوني الكذب -لاغير 

وهي مؤلّفة من الشيء وماهوأعم من نقيضه, لأن نقيض «الكون في الماء» هو «عدم 
الكون في الماء» وعدم الغرق أعمَ من عدم الكون في الماء _لصدقه معه و بدونه, فاذا حذف 
«اللاكون في الماء» وأورد بدله «عدم الغرق» حدئت مانعة الخلى وكذا نقيض «عدم 
الغرق» هو «الغرق» والكون في الماء أعمّ من الغرق: فاذا حذف المخاص وأورد بدله العام 
حدثت المنفصلة المذكورة. 

وَإنًّا منعت الخلوخاصة لاستحالة الخلوّعن الشيء وماهو أعمَ من نقيضهء لاستلزام رفع 
العام رفع المخاصء ولا جاز وجود العام بدون وجود الخاصٌ جاز وجود الطرفين وصدقهه| مع 
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وليلزم منه اجتماع النقيضين. 


* # * 
قال: وكل واحد من الأخيرين ان أخذ شاملاً للحقيقية كان بسيطاً وال فركب. 
*« # 
أقول: اباتع لحني ونائمة ارق تقحزاة اذ فتكونان هركبتين: وقد تفسران 


ماهو أعمّ من ذلك فتكونان بسيطتين. 

بيان ذلك : ان مائعة الجمع قد تفسربايمكم فيا بامتناع اجتماع جزثيها على الصدق 
مطلقا من غير التعرض لقيد آخر- وحيدئذ تكون أعمّ من الحقيقية التي يحكم فيها بامتناع. 
اجتماع على الصدق والكذب, ومن مانعة الجمع التي فرناها 5-5 

وقد تفشر ايحم فيها بامتناع اجتماع جزئيها على الصدق وجواز اجتماعهها على 
الكذب, وهذا قيد زائه على مافسربت ب أولابشخِضصها وخرجت الحقيقية حينثذ عنها 
وت ركبت» وكانت بالتفسير الأول بسيطة بهامة للحقيقية_أوها بالتفسير الثاني. 

وسائمة اللو تفسر بأمرين: أححدهما التي جكم فيها بامتباع اجتماع طرفيه! على الكذب 
وجواز اجتماعهها على الصدق -وهي التي فسرناها نحن به ولايدخحل . تحتها حينثل» 
لأن الحقيقيّة -وان وافقتها في الجزء الأول منها الآ انها محكوم فيها بامتداع اجتماع طرفيها على 
الصدق فمائدتها حيتئكٍ. 

والشافي التي يحكم فيها بامتداع اجتماع طرفها على الكذب مطلقاً من غير التعرّض لقيد 
آخرء فتكون حيدئذ أعمّ من الأولى ومن الحقيقيّة» وتكون بسيطة» والأول مركبة. 


اتلازم الشرطتات] 
قال: ويتلازم كل متصلتين مقدمهما واحد وتاليهم! طرفا النقيضء وهما مختلفتان 
بالايجاب والسلب. 


* 2# 
أقول: ذهب قدماء المنطقيين الى أن كل متصلتين توافقتا في المقدم والكمّ وتخالفتا في 
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الكيف وتناقضتا في التالي تلازمتا وتعاكستا. 

مثاله: إذا صدق «كلما كان أ ب فاج د» صدق «ليس ألا 
د» و بالعكس ؛ فهاتان متصلتان مقدمهه! واحد هوراً ب» وتاليهما طرفا "١‏ 
الموجبة «ج د» وتالي السالبة «ليس ج ذ» وهما طرفا النقيضء وهما -أعني اللتصلدين 
مختلفتان- بالايجاب والسلب. 

قالوا: لأنه لولاصدق السالبة على تقدير صدق ا موجبة لصدق نقيضهاء واستلزم «أيب» 
للنقيضين وهو محال - ولولاصدق الموجبة على تقدير صدق السالبة تصدق نقيضهاء فيكون «أء 
ب» غير مستلزم لشيء من النقيضين وهو محال-. 

والم أ تحرون منعوا من الاستلزامين» ودليل الأوائل ضعيف لجواز استلزام المقدم الواحد 
للنقيضين, وجواز عدم استلزام الشي ع الواجد لكل واحد من النقيضين وهو الحق.. 

* * 

قال: و يشحرط في اللزوميّة تعلق الابتتاب والسلب باللزوم, وف السالبة الا تفافية 

صدق القدم. 


* ٠ 


)١‏ بان انع وتقرير اله بو أن يستزم مقدم واحد للنقيضينء ولك اه ني قباس الخلف, فلايم ين لزوم السالبة الوبق 
ويجوز أن لايسلزم شي ء من الفيضين مقدماً واحداً لذ ويكن بينه وبينها علاقة, كا في الاتفاقيات» فان أ غل زيد ملل لابستل 
شرب عمرو وعدعهء فلابيق الاستدلال عل لزوم الوجية للسائية. 


والحزة ماقاله الأقدمون, وسنع الأواخر غير قادح ف المقصودفان التصلين اموصوقين تؤخد انار بطلقالاتصالء وأخرى 
, فيجمل اللزوم جزم من التالي في احديهاء و يؤل بنقيضه من حيث هولازم في الأخرى, حت يكون قلنا: 
إذا كات أ ب يلزم أن يكرنج د» كلا كان أب ظليس بلزم أن يكوناج د» فحينة يكون اللازم 
نل الصادق. فان اللي اذا يكن مواظً لام ولاازياً له يكون نقيضه اما مواقا له أو لازم بالبديهة, وإذا كان 
الَصاله بالمقام مطلقاً حتق يصدق أي وجه براد اما اللزوم أو الانفاق يكن لنقيضه انصال به -لاباللزوم ولابالا تفاق . وكذلك. 
سذب يزوم التالي للسقنًم على جمبع الأوضاع أو بعضها يستكزم اججاب سلب لزوم التي على تلك الأوضاع, وايباب لزوم العالي 
اللمقدم يستلزم سلب لزوم الثاني دبل هوعينه عند التحقيق.. 
هكذا قال شارح الطالع, والتفصيل يطلب من منطق الشذاء وكداب الأساسى» قليرجع اليا (ط) 


الفصل اننا! 


القضايا 1 


أقول: يشترط في التلازم المذكور من الطرفين في اللزومية تعلّق الايجاب والسلب باللزوم» 
بمعنى ان التّصلة الموجبة تستلزم سالبة النزوم -لالازمة السلب. اذا اتفقتا في المقدم والكمّى. 
واختلفتا في الكيف, وتناقضتا في التالي. 


و يشعرط في السالبة الاتفاقية صدق المقدم, لأن السالبة الااتفاقية قد تصدق عن مقدم 


كاذب وتال صادق او كاذب, وفي ا موجية الاتفاا تصدق عن صادقين. 

واذا مذيك: السالبة عن مقدم كاذب لمكن صدق الموجبة المناقضة لها في التالي اخالفة 
في الكيف, فلابد من اشتراط صدق المقدم في السالبة لِيتمّ اللزوم. 

ومُلّذا الشرط لاحاجة اليه؛ بير ان التالي فيهما طرفا النقيض فبتي السلب متوجهاً 
الى سلب اللزوم؛ وأما مقدم السالبة الاتفاقية فانّه بعيته مقدم موجبتها لأن التقدير اتحادهاء 
فيكون صادقا قطعاً. 


قال: و يلزم المتصلة اللزومية متٌصَلة من نقيقَي تاليها ومقتمها. 
#* د 

أقول: التعصلة اللزوميّة الكلّة تستلزم مقصلة من نقيض تاها ومقدمهاء كقولنا: كلا 
كان أب فج د» فاه يستلزم «كلنا لبيكن ج د لميكن أ ب» وإلاً لصدق «قد لايكون إذا 
يكن ج د لميكن أ ب» و يلزمه «قد يكون الإيكن ج د ف أ ب» وتنعكس الى قولنا 
«قند يكون إذا كان أ ب يكن ج د»- هذا خلف. وهذا بطريق عكس النقيض وسيأتي 
بيائه. 

وإنّا قيّدنا ب«الكلية» لأن الجزنية لاتستازم ماذكره, لأنه يصدق: قد يكون اذا كان 
هذا حيواناً فليس بانسان. ولايلزمه: قد يكون إذا كان انساناً فيس بحيوان. والصئف 
إيتعرّض لهذا القيد ولاب منه.. 

# # # 


« لجوهرا إنضيد 


قال: ومنفصلتان مانعة الجمع من عين المقدّم ونقيض التالي» ومانعة الخو بالضة منها. 


أقول: المتصلة اللزومية تستلزم منفصلتين: 

أحدهها : مانعة الجمع من عين اقم ونقيض رنقيض التاليء كقولنا : دكا كان أب فج دم 
يستلزم «امًا أن يكون أ ب أو لايكونج د» ونا تلزم مائعة الجمع لأنّه لوجاز الجمع أٌ 
اب وعدم ج د كذبت المتصلة اللزوميّة لاستلزام وجود المقَدّم وجود التاميء وعدم التامي عدم 
المقدم, 

الثانية: مانعة الحلوٌ بالضد منها -يعني من نقيض المقتم وعين التاليء فانه يلزم من صدق 
المقصلة المذكورة صدق قولنا: اما أن لايكون «أءب» أو «جءد» مانعة الخلق لأنه لولا ذلك 


لجاز الخلوّعن عدم «أوب» وثبوت «جءد» فيلزم جواز ثبوت «أوب» وعدم «جود». 
فيصدق اللزوم بدون اللازم وهو ممالا 
* * 2 
قال: والمنفصلة متّصلةتتألفَ يح ع أحبد المزثين ؤنقيض الآخر, 
0000# » 


أقول: قد يا ان أقسام المنفصلة ثلاثة: 

اعيها: : الحقيقية. وهي تستلزم مقصلتين _مقدم كل واحدة منهها عين أحد الجزئين 
وتاليها نقيض الآخر_-ومتصلتين أخريين مقدم كل واحدة منها نقيض أحد الجزئين وتالهها 

عن لاعن فانًا اذا قلنا: «العدد اما زوج أو فرد» صدق «كلما كان العدد زوجاً فليس 
ينرم وذ كل مااكان مرذا قلي بزوج» ودكل ما لميكن العدد زوج فهوفرد» ودكل] 
يكن فردأ فهو زوج» فان استحالة الجمع بين الجزئين تقتضي صدق المقصلتين الأوليين» 
واستحالة الخلوعنها تستلزم صدق الأخريين. 

وثانبيا: مأنعة الجمع, وهي تستلزم صدق التصلتين الأوليين» كقولنا: «الشيء اما حجر 
أو شجر» فانه يستلزم قولنا: «كل ماكات لشي ء حجراً إيكن شجرا» و«كل ماكان شجراً 
يكن حجرأ» لاستحالة الجمع بين الجزئين» وما جاز الخلوَ عنهها وعدمه لميستلزم عدم أحد 
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الجزثين ثبوت الآخر ولاعدمه. 

وثالئها: مانعة الخلق وهي تستلزم صدق المتصلتين الأخريين» كقولنا: «زيد لما في الماء 
وامّا أن لايغرق» فانه يستلزم قولدا: «كلّا لبيكن في الماء فهو لايغرق» و «كلما غرق فهوني 
الماء» لامستحالة اللو عن الجزئين؛ ولاجاز الجمع بينهها وعدمه لميستلزم ثبوت أحد الجزئين 
ثبوت الآخر ولاعدمه. 

# «* 

فقد ظهران كلل واحدة من هذه ا منفصلات تستلزم متصلة مؤلفة من عين أحد البزئين 
ونقيض الآخر, لكن في الحقيقيّة جاز أن يكون العين مقدمً, وجاز أن يكون تالياً لكل واحد 
من ا ثينء فلزمها أربع متصلات, وفي مانعة الجمع العين لكل واحد من الجزثين مقدم 
لاغين فلزمها متصلتان, وني مانعة الخلو النقِيضٍ لكل واحد منهها مقدم لاغ فلزمها متصلتان 
أيضاً. وماذكره المصئف شامل خذء المتضلات أكم. 


اتركيب القضية المنفصلة] 
قال: وأجزاء النفصلة قد تزيد على اثنين. 
#* #* 
أقول: هذا ظاهر في مانعة الجمع» كرا تقول: «الشي ء امّا حجر أو شجر أو حيوان» لأنا 
نحذف مها النقيض ونذكر ماهو أخضٌ ا وق اتن الخلو كما تقول: «الشي ء اما أن 
لايكون حجرأء أو لايكون شجرأء أو لايكون حيواتاً». 
وأقنا الحقيقيّة فان عني بها مامنع الجمع بين كل واحد من أجزائها والجزء الآخره 
ومايمتنع الخلو عن كل واحد من أجزائها والجزء الآخر امتنع تركيبها من أكثر من جزئين» لأن 
الجمزء الشالث ان صدق معه أحد الجزئين بطل منع الجمعء والآّ بطل منع الخل. وان ني بها 
عن جميعها أمكن تركيبها 
من أكثر من جزئين وثلاثة -الى مالايتناهي ‏ كقولنا: «العدد اما زائد أو ناقص أو مساو» 
و«الأشكال انا مغشلّث أو مر أو مخمس الى مالايتناهي -» وهذا التكثر انا يمدت من 


مايمتشع الجمع فيها بين أي جزء كان منها وبين الآخر ومتنع الخو 


5 الجوهرا لتضيد 


انقسام أحد جز امنفصلة الحقيقيّة الى قسمين, والقسام أحدهما الى آخرين -الى آخر 
الأقسام. 
[القضيّة المعدولة] 

قال: واذا تركبت أداة السلب مع لفظ عصّل صتّرته معد ولأً» كقول 
جمل جزء قضيّة -وخصوصاً محمولها صارت معدولة» فتقارب السالبة, الآ ان السلب في 
احديما داخل عل الرابطة رافع للايجاب ولي الأخرى بخلافه. 

2# 2# 

أقول: لما كانت الدلالة أولا إن هي على الأمور الثبونية و بواسطتها على الأمور العدميّة 
كان من الواجب اذا قصدنا الدلالة على الأمور العدمية أن نورد الألفاظ الشبوتية ونعدل يها 
بأدوات السلب الى تلك الأمور الف البوبيمكفانٍ كانت تلك الأمور انا تدل عليها بألفاظ 
مؤلفة كالتضايا فلتضف أداة السلب ليها كا في)العضايا السالبة, وان كانت إنها تدل عليها 
بألفاظ مفردة فلتتركب أ يه كقولنا: «لالإنسان»: -وحكم 
هذا التركيب حكم ا مفرد لِأنّا قد لكا حرككَ سلب جزءاً من ا مفرد- وستّي هعدولاً» 

قضيّة التي تشعمل على مشل هذا سمّي معد ولية -منسوبة الى العدول. ‏ والخالية عنه 


: «لاانسات» فاذا 


السسيدمع تلك آلفردات | 


فاذا جعل هذا مركب من حرف السلب واللفظ امحضل جزءاً من القضيّة صخ أن يكون 
موضوعاً و يستّى معدولة ا موضوع: كقولنا: «اللاانسان جمادٌ», وأن يكون محمولاً و يستى 
معدولة المحمول» كقولنا: «الانسان لاجاد» وأن يكون جزءأ منها و يستى معدولة 
الطرفين» كقولنا: «اللاانسان لاناطق» 

واذأً اطلقت «المعدولة» سبق الى الذهن «معدولة ا محمول» لكثرة استعماها -دون 
رب السالبة لسلامة موضوعها عن السلب ووقوعها في جانب ا محمول فيههاء 
نما من حيث اللفظ ومن حيث ال معني. 
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أما من حيث اللفظ: فتقديم حرف السلب على الرابطة وتأخره 


-فان السلب ان 
تقدم على الرابطة كقولنا: «الانسان ليس هو بحجر» كانت القضيّة سالبة لأنها سلبت 
الرابطة, و : «الانسان هو ليس بحجر» كانت معدولة-. 

هذا اذا كانت القضيّة ثلاثيّة, وان كانت ثنائيّة ١‏ امتازت احديهما عن اللأخرى بحسب 
اللنة " والاصطلاح, كتخصيص لفظة «غير» بالعدول, و«ليس» بالسلب. 


[القضية السالبة أعم من المعدولة] 

قال: وأيضاً السالبة أعمّ من معدولة امحمول» فانها تصدق على غير الثابت اذا أذ من 
حيث هوغير ثابت _بخلاف المعدولية, فانها موجبة والايجاب يقتضى ثبوت شيء حتى يثبت 
له شي عأما في الموضوع الذي لابؤخذ غير ثابت_ فهما متلازمتان 

3# نا 

أقول: هذا هو الفرق المعنوي بن الْسَأبة ولوب المعدولة, وذلك ان السالبة أعمّ من 
الموجبة المعدولة, لأن السالبة تصدق على مايكون موضوعها ثابتأ ومنفيًّ. فان زيد المعدوم 
يصدق عليه انه ليس بصي لأنه ليس موجود -فلايكون بصيرً أما الايجاب فانه يقتضي 
0 1 ء؛ والشيء لايثبت له غيره الآ اذا كان ثابتاً. 

هذا اذا لميؤخذ الموضوع من حيث هوثابت» أمَا اذا أخذ الموضوع من حيث هوثابت فهما 


متلازمتان 
[تكثر الحكم تكثّر القضبة] 
قال: وكثرة الأجزا القضيّة اذا تكثّر الحكم, ولاتكثر اذا ميتكثر. 


# * 
أقول: ان كل واحد من الموضيع وامجمول فد يكون واحداً بسيطأء وقد يكون مركباً 


)١‏ القضابا الذكورة فيه الحمول واموضوع والرابطة تستى ثلد 


؟)ن:التية. 


04 الجوهرا لتضيد 
كثيرأء وحينثذ ان تكثر الحكم بكثرته كانت القضيّة قضايا متعدّدة -وإلاً فلا -. 
مثال ماتتكثر القضيّة بتكثره قولنا: «الانسان حيوان ناطق» فانّه يستلزم قولنا: 
«الانسان حيوان» الانسان ناطق». 
ومثل مالا تتكثر بتكتره قولنا: «الخمسة ثلاثة واثيان». 


[القضية الشخصية والمهملة والكلية والجزئية] 

قال: وموضوع الحمليّة ان كان جزنّاً كانت القفيّة شخصيّة وسمّيت «مخصوصة» 
-كقولنا: «زيد كاتب» أو «ليس بكاتب» وان كان كلأ ولإيتعرّض لعموم الحكم 
وخصوصه سمّيت «مهملة» كقولنا: «الانسان كاتب» أو «ليس بكاتب». 

وان تعرّض ستيت «محصورة» و«مسوّرة». فان تناول الحكم كل واحد من أشخاصه 
الوجودة والمفروض وجودها مما لامبتخ أن يضفي به سيت «كليّة» كقولدا: «كل انسان» 
أو «لاشيء من الانسان»؛ وان |ختصٌ ببعضل ير معيّن سمّيت «جزئية» كقولنا: «بعض 
الشناس» واليس بعضهع» و«ليس كلهم »- فان سلب العموم وان احتمل عموم السلب 
لكنه يستلزم خصوصه قطعأء وكذلك صِيمَة الخصوص فانها وان احتمل معها صدق العموم 
وكذبه لكنها دلت عل الخصوص فقط. 
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أقول: موضوع الحملية انا أن يكون شخصاً ممتاأ و تستى القضية شخصية وتخصوصة 
كقولنا: «زيد كاتب» «زيد ليس بكاتب». 

وانا أن يكون كليّأء فاما أن يحكم على تلك الطبيمة لاباعتبار عروض الكلية هاء ونحن 
نسمّيها !' » كقولنا: «الانسان حيوان». واما أن يحكم عليها باعتبار عروض 
الكليّة هاء, م نسمّيها القضية العامة» كقولنا: «الانسان نوع» و«الحيوان جنس» 
وهذان ليذ كرما المصنف -رحه الله. 

وان حكم على أفراد تلك الطبيعة فاما أن تبيّن كميّة الأفراد» أو لاتبيّن. فان لمتبيّن فهي 
المهملة» كقولنا: «الانسان حيوان» اذا نظر الى أفراد الانسانء أو «ليس بحيوان» وان بت 
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كميّة الأفراد ستبت محصورة ومسنؤرة؛ فاما أن يحكم على كل الأفراد أوعل بعضهاء فان 
حكم على الجميع فهي القضية الكلبة. 

مثال المو «كل انسان حيوان». مثال السالبة «لاشيء من الانسان بحجر» 
فالحكم هيينا وقع على كل فرد من أفراد الانسان الموجودة والمفروض وجودها ممّا لامتنع أن 
يكون انساناً وأشار بذلك الى أن الموضوع في القضيّة الكليّة 
-لاغير كها ذهب اليه قوم من الأوا: 


يؤخخذ بحسب الوجود الخارجي 


لى هوأعم من ذلك؛ وهو مايصدق عليه الموضوع سواء 


كان موجوداً في الخارج أو مفروضاً فيه لامطلقاً. ؛ بل مع امكان اتصافه با موضوع بحيث 
الايدخل فيه الأفراد الممتنعة كا ذهب اليه قوم غير محققين أيضاً-. 


وان حكم على بعض الأفراد غير معيّن -لاعلى معيّن لأنها تصير مشخصة- سميت جزئية» 
كقولنا: «بعض الناس_حيوان» في الايجاب: و«بعض الناس ليس بكاتب» في السلب» أو 
«ليس كل انسان بكاتب» فان هنِ'الصيْقِيدَ على السلب الجزئي, لأن سلب العموم 
رنارة|بدوالآفهو لْإِيبن على شيء منها بالمطابقة: لكن عموم 
السلب يستزم خصوصه: فهو يدل على الحقوص بالالتزام, وكذلك الموجبة الجزئية -أعني 
صبغةالخصوص- فانها نصدقٌ مَم عَمَوَم اليا بَ"ومع خصوصه, لكن 1ااستلزم العموم 
الخصوص كانت دالة على الخصوص بالالتزام -دون العموم.. 


ييصدق تارة مع عموم السلب 


[القضايا المعتد با في العلوم] 


قال: وأيضاً الاهمال وان احتمل العموم لكنه يستلزم الخصوص فا مهملة في 
والشخصيّات ساقطة في العلوم, فاذن القضايا المتعتد با أربع. 


أقول: قد ينا ان المهملة هي التي يحكم فيها على أفراد الموضوع من غير بيان كليّة الحكم 
وجزئيّته: فهي اذن عتملة ل سعط ك0 وذ ولاخروج ها عنهاء لكن صدقها كلياً 
يستلزم صدقها جزئيأء فا » و يلزم من صدق الجزئية أيضاً صدق المهملة فهما 
متلازمتان, فلهذا قال الحكاء: «المهملة في قوة الجرئية». 


3 الجوهرا لتفيد 


اذا عرفت هذا -فالشخصيّات ساقطة في العلوم لأن مقدمات البرهان يجب أن تكون 
دائمة الصدق ولادوام للشخصيّات -فبقيت القضايا المعتة يبا في العلوم هي الأربع: 
ا موجبة والسالبة الكليئان والجزنيتان. ودخلت الهملة في الجزئية على مابّنا. 


[الشخصية والمهملة والجزئية والكلية في الشرطيات] 
: وشخصيّة الشرطيّات بتخصص حكها بالأحوال أو الأوفات المعيّنة» كقولنا: «ان 
كان زيد اليوم ذاهباً فهر ملاق غرعه» أو «الساعة اما كذا واما كذا». 

وكليّتها صدقه في جيمُها بشرط أن لايكون خا أثر ني الاستصحاب أو العناد» كقولنا: 
«كلمًا كان» و«ليس البئة اذا كان» أو «دائاً إمَا» و«ليس البئة ِمَا». 

وجزيتها صدقه في بعضهاء كقولنا: «قد يكون» و«قد لايكون اذا كان» أو «امًا أن 
يكون وام أن لايكون»؛ واهأها اهاي 
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أقول: كا ان العشخص والاهمال والحصريقع في الحمليّات كذلك يقع في القضايا 
الشرطيّة: وكيا ان ايجاب السَرَطَيَه وتلا" وصدَقها وكذبها ليس بالنظر الى أجزائها بل 
بالاتصال والانفصال كذلك شخصيّتها واهمالها وحصرها انا هوبالا تصال والانفصال 
لابالنظر الى أجزائهاء فان قولنا: «كلمًا كان زيد كاتباً كان متحركأً» كلية .مع أن طرفيها 

اذا عرفت هذا فنقول: شخصيّة الشرطية هي أن يخقص حكها اما الاتصالي أو 
الانفصالي ‏ بالأحوال والأوقات المعيّنة بحيث لايحتمل الشركة, كقولنا: «ان كان زيد اليوم 
ذاهباً فهو ملاق غرعه» أو«ان جيني مع زيد أكرمك » و«امًا أن يكون الآن زيد في الدار أو 
خارجها». 

وكليتها عبارة عن صدق الحكم في جميع الأوقات أو الأحوال المقترنة بالمقدم التي يكن 
صدتها معه من غير أن يكون نتلك الأحوال أثر في الاستلزام أو العناد, كقولنا: «كلما كانت 
الشمس طائعة فالنهار موجود» فان وجود النهار لازم لطلوع الشمس في كل وقت يمكن طلوع 
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الشمس فيه ومع كل وضع يفرض معه كوجود زيد وأكل عمرو-مثلاً- وكقولنا في الا 
«ليس البتّة اذا كانت الشمس طالعة فاثليل موجود» هذا في : 
العدد اما زوج أو فرد» و«ليس البة العدد امازوجأ أو منقسماً بمتساو بين». 

انما شرطها في تلك الأوقات والأحوال «أن يكون بمكنة الاجتماع مع المقدم» ليخرج 
عنه مالايمكن استلزام المقدم للتالى معه. كفرض المقتم مع عدم التالي أوعدم لزومه له 
وشرطنا «أن لايكون لما أثر ني الاستصحاب والعناد» لأنما لوكان ها أثر فيه لكانت من 
أجزاء المقدم, فلايكون مافرضنا مقدما بمقتم -هذا خلف . 

وجزئيّة الشرطيّة هي صدق الحكم في بعض تلك الأوقات أو الأحوال المفروضة في 
الكليّة, كقولنا: «قد يكون اذا كان هذا حيواناً فهر انسان» و«قد لايكون اذا كان هذا 
يكون العدد إِمَا زائدأ أو ناقصاً» و«قد لابكون». 

واهمال الشرطيّة باهمال الأحوال والأوقاثْ كقولنا: «ان كان هذا حيواناً فهو انسان» 
و«إمًا أن يكون العدد زائداً أو ناقصأ». 


حيواناً فهو انسان» و«: 


[السور] 


قال: والأداة الحاصرة ك«كل» و«بعض» تسمى سورأء وكلية الحكم وجز' 
وايجابه وسلبه كيفيّته. 


#* * 

أقول: اللفظ الدال على كميّة الحكم يستى سوا في الموجبة الكلية الحمليّة «كل» 
وفي الجمزئيّة «بعض» و«واحد» وفي السالبة الكلية فيها «لاشي »» و«الاواحد» وفي الجزئية . 
«ليس بعض» و«بعض ليس» و«ليس كل». 1 

وني المتّصلة الموجبة الكليّة «كلها كان» و«داماً اذا كان» + والجزنية «قد يكون», 
والسالية الكليّة «ليس البتة» والجزئية «قد لايكون» و«ئيس كلما» و«ليس دائمأ». 

وني المنفصلة الموجبة الكلية «دائماً اما كذاء أو كذا» والجزئية «رق 
والسالبة الكلية «ليس البتة» والحزئّة «ليس دائاً» و«قد لايكون». 


مه الجر هرا لنضيد 


وكلية الحكم وجزئيته هو كميّة الحكم: ويجاب الحكم وسلبه هو 
[القضية المنحرفة] 


قال: والحمليّة التي تركب السور مع محموها تسمى هنحرة 


1 * 
أقول: حق السور أن يرد على ا موضوء ليتبيّن كميّة أفراده لوقوع الشك فيهء فاذا قرن 
با حمول سيت القضيّة منحرفة لانحرافها عن الاستعمال الطبيعي , كقولنا: «الانسان بعض 

الحيوان» أو «الانسان ليس كل الحيوان» 
ثم الطرفان ان كانا شخصيَين فان قرن با محمول سور لايجا كذبت فتصدق مع 


٠‏ وسيل اموضوع فانم في موضعه من ان امعبر في ظرف الموضيع هو 
الأفراد, وكشيرأما شك في كونه كل الأنراة لوعطهاء ليحناج لى البيان, بخلاف الحمولء فان امبر فيه هومفهوم الشي م 
افلايقبل الكلئة والبعضية. 

وأنا وروده عل الكل فلن العَريصيي" لت فيساير وب والجزي) الشخصي ل نعدد فيه. 

فاذا لقن السوريانحمول أو بالوضوع الشخصي فقد انحرف القضبة عن الرضع الطبيعي ونستى منحرقة. 

وقال الشبخ في آر الفصل التاسع من المقالة الأول من الف الثالث من منطق الشفاء بهذه العبارة؛ ان قولنا: «السور قن 
بالفسسول في اممسحرفات» ليس قولً حقيتا, فان قول الحو” ها هران بجعل السو مع شي ء آخر صمولا و يكون ذلكالشيه له 
حكم الوجمل وحده محمولاً ول بدخل االسوى ونا اذا أدخعل السور وقرن به ذلك الأمر وجعل اللجسيع شيثا واحدا فتلك المملة هي 
الحمول. فليى ذلك الأمر الفرد وحده هرا نحمول في القضاياء بل اا قبل هنا الجزه «انه حمول» بسبب ان البحث الأول كان 
عن كلة موضوع وصمول» فقيل نه لاينبفي أن بشتغل بان كلية الممول فان الغر ليس أن يدل على أن الحمول بخصوصه أو 
بممومه موجود في شي +, بل ال طبع كيف كانت. موجودة في شي *» فان حاولت أن تقرن هنال مور فد اعرف القضية 
وصار الحمول ليس ببحمول» بل جزه من المحمول, فاننقل اعتبار الصدق ل النسبة التي نقع تلك الججملة مع الموضوم» فلذلكسميت 
هذه القضايا منحرفات اتتى (ط). 


؟) كقوها: «زيد كل عمرو» أي: كل واحد من عمرو؟ إذ لامنى لذلكء ولابصخ حله بالابجاب؛ بل هو هذر من القولء فنقيضه 
وهو «زيد ليس كل عمرو» صادقء و ا: «زيد بعض هذا الشخص» فكاذب, فنقيضه -وهران يدأ يس بعض 
عتروة صادق. 

قال الشيخ في هذين الصورتين انه كاذبتان الآ أن يعني بالكل الجملة و بالبعض الجزه؟ 
هذ الأسابع والساعد والمضده أويقال: «هذه اليد هي بعض هل ابدذ». 


ولس اللكل» أو «السمض» الذي هر الور ني مه كلانا عل هذا الج انها انذهب في استعمال لظ «الكل» 
نض 
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السالبتين, هذا اذا إيقرن با موضوع شي ء: أو قرن به ايا ولوقرن بع حرف السلب أو 
المي فالعكل» وكذا لوكان الموضوع للشخصي كلياً. .أولوانمكس فكذلل ان كات الوض 
مسوراً والآآ كتمع افخران ايبول بالايجاب الكلي» وتصدق مع السلب الجزئي أو 
الايجاب الجزثي في مادة الواقع» ومع اقتران السلب الكلي بالعكس. 


شح 
و«السعض» السورين الى ذلك البنة بجه من الوه بل نعني بالكل لااجلة دبل كالواحد. ونعني بالبعض لاا يزه بل بع 
مايوصف بالمرضرع» ويشاركه في الخد فقولنا: «بض الانسان» انا نعي به بعضأ من جلة اناس الذي مع انه بعض هوأيفاً. 
الساذ» فهو واحد من جيع مايستى بانسان وذ بعثاتئى كلاه -. (طط) 


)١‏ أي اذا قرن باللوضيع سور الابحبي نيأ كان أو كليأء مع اقتران الحمول بالسي الابحالي تكون القضبة الابما أبضاً كافبة, 

والسلييّة صادقة, كقولنا: «كل زيد كل عمروة و«كل زيد بعض عيبروة و«بعض زيد كل عمروا! ولابعض زيد بعض عمرو» 

فان كل هذه كاذبات فنقائضها صادقة. (ط) 

؟) أي اذا قرن باهحمول السور الذي مفاده السلب تكون الالال ةأكاذبة, كفولنا: «زيد ليس كل عمرو» و«دزيد 

اليس بعض عمرو» فائها صوادق؛ لأن هذا الشخص اذا كن لامَوضوها: قعل ابا 0 واحد 
منها التي ليستء فان العدوم يسلب عن كل موجود» بكرف أكوموة. بيقلومة, واذا كان لاكن أن يكون زيد كل 

واحد متاهو ممرو ومتاليس فصحيح ان زيدأ ليس كل وأحد مشاه مترىء كلت ان نقائضها كواذب. (طا). 


؟) أي اذا كان الموضيع كلأ والحمول شخصا مسو رأ الي الايجالي مطلاً. تكون القضية الموجبة أيضاً كاذبة والسالبة صادقق. 
كقولنا: «الانسان كل زيد» و«دالائسان بس زيد» واذا كانت اللوجبة كاذبة فنقيضها صادقة. (ط). 

)) أي: اذا كان الموضيع شحخصاً منسور بسورالابابي مطلقً, وانحمول كلأ مسؤراً أبضأ بالسور الايبني مطفق يكون الايماب 
كاب والسالب صادفاً, كقوا: «كل زيد كل الانسان» «كل زيد بعض الانسان» «بعض زيد كل الاتسان» «وبعض زيد 


بض الانسان (ط) 
*) أي: ان بسكن الوضوع الشخصي مسرا و يكون الحمول الكلن مسرا بالسر الكل الايجالي كذبت القضية, كقنا: «ازيد 
كل الانسات» إل 

+) أي اذا كان الموضيع شخصاً عي مور وامحمول كلأ سوا بالسلب الجزني أو الايجاب الجزني في مادة الواجب تكن القضية 


صادقة, كقولنا «زيد كل الانسان» و«زيد بعض الاتسان(ط). 


) أي: اذا كان الموضيع شخصاً فير مسو والمحمول كلا مسرأ اسل الكلنَ نكون كاذبة في مادة الواجب, كقود 
الاواحد من الانسان» وصادقة في ماذة الستتع» كنود لاواحد من ا حجر» وفي المكن يحتمل كليهاء كقولنا: «زيد 
لاواحد من الكاتب» (طط) 


وإن كانا كليين' كذبت مع تسويرها بالاههاب الكلي ال ني المساوي مع اراد 
و تصدقا لوكان امحمول مالباً جزئيً أو موجباً جزناً في الواقم» أو سالياً 
وكذا لوكان ال موضوع موجباً جزئيأ:'و يتمكس الاحكام في الوضوع الجزثي الموجب لوكان 
ا موضوع سالباً كليّأء ولوكان الموضوع سالب جزنياً فحككه حكم عكس حكم الموضوع الموجب 
الكلي هيينا ‏ 


[القضية الشرطية المنحرفة] 


قال: والشرطيّة التي تنحرف عن صيغتها ‏ كقولنا: «لايكون كذا أو يكون كذا» . 
متحرفة. 
ع 2# 


أقول: هذه أيضاً من القضانا احرف يقولنا: «لايكون الشمس طالعة أو يكون النهار 


)١‏ أي اذا كان الموضيع وا محمول ديبس وكوي َبالاهائيً الكل نكون القضيّة كاذبة في الواجب والممتنع والممكن 
جميعاً, كقولنا: «ك الانسان كل الحيوان» «كلَ الانسان كل الحجر» «اكان الائسان كل الكاتب» ال أن يكون اموضيع. 
وافحمول مساو يبن في الصدقء فتكون القضيّة حينئذة صادقة, ولكن معن أن مجميع أفراد المرضوع مجمرع أفراد امحمول» كقولنا. 
«كل الانسان كل الشتاكين» أني: جلة الناس جملة الضشاك ؛ وهذا امعنى غير العنى المتعارف في القضايا من ان الموضوع من 
أفرادالحبول. 

وقد مر فانقناء من كلام الشيخ ال هذا المنى غير صحيح في استعمال الأسوار. (0) 
؟) أي: اذا كان المرضوع والسمول كلتين, و يكون امحمول مسورا بسور الجزني السائب, سواه كان في الواجب» كقولدا: « كل 
انسان لاك حيوان» أوني المتنمء كقولنا: «دككل انسان لاك حجر أو لي الممكن؛ دكل انسان ليس كل كاتب» أو 
.يكون المحمول مور بالابجاب المزي والوضوع في هذين الصورتين. 

أتنا في الصورة الأولى فطلقاً واما مادة الواجب فقطء كقولنا: «كل الانسان بعض الحيوان» وتصدق في مادة 
المستنع ققط اذ! كان امحمول مسرا بالسلب الكلي» كفولنا: «كل الانسان لاواحد من الحجر». (ط). 
*) أي تتكون الققضيّة صادقة اذا كان الموضوع مسرأ بالسور الايجاب الجزفي» والنحمول مسورا بالسلب الجزفي أوايجاب الجزلي في 
مادة الواجب كقولنا: «بعض الائسان لبس كل الحيوان» وتدبعض الانسان بمض الحيوان» وكذا يكون صادقة اذا كان ا محمول. 
مسرأ بالسور الكل السبي في بمادة المتتع» كقولنا: «بعض الائسان لاواحد من الحجر» (ط). 
ع) أي: في الصصدق والكذبء لأن اللوجية الجزئية نقيضة للسالبة الكلية, والسلة الجزئية نقيضة للموجية الكلية, فاذا صدق 
أحدهما كذب الآخر (سط) 
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موجودً» وهي في قوة قولنا: «كليا كان النهار موجوداً كانت الشمس طالعة» من المتصلات» 


ومن المنقصلا قوئنا: «امَا أن لايكون الشمس طالعة وامّا أن يكون النهار موجودأ» 
فليا غيّرت عن صيغ ا متصلات وا منفصلات سمّيت هنحرفة. 
قال: الكلام في مواد القضايا وجهاتا 


لكل محمول الى كل موضيع نسبة اما بالوجوبء أو بالامكانء أو بالامتناع» كاي 
قولنا: الانسان حيوان» أو: كاتبء أو: حجر. فتلك النسبة في نفس الأمرها: 
منها أو يفهم من القضيّة وان ل يتلفّظ بالنسبة جهة. 
# ب 
أقول: لما فرغ من البحث عن الموجبة والساّة كلية وجزئية, حلية وشرطية ‏ شرع 
في البحث عن كيفيّة الايهاب والسلما. 
واعلم ان كل عجمول فان لم نسبة الي كل موضوع متكيفية باحدى الكيفيّات الثلاث: 
اتنا الوجوب» أوالامكان أو اماع لأن ألْوضوْع ما أن بمتنع اتصافه با محمول # 
كامتناع اتصاف الانسان بالحجرء وهو الامتناع ‏ أو لايمتنع . وحينئذ اما أن متنع سليه 
عنه . وهو الوجوب كامتتاع سلب الحيوان عن الانسان ‏ أو بمكن كل واحد منهها ‏ وهو 
الامكان كامكان اتصاف الانسان بالكاتب وعدمه. 
وتتلك الكيفيّة ان نظر البها في نفس الأمر سمّيت هادة كتسبة الحيوان الى الانسان في 
نفس الأمر, وان نظر اليها باعتبار تصوّرها أو التلفّظ بها سمّيت جهة. 
فاذا قدنا: «الانسان حيوان» من غير أن يذ كر معه وجوباً أوغيره كانت القضيّة 
غير موججمهة. وان كانت المادّة ‏ وهي الوجوب في نفس الأمر ثابتة ‏ فهذا هوالفرق بين 
المادة والجهة» ولايجب توافقهماء خواز أن يكون مانتصوّرهغير مطابق للأمر في نفسه وكذا 
مانتلقظ به. 


31 لجر هرا لنضيد 


[القضية المطلقة] 
قال: والمويهة رباعيّة والخالبة عن ذكرها مطلقة. 
* 3 


أقول: الموجهة رباعيّة لاشتمالها على ا موضوع وا محمول والرابطة وكيفية الرابطة ‏ وهي 
أربعة أشياء ‏ والقغيّة الخالية عن الجهة تسمّى مطلقة. 


[أصول الجهات] 

قال: ثم الوجوب والامتناع يشتركان في ضرورة الحكمء ويفترقان بانتسابهما الى 
الايجاب والسلب. 

فالقضيّة انا ضرورة واما ممكنة وامًا مطلقة. 

7 5 2 5 

أقول: الضرورة قد تكنتترباليسية إل الايجاب فتكون وجوبأء وقد تعتبر بالنسبة الى 
السلب فتكون اهتناعأء فانوجوب والامتنآع يشتركان في الضرورة الشاملة للايجاب والسلب. 

فصارت الجهات الأصول هي هذه الثلاثة: الضرورية؛ والممكنة والمطلقة ‏ وعدّها 
في الموجهات بالمجاز. 


[الامكان العام والخاص ] 


قال: والامكان المقابل لكلّ من الضرورتين شامل للأخرى, ولذلك يا 
يتخلى عنبها معأ بالخاص» وهوم ركب من الامكانين. 
2 * 
أقول: الامكان وضع بازاء سلب الامتناع: ثم استعمل بازاء سلب احدى الضرورتين 
أعني ضرورة الايجاب وضرورة السلب عن الطرف اتخالف للحكم, فاذا قلنا: «رج يمكن 
أن يكون ب». معناه: «لايهب سلب ب عنه». وأذا قلنا: «مكن أن لايكون ب» معناه: 


بالعامه والذي 
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«لايجب أن يكون ب». 

فاذا سلب ضرورة الايجاب فهي الممكنة العاقة السالبة» وتشتمل على الباتي من 
الأقسام الثلاثة للجهات» أعني: ضرورة السلب. وامكان الطرفين. 

واذا سلب ضرورة السلب فهي الممكنة العامة الموجبة وشملت ضرورة الايهاب 
وامكان الطرفين, ولاشتماها في 5 الايجباب والسلب على الضرورة الموافقة وامكان 
الطرفين كانت عاهة. 

ثم ان الحكماء نقلوا اسم «الامكان» الى مأسلب فيه الضرورتان معأءرفكان أخصٌ من 
الأول لتخليته عن الضرورتين معأ فاذا قلنا «يمكن أن يكون ج* ب بهذا المعنى» كان معناه 
«ان ب لابجب لبج ولايمتنع له» فكان أخص من الأولء فلهذا ستّى بالامكان الخاض» 
وهو مركب من الامكلنين, لأن سلب ضرورة إلايجاب هو الامكان العام السلبي؛ وسلب 
ضرورة العدم هو الامكان العام الايجافينة وكا يكيل الامكان الخاصٌ عليهما كان مركياً 
منها. 


[اللطلقةبالعامة]. 


المطلقة تقتضي ثبوت الحكم بالفعل في أحد الجانبين فقطء وتشمل الدائم وغير 
الدائم, وتتخلى عن الدائم المقابل فقط فهي عامة. 
3# لبن 

أقول: لاتخلو نسبة امحمول الى الموضوع عن دوام الايجاب ودوام السلب أو لادوامههاء 
والمطلقة العامة هي التي حكم فيها بثبوت امحمول أو سلبه بالفعل مطلقاأ من غير التعرض 
لقيد زائد. 

فالموجبة تشمل دوام الايجاب والوجود الخالي عن الدوامين والسالبة تشمل دوام السلب 
والوجود الخال عن الدوامين, و يتخلّى كل من الموجبة والسالبة عن الداقة اللقابلة لها كيفاً 
لاغ فههي عاهة باعتبار شموها للدائم الموافق والوجود. 
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[الوجودية اللادائمة] 


قال: وماتخلي عن الدائمتين مع أ: سَء و يسمّى وجوديّة؛ وهو مركب من الاطلاقين. 
# نا 

أقول: هذا تتفسي رآخر للمطلقة, وهي التي حكم فيها يثبوت انحمول للموضيع أو بسلبه 
عنه لادائمًء وتستّى وجوديّة لادائمة. 

وهي مقابلة للدامتين, وهي أخص من المطلقة العامة لاشتمال تلك على هذه وعلى الدائمة 
الموافقة وخلوَ هذه عن الدائمتين» وهي مركبة من المطلقتين العامتين امخالفتين بالكيف» » لأنا 
اذا قلنا: «كل ج» ب لادائً» فهيينا حكان, أحدهما ايجاني ‏ وهو «كل ج» ب» ‏ 
والغاني سلبي ‏ وهو «لاشيء من ج» ب» ‏ لأن اللادوام هو اشارة اليه, وهما مطلقتان» 
فالوجوديّة مركبة من المطلقتين. 

[نسلبة الممكنة الى المطلقة] 


قال: واذا نسب الى اعطق ان لاتق أخعسٌ: لأنه لايتناول الحكم بالقوة» 
و يتناوله الامكان. 
3# * 
أقول: الممكنة العامة اذا نسبت الى المطلقة العامة كانت أعب, لأن المطلقة العامة هي 
التي حكم فيها بشبوت احمول للموضوع بالفعل» فلا تتناول مامكن ثبوته ‏ ويثبت بعد 
لفعل يستلزم امكانه قطعاً. 
١‏ الممكنة فهي التي حكم فيها برفع الضرورة عن الجانب اتخالف, وهو شامل لايثبت 


وكذا هي عم الل اخاظة؛ من كن موافقة لها في الكيف والكمّ. 
وأما الممكنة الخاضة فان بينها وبين الطلقة العامة عموماً من وجه, لصدقهها في مادة 
الوجودية وصدق الممكسة بذونها في مادة ثبت بالقوة إلحضة وصدق المطلقة بدونها في مادة 
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3 
الضرورة. وهي أعمٌ من المطلقة الخاضة مطلقاً. 
[نسبة الدائٌة والضرورية] 
قال: فالدائم أعمّ من الضروري, لأن مقابل الأخصٌ أعمّ من مقابل الأعمء ولملّها في 
الكليات يجريان يحرى واحداً. 
# * 


أقول: هذه نتيجة ماتقتم. لأنّه ماثبت ان المطلقة أخصٌ من الممكنة وكانت الضرورية 
مقابلة للممكنة ‏ على مابان ‏ والدامة مقابلة للمطلقة ‏ على ماتقةم ‏ وكا 
الأخمص أعمّ من نقيض الأعم لصدق نقيض الأخص في كل صورة يصدق فيا نقيض 
الأعمَ لاستلزام الخاصٌ العام ولاينمكس لصدق نم تقيض الأخصٌ في جميع أفراد العام 
المغايرة له ولايصدق فيها نقيض العام ثبنك نب ايدام أعمّ من الضروه 

ولعلها ني الكليات يجريان برل واتفقً؛ مه) ان كل حكم كلَيّ دام فهو ضروري» 
لأن الاتغاقيات يستحيل دوامها كله وَانآبتَاءه على التجو يز لأنه حكم خارج عن نظر 
المنطقي. 


أماأني الجزئيات فق تفترقان بأن يتفق لزيد أن يدوم فقره من غير ضرورة. 
[الوصفية] 


كان الحكم بها على ذات الموضوع, فان قيتدت بصفة يوضع 
: «الكاتب كذا عند كونه كاتباأ»- صارت وصفيّة. 


ل 24 
أقول: هذه النسب - أعني الضرورة والاطلاق والدوام والامكان ‏ اذا اطلقت وْتقيّد 
بوصف ولاشرط كان الحكم بها على ذات ا موضوع, كا تا رل: «بالضرؤرة كل لج ب» فان 
الضرورة هنا مطلقة والحكم على ذات الموضوغ, فان قتدت هذه النسب فامًا أن تقيّد بوصف 
يجعل مع الذات موضوعاً للحمل أو بغيره والأولي يسمّى وصفيّةء كقولنا: «الكاتب متحرك 
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اليد عند كونه كاتيأ» فان الحكم هنا وهو الاطلاق ‏ يقيّد بوصف الكتابة» وقد جعلت 
مع ذات الكاتب موضوعاً وعبّرعنه بالكاتب ول عليه ا حمول مقيّداً بالرصف ‏ وهو 
الكتابة. 
[العرفيّة العاقة] 

قال: والدائمة الوصفيّة تستى عرفيّة» لأن الاطلاق المتعارف في العلوم في بعض اللغات 

لاسا في السلب هوهي . 
* 3 

أقول: الثامة الوصفية هي التي حكم فيها بثبوت امحمول أو سلبه عن الموضوع مادامت 
ذات الموضوع موصوفة بالوصف العنواني ‏ أعني الذي وضع مع الذات وعبر به عن الموضوع 
كقولنا: «كل كاتب متحرك اليد مادام كاتبأ» فالدوام هنا قيّد بالوصف ‏ كا قيّد 
الاطلاق في الأول به وتكلمى هنل ألدائّةبإلوصفيّة: العرفية العاقة» لأن الاطلاق 
المتعارف في العلوم في بعض اللغات _[ لاسيّا في سلب إما يفهم منه ذلك فانًا اذا قلنا في 
لغة العرب: «لاشيء من جعب» انا َعَم منه انه «لاشيء من جه ب مادام ج» فلمًا 
نسب هذا الفهم في السلب الى العَرَف شتبك عرقي حواء 


انت موجبة أو سالبق. 


[المشروطة] 
قال: والضرورية الوصفية تسمّى مشروطة, وتكون أخص من العرفّة كبا عرفت. 
* 0 
أقول: المشروطة هي التي حكم فيا بضرورة ثبوت لمحمول للموضوع أو سلبه عنه 
مادامت ذات الموضوع موصوفة بالوصف العنواني, كيا تقول: «كل كاتب متحرك اليد 
بالضرورة مادام كاتبا» و«لاشيء من الكاتب بساكن اليد بالضرورة مادام كاتبأ» 
فالضرورة 
وهُذه المشروطة أخص من العرفية لماتقتم من أن الضرورة أخصّ من الدوام ‏ سواء كانا 
مطلقتين أو مقتدتين 


يدت يوصف الوضوع. 
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[الوقنية والمنتشرة] 
قال: وان قيّدت بوقت بعينه صارت وقتيّة» أو لابعينه فصارت منتشرة. 
* * 
أقول: الوقتّة هي انقضيّة التي حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه في 
وقت بعينه كقولنا : «بالضرورة كل قر منخسف وقت حيلولة الأرض» فتقييد الضرورة 
بالوقت المبيّن أخرجها عن اطلاقها وصارت وة 
والمنتشرة هي التي حكم فيها بضرورة ثبوت ا محمول للموضوع أو سلبه عنه في وقت 
لابعينهء كقولنا: «بالضرورة كل انسان متنفّس في وقت ما». 
[المطلفة' العامة الوقتيّة] 


قال: والتقييد بوقت من إغير ضرورة لاإمكان بحيث لاينافي الدائمة ولاالضرورية 
ولامقابلتي,| اطلاق عام وقتي .“والشرط.فيه أن لايكون لوقت أجزاء. 


* 1 
أقول: اذا قبّدنا الحكم الفعلٍ مطلقاً بوقت معين من غير ضرورة ولاامكان ‏ بحيث 
لايناني الدائمة, ولاالضرورية, ولامقابلة الدائمة» ولامقابلة الضرورية ‏ كان اطلاا 
أء كقولنا: «زيد موجود الآن». 
فالتقييد ب«الآن» أخرجه عن الاطلاق العام, وص 
والامكان ومقابلتهاء والشرط فيه أن لايكون لذلك الوقت الذي 
الحكم فيه بعضها دون بعض . 


وقتّأ يصدق مع الضرورة 
يد الحكم به أجزاء يغبت 


0 


قال: فامطلقة الوقتيّة في الحانبين تتقابلان. 


0 0 
أقول: ليست هيبنا قضية نقيضها من جنسها سوى هذه - أعني الوقتية ‏ فان موجبتها 


5 


ساليتها اذا اتحدت في شرائط 
قولنا: «زيد ليس هوبموجود الآن» فاذن المطلقة الوقتٍ 
السلب تتقابلان. 


في جانب الايجهاب وجانب 


[المطلقة المنتشرة كالمطلقة العاقة] 


« «* 


أقول: المطلقة المنعشرة هي التي حكم فيها بثبوت احمول للموضوع أو سلبه عنه في 
وققت قا غير معيّن من غير التعرّض للضرورة والدوام ومقابليهماء فهي مطلقة عامة, الا انها 
زادت عنها بالتعرّض للوقت المطلق» فحكها حكم المطلقة العاة ني العموم والخصوص 
والنقيض وغير ذلك من الأحكام. 


[العرقية عم من الدائمة] 

قال: واذا قيست الدائمة الى العرفيّة وتجدت العرفيّة عم لأنّ مايدوم مع الذات يدوم مع 
جميع أوصافها الثابتة والزائلة ولاينمكسء فانْ التغيير الدائم بدوام الحركة في قولدا: «المتحرك 
متغيّر» قد يدوم مع الذات ‏ كيا في الفلك ‏ وقد لايدوم ‏ كيا في الحجر ‏ فالعرفية أعم 
من الدائمة. ومقابلتها أخصّ من مقابلة الدائة. 

8ن 

أقول: العرفيّة التي فسّرناها أعمّ من الدائمة, لأن الدامة حكم فيه بالدوام بحسب 
الذات, وذلك يستلزم الدوام بحسب ججيع الصفات» والعرفية حكم فيها بالدوام بحسب 
الوصف, وذلك لايستلزم الدوام مسب الذات واز كون الصفة زائلة عن الموضوع فجاز 
انفكاكه عن الحمول. 

فكلا صدقت الدائمة صدقت العرفيّة ولاينمكسء فالعرفت 

مثاله اذا قلنا: «كل متحرّك 


مادام متحرّكاً» فان هذا عرفيّ عام حكم فيه بثبوت 


الفصل الثالك : القضايا 55 
التغيّر للذات مادامت متحرّكة, لكن الحركة قد ندوم لبعض الذوات كالأفلاك فيكون 
الدوام هناك ثابتأء وقد لاتدوم لبعضها ‏ كالحجر ‏ فتصدق العرفيّة هناك دون الداة, 
فقد صدقت العرفيّة دون صدق الدائمة و يستحيل صدق الدائمة دون صدق العرفيّة, ف 
الدائمة أخصّ» ومقابلتها أعمّ من مقابلة العرفّة س لأن نقيض الأخصٌ أعمّ من نقيض 
الأعم. 

ومقابلة العرفيّة هي المطلقة الوصفيّة ومقابلة الدائة هي المطلقة العامة. 


[المشروطة أعم من الضرورية] 
قال: وقس عليها الضرورية والمشروطة. 
2# 2# 
أقول: نسبة الضرورية الى ا مشروطة كْتَسيةالدائمة الى العرفية, فان الضرورية أخصٌ من 
ا مشروطة ‏ على قياس مامر في الدائمة إوالَعرقية ابئان هو ذلك البيان بعينه . 
ونقيض الضرورية أيضاً أعمّ من نقيض آلشروطة, لأن نقيض الأخصٌ أعم. 
ونقيض المشروطة هي الحينية الممَكّة وَنقَيْصَ الضرورية هي الممكنة العاقة. 


[تفسيم القضايا بوجه آخر] 
قال: ذهب قم الى أن قسمة القضايا بالمطلقة والضروريّة وا ممكنة مانعة الجمع والخلق, 
فخصوا المطلقة باللاضروريّة لتنقسم الفعليّة اليهما ‏ وهي مطلقة خاضة ‏ والوجودية أخصٌ 
منباء و تدخل فيهاالضروريّات المقيّدة ‏ وخضواالممكنة ابالقّة فقط فان الخروج الى الفعل 
يكون اضرورةماء وليقيّد بالأخض» ورها يقبّد بالاستقباليّة لأن الواقع في سائر الأزمنة يكون 
لاعالة فعلياً. 


* * 
وه 1 * 
أقول: ذكر في التعلم الأول «ان القضايا ثلاث: مطلقة, وضروريّة: وبمكنة» وهذه 
القسمة تحتمل نوعين: 
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: القضيّة اما أن تذكر جهتهاء أو لاتذكر ‏ والثانية مطلقة والأول اما 
أن تكون ضرورية أولا والثانية هي الممكنة» والأولى هي الضرورية. 

والشاني أن يقال: الحكم اما أن يكون بالفعل أو بالقوة والثاني هو الامكان ‏ والأول 
اما أن يكون ضرورياً أو غير ضروري ‏ والثاني الاطلاق. 

اذا عرفت هذا فالقمة الأولى هي التي ذكرناها نحن وبحثنا عنها فيا تقدّمء واللطلقة 
فها كانت عامّة شاملة للضرورة وعتمها: وكادك. مائعة الخلو دون الجمعء لامكان اجتماع 
الضرورية والمطلقة, واجتماع الممكنة والمطلقة. 

وأما القسمة الثانية فقد اعتبرها قوم, والمطلقة فيها هي الناضة, وهي التي حكم فها 
بالشبوت أو السلب -لابالضرورة- وهي مانعة الجمع والخلو فخصوا المطلقة باللاضروريّة 
لتنقسم الفعلية اليا أعني الى الضرورية.والمطلقة. 

وهذه المطلقة الخاضة تستى ,انا بودي لاضرورية, وهي أعمّ من الوجودية اللادامة 
لما نقتم من ان الضرورة أخلص» فمدمها أَغْمَ ‏ و تدخل في هذه الطلقة الضروريات 
المقيّدة بوصف الموضوع اللأوائ تب .ذاته و بالوقسجالمعين وغير ا معين, وخحضوا الممكنة با 
بالقرة فقط قالوا: لأن كل موجود فانه ألا يوجد لضرورة سبقت عليه والممكن هالاضرورة 
فيه فلاامكان للوجود البئّة. 

و يقيّد هذا الامكان بالأ+ 


ب أعني الذي سلب فيه الضروريّات الذاتيّة وا مشروطة» 
وهو أخمصٌ من الخاصٌ وربيا يقيّد هذا الامكان بالاستفبالي أيضاًء لأن كل ماهو موجود في 
الماضي أو الحاضر فهوضروريء ونا الممكن الصرف ,الميوجد ‏ أعني الاستقبالي» فاه 
لايعلم حاله هل يكون موجوداً في الاستقبال اذا حان وقته أو لايكون.. 

واذا فسّروا المطلقةباللاضروريّةاستحال اجتماعها مع الضروريّة على الصدق» واذا 
فسروا الممكنة بالميوجد استحال اجتماعه مع الطلقة على الصدق فكانت القسمة مانعة 


الجمع والخلوقب. 


الفصل الثالث : القضايا 3 


[المشروطة والعرفية العامتين والخاضتين] 

قال: ولا كانت المطلقة في العلوم هي العرفية ركبوها مثل هذا الاعتبار باللادامة, 
وكذلك المشروطة وكان من الواجب تركيبهها باللاضروريّة: وسمّوا البسيطتين بالعامنين 
والمركبتين بالخاضتين. 

والتركيبات الممكنة ‏ غير ماذ كرنا كثيرة واعتبارها قليلة الجدوى, فلنقتصر على 
الأه. 

*# 2# 

أقول: المنطقيّونَ كيا اعتبروا قيد اللاضرورة في المطلقة ‏ على مابيّئاه في القسمة 
الغانية. كذا اتمتبروا قيد اللادوام في العرفية؛ لأن العرفية هي المطلقة في العلوم بحسب 
العرف ‏ على مابيّهاه أولاً ف كبوا التي هي العرفيّة مع قيد «اللادوام»: وكذا 
ربوا المشروطة مع قيد «اللادوام»: وكان من |لواجب تركيبهها ب«اللاضرورة»- كيا 
ركبت المطلقة العامة بها لاب«اللادواغ». 

وسمّوا البسيطتين ‏ اعني العرفية من غير قي وا مشروطة من غير قيد بالعاهتين ‏ 
أعني العرفيّة العاقة» والمشروطة العاقة» وسموا المركبتين ‏ أعني العرة باللادوام 
وا مشروطة المقيّدة باللادوام بالعرفيّة الخاضّة والمشروطة الخاضّة. 

واعلم ان الشركيبات لا تنحصر فيا ذكرناه, لكن لافائدة في اعتبارهاء فلذلك اقتصرنا 
على الأهمّ منها. 


[الجهات في القضايا الشرطية] 


قال: وأما الشرطيات فليس ها دون اللزوم والاتفاق وأقسام العناد جهات يفيد 
اعتبارها. 
ع * 


أقول: القضايا الشرطية لاتخلونسبة أجزائها عن إحدى الجهات المذكورة لكنها غير مفيدة 
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فائدة يعمد بهاء فلهذا تركوا البحث عنهاء نعم لما احتاجوا إلى اعتبار الضرورة والإمكان 
والإطلاق فيها اعتبروا اللزوم والعناد المشابه للضرورة والاتفاق المشابه للامكان, ومجرد 
الاتّصال والانفصال المشابه للاطلاق. 

قال: 


الكلام في التناقض ومايجري مجراه 


اتفاق الفضيّنين اتحادها في كل واحد من جزئيها وفيا يلحقهها ‏ من الاضافة, 
والشرط والزمان والمكان, والكل والجزء, والفعل والقرة ‏ حتى يكون كل واحدة منهها 
كأنها هي بعينها نظيرتها وحالها تلك الحالله.. 

3# ب 

أقول: «مايجري ممرى التيناقص» ملاعداه من أصناف التقابل كالتضاة وغيره من 
الداخل تحته. 

اذا عرفت هذا فنقول: يشترط في آلتنافض اتفاق المقدمنين في كلّ شيء الآ في 
الايجباب والسسلب والسو واتفاقهه| هو اتّحادهما في كل واحد من جز ثيه أعني الموضوع 
وامحمول_ حتى يكون موضوعهها واحداً ومحموفها واحدأء فال لوانختلف أحدهما لم يحصل 
العقابل لجواز صدق «زيد كاتب وعمرو ليس بكاتب» ‏ مثلاً وصدق «زيد كاتب 
وليس بنجار». 

و يلحق الاتّحاد في الطرفين اتحادهها في سكة أصناف أخرة 


)١‏ الم ان المشهوربين المنطفيين اعتبار وحدات ثمانية ي التاقض» لكن الفارالي حصرها في ثلاث .هي : وحدة الوضي» 
ووحدة الحسمول» ووحدة الزمان .وأدرج وحدة الشرط وابخزء والكلن تحت وحدة اللوضيع؛ ووحدة المكان ووحدة الاضافة والقرة. 
والفمل تحت وحدة الفحمول. 

ولايخ ان ادراج وحدة المكات تحمت وحدة الممسول واعتبار وحدة الزمان برأسها نمكم حض؛ فلهذا اقتصر بعضهم عمل 
وحدتين _بادواج وحدة الزمان أيضاً في وحدة امحمول- وهذا هو الظاهر من كلام المصلف والشارح الملامة -قدس ‏ 6 
الاق . 
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أحدها: اتحادهنا في الاضافة: فانًا اذا قلدا: «زيد أب» ‏ أي: لعمرو و«اليس 
أبأ» ‏ أي: لخالد ل يتناقضا وجاز صدقهها معأ لاختلافهها في الاضا: 
وبانييا: الاتحاد في الشرط» فانًا لوقلدا: «الأسود قابض للبصر أي: بشرط السوا 
وليس بقابض له أي: بشرط زوال السواد» لم يتناقضاء لاختلاف ١‏ في الشرط. 
كادي : الاتحاد في الزمان. فانًا اذا قلنا: «زيد موجود» ‏ أي: الآن و«ليس 
يتناقضا وصدقا معاً لاختلافهما في الزمان. 
ورابعها الاتحاد في المكانه فانًا اذا قلنا: «زيد جالس» ‏ أي: في السوق و«ليس 
بجالس» ‏ أي: في الدار ليتناقضاء لاختلافهها في المكان. 
وخامسها: الاتّحاد في الكل والجزء» فانا اذا قلنا: «الزيَ أسود» # 
و«ليس بأسود» ‏ أي: ليس كل أجزائه كذلكب لميتناقضاء لاختلافهها في الكل والجزه. 
د وبعضهم رتها الل رحدة واحدة هي وحدة عنامال باخعلاف الوضوع وافعول. وقال بمقى أهل 
التحمقيق: اعتبار وحدة الدسبة يخني عن اعبار الوحداس الات .من غير كس لأن القضيّة الحارجيّة لاتناقضها القضضية الذهيية 
عل الوسدات الفان, كقولنا: «زيد أعبى في الخارح ليس زيد بأعسى » أي في الذهن. ولانفاوت بينها الآفي 


نفس النسسبة, فان الحكم في احديها بالاتحادفي "اوأر تنبب لاا في الذنهن, وكذا الحمل الذاتي مع لحمل 
العرضيء كقوكدا: «الجزثي جزني» -أي: باحمسل الذاتي الأول و«الجزني ليس بجبزني» أي: بالحمل العرضي - وفيه نظر 


وان ا 


أن حصرها في واحدة نفو يت لغرضهم, لأن مقصودهم عن تفصيل الشرائط أن لابيظل عن التغاير بعلك 
الاعتبارات, فبملط و بظن في قضيتين مثل قولنا: «الخمر مسكر» مع قولدا: «الخسر ليس مسكر» انها متاقضتان, اللغفلة عن عدم 
الاتحاد بينها في اله.: والشمل, وال نظاهر ان نقيض القضيّة رفعها بعنهاء بأن يكون السلب واردأ على عين ماأوجب فيها 
كيفياكان: بلاحاجة الى التفاصيل؛ و-يدئذ لانحصل تضابامحضلة مضبوطة ليتسهل استعماذا في المكوس والأفيسة وامطالب 
الدب 

وأتما ثانياً: فلأن قوله «اعتبار الوحدات لابنني عن اعتبار وحدة النسبة» منوع؛ وماذكره في الثال غير واف جطلربه» لأ 
القضتّة الحارجيةهي التي حكم فما بأمر خارجي على مثله, والذهنية هي التي حكم فها بأمر ذهني عل مثله. فلايكون الموضوع 
ولاانحدول واد فلاتتاقضان. 

واعشبروا ني القضابا الطبييئة مع هذه الوحدات الثان وحدة أخرى هي «وحدة الحمل» لأن بعض الفهومات كالانسان 
.مشلا قديكنب على نفسه بالحمل المتعارف: فيصدق نقيضه عليه, مع اله بصدق على نفسه با حمل الأول كسائر المقاهيم,. 
فلو ف يعتبر هذه الوحدة فها زائدة على الوحدات اتثاية زم أن يكون بين قولنا: «الاتسان ليس بانسان» با حمل امتمارف» وقونا: 
«الانسان انسان»-بالحمل الأول تناقض, مع انها جتسمات في الصدق: وكذا في قونا: «اغزني جزفي» و«اجزفي ليس زفي 
كك 


074 الجوهرا لنضيد 


وسادسها: الاتّحاد في القّة والفعل» فانًا اذا قلنا: «الخمر في الدن مسكر» ‏ أي: 
و«ليس بمسكر» ‏ أي: بالفعل_ صدفا معاً ولميتناقضاء حتى يكون كل واحدة من 
ن هي الأخرى بعينها وحاها حاها. 


[التقابل والتداخل» والتضاد والتناقض] 


قال: والمتفقتان امختلفتان في الكمّ فقط هتداخلتان» وفي الكيف متقايلتان وهما ان 

ل تجتمعا على الصدق فقط فتضادتان» وان اقتسمتا لذاتييم! فتناقضتان. 
#* 

أقول: القضيّتان اذ اتَفقتا في جميع ماتقتم وني الكيف أيضاً واختلفتا في الكمّ ‏ 
كقولنا: «كلج ب» و«بعض ج, مهوي وكقولنا: «لاشيء من ج ب») و«ليس بعض ج 
ب» فهها متداخلتان_الْتَِو ل لّنية تحت الكلية وان اتَفْقتا في جميع ماتقدم 
واختلفتا في الكيف سمّيتا متقابلتين- 

ثم لايخلو اما أن لاتمكَما حل بالصدِقٍ وعبون أن تجتمعا على الكذبء أولاتجتمعا على 
الصدق والكذب بل تقتسماها والأول هما المتضاةتان كقولنا: «كل ج ب» 
و«لاشيء من ج ب» فانها لاتجتمعان على الصدق ويجوز كذبما؛ والثاني المتناقضتان مثل 
قولنا: «كل ج ب» و«بعض ج ليس لب» أو «لاشي م منج اب» و«ابعضج ب». 

واعلم ان القضيّتين قد .تقتسمان الصدق والكذب لالذاتيماء وقد يقتسمانها لذاتهها. 

مثال الأول قولنا: «هذا انسان. هذا ليس بناطق» فانه يستحيل اجتماعهها على الصدق. 
والكذب لالذاتيههاء بل للملازمة الثابتة من الظرفين بين الانسان والناطق. 

مثال الثاني قولنا: «هذا انسان. هذا ليس بانسان» والتناقض انا يصدق على الثاني 
لاالأول فلهذا قال المصنف ‏ رجه 


: «وإن اقتسمتا لذاتهها». 
[تناقض القضايا الشخصية] 


قال: وتناقض الشخصيّات تقابلهاء ولاتضاة ولاتداخل فها. 
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دائاً؛ زيد ليس بموجود دائماً» تضادتا ‏ ولتكونا متناقضتين. 
[النسبة بين القضايا امحصورات] 
فال؛ وأما في امغصورات فال متوافقتان في الكيف متداخلتان, والكلّتان متضاةتان» 
والجزئيتان داخملتان تحت التضاة ولاتجتمعان على الكذبء والختلفتان كيف وكمّاً 
متاقضتان, والمهملتان كالجزنيّتين. ولنعتبر الجميع في المواد. 
2 * 
أقول: جرت عادة امنطقبّين أن يضموأ لآب مَل إلقضايا لوحا هكذا: 


وجبة كليّة ام 
موجب 

لاشيء منج ب 
كلجب متضادتان 0 


متداخلتان تحت التضاد 


م7 الجوهرا تفيد 

فاغحنلفتان بالكليّة والجزئية متداخلتان اذ اتَفقتا في الكيف لدخول الجرئيّة تحت 
الكليّة. 

والكليتان متضاةتان لامتناع اجتماعهها على الصدق وجواز كذبهها. 

والْجرْئْينَانَ داخلتان تحت التضاة ولاتجتمعان على الكذب ‏ والآ لجاز صدق الكليتين 
ا متضاةنين معأ ويجوز صدقهها. 

واغختلفتان كمّأ وكيفاً متناقضتان؛ فان نقيض الموجبة الكلية سالبة جزئيّة ‏ 
جزئية ‏ و بالعكسس. 
ان تحت التضاة. ولنعتبر الجميع في المواد. 


[نقائض الموججهات] 
قال: وأما الموجهات فنقائضفآ ماشهل على سلب جهاتها أويقتضي ذلك على سبيل 
المساوات, فالضروريّة المطلقة مع الممكنة العامة متناقضتان. 
3# ار 
أقول: لما فرغ من تمهيد كاعد التاق ضَْبالَرَكلْ الخصوصات وامحصورات مطلقاً شرع 
ن تناقض ذوات الجهة, وهرانما يكون برفع تلك الجهة وسليها أو بذكر المساوي 


)١‏ اعلم ان امتطتيين اعتبروا في تناقض القصوصات بعد اختلائها في الكيف ثمانية شروط دوهي الوحدات الثاني العروفة -وفي 
الممصورات زادوا شرطا واحداً وهو الاختلاف في الكدّ, ولي الموييهات شرا آخر وهو الامتلاف في المهة, اذ لولاذلك إيتحقق 
العداقض لصدق الممكنتين وكذب الضروريتين في مادة الامكان مع تحقق الشرائط التسع ١‏ كقولنا «بحض الانسان كانب 
بالضرورة» ودبض الائسان كثثب بالامكن» و«لاشي ء من الانسان بكاتب بالضرورة». 

ونا كان بمرد الاختلاف في الجهة غيرواف بالشرط -فان الممكنة والطلقة غير متناقضين في امادة لذ كور مع تمق الشرائطه 
المشر مع كون المسكلدة والضرورية متتاقضتين فيه أشار ا مصنف (قدس سره) الى تعيين هذا الاختلاف بحيث بلزم التداقض 
فقال: «أما الوجهات», 

وإنا لزم أن يكون نقيض كل جهة رفسها وسلها لأن حقيقة النناقض في القضية أن تكون احدى القضيتين رفم للأخرى» فاذا 
اعتبر يها جهة من الجهات فلاب من اعتبار رفعها أيضا في نقيضها. 

اذا عرفت ذلكفاعلم ان رفع جهة من الجهات لابكرت من جنس تلك الجهة, فرقع الضرورة لايكون ضرورة ولادواماً 
ولااطلاقاء بل اسكانا, لأن الدوام والاطلاق يشملا الضرورات, والامكان هو سلب الضرورة: وكذللدرقع الدوام لابكون دوماً 
ولاضرورة ولاامكاتناً_بل اطلاقاً وعل هذا القباس في سائر المهات «ط». 
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مشلاً الضرورية نقيضها سلب الضرورة أو الامكان العامّء فانًا اذا قلنا: كل ج ب 
بالضرورة» كان نقيضه: «ليس بالضروة كل ج ب» و يلزمه: «بعض ج ليس ب 
بالامكان المام» لأن الامكان هو رفع الضرورة عن الجانب الخالف لهى ولا كان داخبلاً على 
السلب كان معداه رفع ضرورة الايباب» و بين اثبات ضرورة الايجاب وسلبها تناقض قطعاً. 

#2« * 2« 
قال: وكذ لك الدائمة مع المطلقة العاقة. 
*« « 

أقول: اذا قلنا: «كل ج ب دائاً» فقد حكنا يثبوت الباء لكل جم في كل الأوقات» 

فتقيضه: «ليس ج ب دائً» و يلزمه: «بعض يج ليس ب مطلقاً» لأن سلب دوام الايهاب 


اطلاق عام سلبي. 
2 4# * 
قال: والمشروطة العاقة مع الممكنة العامة الوضفيّة. 
2 # 
أقول: قد بِيْنَا ان الممكنة نقيض الضرورية و بالعكسء ولمّا كانت المشروطة العامة 
ضرورية مقيّدة بالوصف كان القيد مأخوذاً في نقيضهاء لأا قد 


وجوب الاتجا 


الشرطء فكان نقيض المشروطة ممكنة عامة وه 


«بالضرورة كل ج ب مادام ج» «ليس بعض ج ب حين هوج بالامكان» 


.* . .2 
قال: والعرفية العاقة مع المطلقة العاقة الوصفية, 


3 د 
أقول: العرفية هي التي حكم فيا بدوام ثبوت امحمول للموضيع أوسلبدعته ‏ لكن 
لامطلقاً, بل مادام الوصف العنواني ثابتاً له وقد با ان نقيض الدائمة هو الطلقة العامة 
فنقيض العرفيّة العامة هو الطلقة العامة الوصفيّة ‏ وهي الحينيّة فنقيض قولدا: « كل 


ب مادام ج» «ليس بعض ج ب حين هوج ». 


3 الجر هرا لنضيد 

قال: والضروريّة الوفنيّة أوالمنتشرة مع ممكنة عاقة متيّدة بذلك الوقت في الأولى» 
و بالدوام في الثانية. 

د د 

لما كانت الضرورية هنا مقيدة بالوقت ا معين في الوقتية كان نقيضها رفع 
ذلك الوقت بعينه ‏ أعني الممكنة العا فنقيض قولنا: «كل ج ب 
بالضرورة في وقت معيّن» «ليس بعض ج ب بالامكان العام في ذلك الوقت». 

وأما المنتشرة فليا حكم فيها بالضرورة في وقتما غير معيّن كان نقيضها رفع الضرورة 
دائماً ‏ أعني الممكدة العامة الدامة ‏ فنقيض قولنا: «كل ج ب بالضرورة في وقتما» 
«ليس بعض ج ب بالامكان العام دائمً». 

* ا * 
قال: والمطلقة الوقتية مع نفسها. 
أ إ*# 

أقول: المطلقة الوقتبة هي الي كه :فيه تيوت امحمول للموضوع في 
الشعرض لقيد آخر, فنقيضها هَوََقَ َلك شليكم في ة/ذلك الوقت أيضاً من غير التعرض لقيد 
آخر, وهو مطلقة وقتيّة» فنقيض قولنا: «كل ج ب في هذا الوقت» «ليس بعض ج ب في 
هذا الوقت». 

وليسن في القضايا مايتناقض في نوعه سوى هذه القضية. 


[نقائض المركبات] 
قال: وتصدق ضرورة الطرفين على سبيل منع الل فقط في نقيض الممكنة الخاصة. 
#« « 
أقول: لما فيغ من نقائض القضايا البسيطة شرع في بيان نقائض المركبات فالممكئة 
الخاضة هي التي حكم فيها برفع ضرورتي الايجاب والسلب» هوثبوت إحدى 
الضرورتين» فشترورة الايجاب وضرورة السلب تصدقان في نقيض الممكنة الخاضّة على سبيل 


الفصل الثالث : القضايا آلف 


منع الماوفقظ لاغلى سيل مدع المبمعب لجواز جعهنا. 

فانا إذا قلنا: «كل ج ب بالامكان الخاصٌ» كان نقيضه: «ليس كل ج ب بالامكان 
الخاصٌ» و يلزمه صدق احدى الضرورتين, أعني «بعض ج ب بالضرورة» أو «بعض ج 
ليس ب بالضرورة»: ويجوز صدقهها معأ كيا في قولنا: «كل حيوان انسان بالامكان 
الخاص» فاته كاذب مع صدق «بعض الحيوان انسان بالضرورة؛ و بعضه ليس بانسان 


بالضروية». .اي 
والأصل فيه ان الممكنة الخاضة مركبّة من مكنتين عامتين ‏ إحديها موجبة؛ والاخرى 
سالبة. ‏ وقد اللمكنة العامّة هي الضرورية الخالفة, ولمًا كان ارتفاع ا مركب 


قارة برفع بعض أجزائه وتارة برفع الجزء الآخر, وتارة بارتفاع المجموع, كان الواجب في نقيض 
الممكنة الخاضة إحدى الضرورتين على سبيل منع الخو دون اللجمع -. 
٠. * ٠.‏ 
قال: ودوامهها كذلك في نقيض الوجتؤدقة. 
7 2 
أقول: الوجودية مركبة ف فلن عاننتين» وقد نقتم ان نقيض المطلقة هر الدائمة,. 
فنقيض الوجودية إجدى الدائمتين» ونا جاز ارتفاع الوجودية بارتفاع جزئيها جاز صدق 
الدائفتين معأء فوجب في نقيض الوجودية صدق إحدى الدائمتين على سبيل منع اللو 
دون المع . 
فنقيض قولنا: كج ب لادائماً» هو«ليس كج ب كذلك» و يلزمه احدى 
الأمرين: اما «بعض ج ليس ب دائاً» أو «بعض ج ب دائما» ويبوز صدتهها كيا في نقيض 
قولنا: «كل حيوان انسان لادائأ». 
* * * 
قال: والضروريّة الموافقة مع الدائة الخالفة كذلك في نقيض المطلقة الخاضة. 
2# ك0 
أقول: المطلقة الخاضة هي التي حكم فيها بشبوت ا محمول للموضوع أو سلبه عنه 
لابالضرورة, و نستى الوجودّة اللاضرورةة: وهيّ مركبة من مطلقة عامة موافقة, وممكنة 


1 الجر هرا لنضيد 


عاة عخالفة, فنقيضها نقيضهم| ‏ أعني الداٌة امخائفة والضرورية ا موافقة على سبيل منع الخلٌ 
أيضاً دون الجمع . 
فنقيض قولنا: «كل ج ب لابالضرورة» «ليس بعض ج ب دائاً» أو «بعض ج ب 


بالضرورة» ويجوز صدقهها كيا في نقيض قولنا: «كل حيوان انسان لابالضرورة». 
2 * * 
قال: والدائة الموافقة مع المطلقة العامة الوصفيّة المخائفة في نفيض العرفية الخاضة. 
# نا 


أقول: العرفيّة الخاصّة مركبة من العرفيّة العامة الموافقة والمطلقة العامة امخالفة, فنقيضها 
المفهوم المرقد بين نقيضي مفرديها ‏ أعني المطلقة العامة الوصفيّة الخالفة التي هي قيض 
العرفية العامّة, والدائمة الموافقة التي هي نقيض المطلقة العامة الخالفة. 


فنقيض قولنا: «كلاج ب مادام لإداأ» «امّا بعض ج ليس ب حين هوج أو 


بعض ج ب دائمأ». 
0 « * 
قال: ومع مكدة مثلها في نين المشرّوطة الخاضية .وس عليها ساثرها. 


* #2 

أقول: الشروطة الخاضة مركّبة من الشروطة العامة الموافقة والمطلقة العامة اخخالفة» 
فنقيضها المفهوم المردد بين نقيضي جزئيها ‏ أعني الممكبة العامة الوصفيّة امخالفة التي هي 
نقيض المشروطة العامة, والدائمة الموافقة التي هي نقيض المطلقة العامة. 

فنقيض قولمنا: «كلج ني ببالشترة ادام ج لادامً» «امّا بعض ج ليس ب 
بالامكان حين هوج؛ أو بعض ج ب دائمأ» كل ذلك على سبيل منع الخلق دون منع 
الجمع- لماعرفت ان عدم المجموع قد يكون بعدم أحد أجزائه, وقد يكون بعدم امجموع ‏ 
و بعدم امجموع يثبت الجمع -. 


[نقائض الشرطيات] 
قال: وأما في الشرطيات فيعتبر بعد الاختلاف كيفاً وكيّاً 


الفصل الثالث : القضايا لم 


اللزوميّة سالبة اللزومء وني الا تفاقية سائية الا تّهاقء وفي العنا. السالبة التي يصدق 
معها امكان الجمع والمخلو بالامكان العام على سبيل منع الخلوٌ دون الجمع. 
وني مانعة الجمع ومانعة اللو البسيطتين ‏ الشاملتين للحقيقية امكانهها العام فقط. 
وني الم ركبتين أعني اللتين لايشملانها اما ذلك الامكان, واما منع الآخر على سببيل منع 
الخلخ دون الجمع أيضات. 


أقول: لمافرغ من الكلام في نقائض الحمليات شرع في بيان نقائض الشرطيات, واعلم 
انه يشترط فيها الاختلاف كيفاً ‏ والاً مويحصل التناقض ‏ وكدّاً لجواز صدق الجزئيتين 
وكذب الكلّيتين ‏ وهذان الشرطان لابدٌ مهما في جميع القضايا ا محصورة من الشرطيات. 
وغيرها. 

اذا عرفت هذا فنقول: يشترط في كلنتواحد من المتصلات والمنفصلات ‏ بأصنافها 
الثلاثة ‏ شرط زائد على ماقة. 

اما المتصلة اللزومية فيشترط في نفيضها أن يمكون المتصلة السالبة» سالبة اللزوم لالازمة 
السلبء فان بينها فرقا كهيرام:فاة يجوز إجتماع الووجبة اللزومية مع لازمة السلب على 
الكذب, 

اما المتصلة الاتفاقية فيشترط فيها سلب الاتفاق ‏ لااتفاق السلب_ والاً لكانت 
شرطنا في التناقض الاختلاف كيفاً ‏ فنقيض قولنا: «كلها كان 
3 اقد لايكون اذا كان أ ب ف ج د» وليس هو «قد يكون 
اذا كان أب ميكنرج د» على أن يكون السلب لازماً أو موافقاً. 

ا أحدهما منع الجمع بين 
الجزثينء والثاني منع الخلوعنهاء فاذا قلنا: : «إما أن يكون أ ب أوج د» على معنى ان ينع 
الجمع بينهها ومتنع الخلوّعنبها فتقيضه: «ليس إِمّا أن يكون أ ب أوج د» و يلزمه امكان 
الجمع بينيا وامكان الخلرّعنها أو امكانها معأء فهذه السالبة يصدق معها امكان الجمع أو 
امكان اللو على سبيل منع الخلوّعنهها . لآّالجمع وقد تقةم مثاله في نقائض ا حمليات 
المركبة. 


0 الجر هرا لنضيد 


3 مائعة الجمع فاذا أخمذت بالمعنى العام البسيط الشامل للمعنى الخاصٌ منها 
للحقيقيّة, أعني التي حكم فها بامتناع اجتماع جزئيها على الصدق من غير تعرّض لشي * 
آخر» فان نقيضها هوسلب ذلك الامتداع ‏ أعني امكان اجتماع جزثيها على الصدق. 

وأمنا مانعة الخلوَاذا أخذت بالممنى العام الشامل لها بالمعنى الخاصٌ وللحة. 
التي حكم فيها بامتناع اجتماع جزنيها على الكذب ‏ فان نقيضها هو سلب ذلك الامتناع» 
و يلزمه امكان اجتماع جزثها على الكذب. 

واقنا مانعة الجمع المركبة _أعني التي حكم فها بامتناع اجتماع جزئيها على الصدق 
وجواز اجتماعهها على الكذب فان مفهومها في الحقيقة مركب من هذين الحكين فنقيضها 
هو سلب ذلك امركبء وهويكون بكذب أحد الجزئين» وبكذبها معأ فنقيضها هومايرقد 
بين امكان اجتماع جزثيها على الصدق وامتناع اجتماعهما على الكذب على سبيل منع املق 
دون الجمع. 

وأقا مانعة الخلوًالم ركب أغؤة الي بعكم فيا بامتناع اجتماع جزثيها على الكذب 
وامكان صدقهها ‏ فانم مركبة أبمات سلب ذلك امجموع الصادق لكل واحد من 
سلب أحد الجزئين وسلبألَْْافِتكبشنه فهو لمرةد بين امكان اجتماع جزثيها على 
الكذب, وامتناع صدقهما على سبيل منع الخلوَ دون الجمع فقد مضى مثل ذلك غير مرّة. 


القصل الثالث : القضايا 3 
قال: 


الكلام في العكس 


عكس القضية قضيّة اقبم يها كل من جزثى الأول التي هي الأصل- مقام الآخر, 
أو مقابل كل منها بالسلب والايجاب مقام الآخر بشرط بقاء الكيفيّة والصدق وان كان 


فرضاً بمالحما. 
* * 
أقول: الحكس يطلق و يفهم نه العكس اكبستوي» وقد يفهم منه عكس النقيض 
أحياناً. 


فالأول عبارة عن تتبدي لَكَلََوآكِتتمن طرفي القضيّة بالآخر مع الموافقة في الكيف 
والعسدقء مثلاً اذا قلنا: «كل ج ب» فمكسه: «بعض ب ج» فاليم في الأصل موضوع» 
وني العكس محمولء والباء في الأصل محمول وفي المكس موضوع» فقولدا: «بعض بباج» 
قضيّة'أقم فيها كل من جزني الأولى ‏ أعني «كل ج ب» مقام الآخر. 
في عبا الآخرمع ا موافقة في الكيف 
والصدقء مثلاً اذا فيضه: «كل هاليس ب ليس ج»» فوضوع 
العكس «ماليس ب» الذي هو نقيض محمول الأصلء وحمول العكس «ليس ج» الذي 
هونقيض موضو الأصل» فهوقضية أقم فيها مقابل كل من جزثي الأولى بالسلب والايجاب 
مقام الآخر» ويا بشترط بقاء الكيف بالاصطلاحء وأما بقاء الصدق فواجب من حيث ان 
المكس لازم للأصل» وشدق اللزوم يستلزم صدق اللازم» ولايشترط وجود الصدق بالقعل». 
بل كونه بحيث متى صدق الأصل صدق العكس: » واليه أشار بقوله: «دوان كان فرضاً». 
ا « د 
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قال: ولايشترط فيه بقاء الكرية والجهة والكذب. 
3# *« 

أقول: لايشترط في العكس بنوعيه بقاء الكية, 

أما في العكس المستوي فلأن الموجبة الكليّة ل تنعكس كلتّة, لجواز كون امحمول أعم 
وامتناع صدق الخاص على كل أفراد العام كيا يصدق: «كل انسان حيوان» و يكذب: 
«كل حيوان انسان» - وإنَّا تنكس جزئيّة. 

وأمنا في العكس النقيض فان السالبة الكلية لاتتمكس كلية, جواز كون نقيض 
ا محسول أعمّ من عين الموضوع من وجه: وامتناع ايجاب الخاصٌ على كل أقراد العام, كيا انه 
يصدق «لاشيء من الانسان بحجر» ولايصدق «لاشيء ما ليس بحجر ليس بانسان» لأن 
بعض ماليس بحجر ليس بانسان. 

ولابشترط أيضاً بقاء الجهة» فاعض الموجّهات لا تنمكس: و بعضها تنعكس الى 
مايخالف أصل القضيّة ‏ على مايأ ياج 

وأقنا الكذب فقد اشترطه قومتوهوخظأء»فان العكس لازم للأصل ولايجب متابعة 
اللازم للزومه في الكذب جمواز كوئة أعب كيا .انه يكذي« كل حيوان انسان» وعكسه وهو: 
«بعض الانسان حيوان» صادق. 

* * * 

قال: فالأول هوالعكس المستوي والثاني هوعكس النقيضء واذا أطلق أريد به 

الأول وكل قضيّة استلزمت أخرى بهذه الصفة فهي منعكسة. 
# 2 

أقول: الأول وهو قولنا: «قضية أك فها كل من جزثي الأول التي هي الأصل مقام 
الآخر» هوالعكس المستوي. والثاني وهوقولنا: «قضيّة أقي فيها مقابل كل جزء من 
جزثي الأولى بالسلب والايجاب مقام الآخر» ‏ هو عكس النقيض. 

وقد بيَنَا انه اذا أطلق العكس أريد به الأول لأنه المتبادر إلى الذهن» 17 قضيّة 
اس لزمت قضية أخرى بهذه الصفة أي أقيم فيها كل واحد من جزثي الأولى مقام الآخر أو 
مقابله ‏ فهي منعكسة, والآ فلا. 
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[أحكام العكس المستوي] 


[عكوس القضايا الموجبة] 


قال: ولنبهء بالمستوي فنقول: الموجبة ‏ كليّة كانت أو جزئية ‏ ننعكس فعليّة ان 
كانت فعليّة, لأن كل شيء يقال عليه الموضوع اذا اتتصف با محمول كان هو بعينه القول عليه 
ا حمول متصفا با موضوع. 


31# د 
أقول: بدء المصتف ‏ رحه الله بعكس الموجبات والعادة البدأة بالسوالب. 
فالموجبة ‏ سواء كانت كليّة أوجزئية اذا كانت فعليّة انعكست فعليّة, فانا اذا 
قلنا: «كل ج بأو بعض ج بوببالاطلاق» انعكس الى قولنا: «بعض باج 
بالاطلاق» 


الأنه لابدٌ ني الأصل من موضي يقال عليه لي وب حتى يصدق قولنا: «كل ‏ أو 
بعض_ج ب» فذلك الشيئ الذي يقال عليه «رج» اذا اتصف با محمول - أعني بس 
كان هو بعينه المقول عليه ب متصفا اضوع أعني ج» واذا كان الذات واحدة وصدق 
عليه وصفا «ج» و«دب» صدق ان ماصدق عليه «ب»س أعني تلك الذات_ صدق عليه 
«ج» فبعض «ربءج»- وهو المطلوبب. 

#* نه 00 

قال: ويمكنة ان كانت ممكنة» لأن ذلك الشيء اذا أمكن اتصافه با محمول يكون شيئاً 
ممايمكن أن يقال عليه ا حمول ‏ وقد اتّصف بالموضوع بالفعل واذ لابتع أن يصير ذلك 
الشيء مقولاً عليه امحمول بالفعل فلامتنع أن يكون شي ء مما يكون امحمول مقولاً عليه بالفعل 


2# ”2# 
أقول: الموجبة الممكنة ‏ سواء كانت عاقة أو خاضة, كلية أو جزئية ‏ تنعكس ممكنة 
اذا قلنا: «كل ج ب» أو «بعض ج ب بالامكان العام أو اخاص-» 


2 : لجر هرا لنفيد 


فالذات الستي صدق عليها ج بالفعل اذا أمكن اتصافها ب«ب» يكون تلك الذات شيئاً 
ممايمكن أن يقال عليه ا محمول, وقد اتصفت بالموضوع بالفعل وحيث ليتنع أن يصير ذلك 
الشيء مقولاً عليه امحمول بالفعل فلامتنع أن يكون شيء ممايقال عليه امحمول بالفعل ‏ 
أعني تلك الذات متصفاً با موضوع ‏ وعدم الامتناع. امكان عام فصدقت الممكنة 
العاقة في المكس. 
2 2 2 

قال: ووصفيّة اذا كانت وصفيّة. لأن اتصافه با حمول اذا كان مقارناً لاتصافه بصفة 

الموضوع علم اتّصافه بصفة الموضوع عند اتصافه بامحمول, ولميعلم في غير تلك الحال. 
3 * 

: القضيّة الموجبة اذا كانت وصفيّة كالعرفيّة والحينيّة كان العكس أيضاً وصفيّأء 
أو جيك فوج» صدق قولن!: «بعض باج حين هرب » 
الأن الأصل دك على انَصاف الذاك بَإِيْسوّلٍ كجالة اتصافها بالموضوع, فاذا فرض انّصافها 
با محسول علم اتصافها بالموضوع أيطْتيكَلي< اال وأما في غير تلك الحال فلايعلم هل هي 
متصفة بصفة ا موضوع» أم لا كبقع الااجتيالة 


[الكنية في العكس المستوي] 

قال: وهذا العكس لابحفظ الكبّة بحسب المادة لاحتمال أن يكون كل من الجزئين 
أعم من الآخرء كما في قولنا: «كل انسان حيوان» و«بعض الحيوان انسان» فيتعكس الكلي 
في مثل هذه المادة جزئياً و بالعكس. 

وأما بحسب الصورة: فالجزثي يحفظها لأنه صادق في احالتين قطعاً ‏ دون الكلي. 

« # 

أقول: قد بيئًا فيا سلف ان الكنيّة لايجب متابعةٌ العكس الأصل فيهاء فآن الموجبة 
الكلية تتعكس جزئيّة كها اذا كان امحمول أعمّ من الموضوع. . 

والجزئية يصدق عكسها كليّاً كيا اذا كان الموضوع أعم, فانَ قولنا: «كل انسان 
حيوان» لاينعكس الى قولدا: «كل حيوان انسان» وقولنا: «بعض الحيوان انسان» يصدق 


القصل الثالك : القضايا 03 


في عكسه «كل انسان حيوان». 

هذا بحسب المادة, وأا بحسب الصورة فان الكليّة لاتحفظ الككية, وأما الجزئية فاته 
تحفظهاء لأنها ان صدقت كليّة صدقت جز 
ثابت قطعاً في الحالتين ‏ دون الكليّة#. 


[الجهة لاا تنحفظ في العكس] 
قال: ولاالجهة لاحتمال أ شيء ضرورياً ماهو بمكن له كالانسان للكاتب» 
فيتعكس الضروري في مثله ممكثاً و بالعكسء وكذلك في الوصن ‏ واعتبر الكاتب وتحرك 


ينمت 
فحصل من ذلك ان عكوس الموجبات كلها جزئية» اا مطلقة أومكنة عامتين: أما 
ذاتيتين أو وصفيتين. 


وكذا ان صدقت جزثية؛ فصِدّق المزئية 


١‏ ظِ 

أقول: الجهة أيضاً لابجب اغفاظها في العكسل ءا فان الشي ء قد يكون ضرورياً لشي ٠‏ 
وذلك الشيء ممكن له و بين الشترورة.والامكان ننافم كماانه يصدق قولدا: «بالضرورة 
كل كائب انسان» ولايصدق قولنا («بالصَرويّة كل اسان كاتب» ‏ بل بالامكان # 
فالضروري هيبنا انمكس ممكتأء والممكن العكس ضرورياً. 

هذا في لمكن والضروري الذاتيين» وكذا في الضروري الوصني كما انه يصدق قولنا: 
«بالضرورة كل كاتب متحرك اليد مادام كاتبأ» ولايصدق في عكسه الضرورة. 

فحصل مما تقدم ان عكوس الموجبات كلها جزئية اما مطلقة أو بمكنة عامتين. اما 
ذانيتين أو وصغيتء لأن القضيّة اما أن يصدق مطلقة أو ممكنة ذانيتين أو وصفيتين» وقد 
ثبت اتعكاس المطلقة الذاتية مطلقة ذانيّة, والوصفيّة مطلقة وصفيّة, وكذا في طرف الامكان. 

«8 * * . 

قال: وغكس الضروري والداثم يصدقان وصفيدين لأن وصف الموضوع في عكسهها 

يلزم ذاته. 


3 *# 
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أقول: الضروريّة والدائمة حكنا فييما بلازمة امحمول لذات الموضوعء فإذا عكسنناهما 
كانت الذا. موضوع حين انصافها با محمول لأن اتّصافها با محمول دائم ‏ كرا تقول: 
«كل انسان حيوان دائماً» وعكسه: «بعض ال حيوان انسان حين هو حيوان». 

ولابجتب الدوام لجواز أن يكون وصف الموضوع في الأصل مفارقاً ‏ وان وجب الدوام 
للمحمول ‏ كيا في قولنا: «كل كاتب انسان دائماً». 

2# «# *# 

قال: والعرفية والمشروطة اذا تقيّدتا باللادوام بتي القيد ني المكسء لأن صفة الموضوع 

هناك لايدوم لذاتهء وال لدام امحمول الدائم بدوامها لهاء وهي في الأصل والعكس واحدة. 
نا ا 

أقول: العرفية والمشروطة الخاصتان ‏ وهم اللتان قتّدتا باللادوامء كقولنا: «كل ج 
اب مادامج لادائمأ» اتامع الضرورة:أولامعها تنعكسان الى الموجبة الجزئية الحينيّة 
اللادائة» وهو قولنا: «بعض ب جين مركي لإدامً ». 

أما انعكاسها الى الحينيّة المطلقة فلماتقدم] وأمّا قيد اللادوام فلأن صفة ج لايدوم في 
الأصل لذات ج. لأنما لودامت:لحا لدام ايمول يدوامهاب لكنا قلنا: «ان امحمول ليس بدائم 
الموضوع» واذا كانت صفةج حالكونا وصفا للموضوع في الأصل غير دائم كانت في 
العكس حالكونها محمولة غير دائمة ‏ لأنها في العكس والأصل واحدة. 


[عكوس السوالب] 

قال: وأا السالبة الكليّة فان كانت ضرورية انمكست كنفسهاء لأن امتناع اتصاف 
كل ذات يقال علها الموضوع بصفة امحمول يقتضي امتناع اتّصاف كل ذات يقال عليها 
ا محمول بصفة الموضوع . 

وذلك لأن امكان اتصاف شيء مما يقال عليه امحمول بصفة الموضوع يقتضي الخلف 
وهو كون ذلك الشيء من جملة مايقالعليه الموضوع, أعني من جملة مايستحيل أن يقال عليه 
المحمول؛ وذلك لأنه مع فرض الاتصاف بصفة الموضوع بالقعل يكون من تلك الجملة قطعاً. 
فاذن علم انه في نفس الأمر قبل الفرض كان من جلتهاء لأن فرض وقوع الممكن لابمكن أن 
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بصير غير ذات الموضوع ذاتاً لهء بل ربا يفيد العلم بأن شيئاً مما لميعلم انه من جلة ماهوذات 
ير غير عم ذانا لهم بل م يعلم أنه من 
الموضوع هومن تلك الجملة. 
#*« 3# 
أقول: اختلف المنطفيّون في انعكاس السالبة | 
«انها تنعكس كنفها ضروريّة», وقال المتأحرون: «ا: 


رجه الل ذهب الى الأول. 


الضرورية» فقال القدماء: 
تنعكس دائمة», والمصئف 


لاشي ء من ج اب بالضرورة» فقد حكننا بأن كل يقال 
ليها ج - الموضوع ممتنع انّصافها بامحمول: وذلك يقتضي امتناع انّصاف كل ذات يقال 
عليها ب امحمول ‏ بصفة ج ‏ الموضوع فيصدق: «لاشي ء من باج بالضرورة» لأنه 
لولا ذلك اك اسان شر مايتال ديه الا بطنة الموضوع» فيصدق: «بعض باج 
بالامكان» لأنه نقيضه والتقدير كذب الترورية فيصدق الممكنة, لكن صدق الممكنة 
يسع لمزم الخلف, لأن ذلك البعض من١‏ الي آذ بكي اتصافه بالجهم +يلزم من فرضن وقوعه 
محال فاذا فرض واقعاً صدق «بعض) سبج بالفتأن») فيكون ذلك البعض من جملة مايقال 
عليه الموضوع- أعني ج - لكثارقلنا: تاكل مايقل عليدرج يستحيل قول ب عليه» واذا 
كان مع فرض الااتصاف بصفة الموضوع ‏ التي هي ج ‏ بالفعل» أعني وقع الممكن بالفعل 
من جملة مايقال عليه الموضوع وجب أن يكون في نفس الأمر قبل الفرض كذلك, والآ لكان 
على تقدير وقوع الممكن يكون ماليس بذات الموضوع ذانا له وهو حال فيكون وقوع 
الممكن مستازماً للمحال» فلايكون الممكن ممكداً ‏ هذا خلف. 

نعم وقوع ا ممكن بالفعل أفاد العلم بأن لأ مما لجيعلم انّه من جملة ماهو ذات الموضوع # 
أعني ماصدق غليه ب هومن تلك الجملة أعني من جملة أفراد ج» اما انّه يصير مالس 
بذات ج ذات ج- فلا. 


#8 # # 
قال: وكذلك ان كانت دائمة بمثل هذا البيان اذا بدل فيه امتناع الاتصاف بعدمه 
في جميع الأوقات, وامكانه بوجوده. 
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أقول: السالبة الكليّة الدائمة تنعكس كنفسها مثل هذا البيان اذا بدّل في الدليل 
امتناع الاتتصاف بعدم الاتّصاف في جميع الأوقاتء أعني الدائمة وامكانه في نقيض السالبة 
الضرورية لوجودهء أعني الاطلاق العامّ الذي هو نقيض الدائمة. 

فانه اذا صدق: «لاشيء منج ب دائأ» صدق: «لاشيء من باج دائً» لأن عدم 
اتصاف كل ذات يقال علها الموضوع ‏ وهوج با محدول الذي هوب يقتضي عدم 
اتصاف كل ذات يقال عليها امحمول بصفة الموضوع دائمأء لأن وجود اتصاف شيء ممايقال 
عليه امحول بصفة اموضيع يقتضي الخلف, وهو كون ذلك الشيء ممايقال عليه الموضوع - 
أعني من جلة مالايعدم امحمول عنه دام . 

ولاحاجة في هذا الموضوع الى فرض يفرضء كما احتجنا في السالبة الضروريّة الى فرض 
وقيع المكن. 

وتحريره انه لو إيصدق: توربج دائمً» لصدق «بعض ب ج بالفعل» 
فيصدق: «بعض ج ب بالفعل# أماِقالمكبر)واًا لأن الذات واحدة وقد صدق عليها في 
الأصل الصفتان, فكذلك في المكي لضت ينعم قولدا: «بعض ب ج بالفعل» الى قولنا: 
«لاشي ء من ج ب دافا» و يشي مسقن به ليتس .هادا أ» - وهو محالب, 

0 * *« 

قال: وكذلك ان كانت مشروطة أو عرفيّة. 

أقا ثبوت الضرورة والدوام في المكس فلمثل مامرٌ. 

وأئنا التقييد بالوصف فلأنه يحتمل أن يقصف باموضوع مايقال عليه احمول في غير 
الوقت الذي يكون فيه متصفاً ب محمول. 

3# * 

أقول: السالبة الكلية اذا كانت مشروطة عامة أو عرفيّة عامة انمكست في كل 
واحدة منهما كنفسهاء لمثل مامرٌ من البيان, فانًا اذا قلنا: «لاشي ء من ج ب بالضرورة مادام 
ج» فقند حكددا على كل ذات يقال عليها الموضوع بامتناع اتصافها با محمول» وذلك يستلزم 
الحكم بامتناع اتصاف كل ذات يقال عليها المحمول بصفة الموضوعء حتى يصدق: «لاشي* . 
من نبج بالضرورة مادام ب» والآ لجاز اتّصاف شيء ما يقال عليه امحمول بصفة الموضوعء 
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وهومسخلزم للخلف امتقدم في الضرورة ‏ أعني لوفرض ذلك الممكن واقعاأ حتى يصدق 
«بعض بج حين هوب بالفعل» لاجتمع وصفا «رج» و<دب» في ذات واحدة وقد 
حكم في الأصل بالتدافي بينهها ‏ هذا خلف. 
اذا صدق «لاشيء من ج ب مادام ج» فقد 
حكدها بعدم اتصاف كل ذات يقال علها الموضوع با محمولء وهويقتضي عدم اتصاف كل 
ذات يقال عليها امحمول با موضوعء وال لاصف بعض الذوات التي يقال عليها امحمول 
با موضوع» و يلزم منه اتصاف بعض مايقال عليه الموضوع بانحمول وهويناقض الأصل - 
هذا خلفب. 

وأما القيد بالوصف فيا فلاحتمال أن يكون بعض مايقال عليه احمول 
با موضوع في غير الوقت الذتي يكون متصفاً فيه با حمول» فلايصدق سلب الموضوع حينثذ دائمأء 
بل مادامت الذات متصفة با محمولء كما يصجقة«إلاشي + من الكاتب بساكن مادام كاتبأ» 
5 المكس لاب من قيد الوصف اليد لإلاشيء من الساكن بكاتب داماً» بل 
مادام ذات الساكن متصفة بالسكؤنة-فان .يحض هايصدق عليه «الساكن» يصدق عليه 
«الكاتب» حال زوال السكون, فَلاتَصِدق سلب «الكاتييي دافاً. 

#* ك0 #* 

قال: وفي الميّد منها باللادوام يبق القيد في البعض» لأن الأصل يقتضي كون كل 
مايقال عليه الموضوع موصوفا بامحمول وقتأماء فينمكس جزئيأء واذا انضاف الى السلب 
اللازم مع الوقت جعله لادائاً مسب الذات في البعض. 

*# «* 

أقول: منها باللادوام هي المشروطة الخاضّة؛ والعرفيّة اخاضّة؛ تنعكس كل 
نبيا الى عاتها مع قيد اللادوام ‏ في بعض الأفراد لافي كلها .. 

فانًا اذا قلنا: «لاشيء من ج ب مادام ج لاداثاً» صدق عكسه: «لاشيء من باج 
مادام ب لادائماً في البمض»») أي يصدق «بعض بج بالاطلاق» لأن الأصل يقتضي 
كون كلما يقال عليه «ج» فاه موصوف باحمولء لأن لادوام السلب في كل فرد فرد يستلزم 
صددق الايجاب على كل فرد فردء فيصدق قولنا: «كل ج ب بالاطلاق» وهي تنكس 
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جزيّة, فيصدق «بعض باج بالاطلاق», والأصل يستلزم «لاشي ء من باج مادام ب» 
لمامرٌ في العامتين, واذا اتضمّت هذه السالبة الى الموجبة الجزئيّة جعله لادائاً بجمسب الذات في 
البعض» فيصدق «لاشي ء من نب ج مادام ب لاداماً في البعض» ‏ وهو المطلوب. 
والأصل فيه ان هذه السالبة مركبة من سالبة عرفية عامة, أو مشروطة عامة» ومن 
مطلقة بمامة موجبة كلية والأولى تنعكس كنفسهاء والثانية تنمكس موجبة جزئية مطلقة. 
*«# # #* 
قال: والمُمكنات والمطلقات لاتنعكس؛ لاحتمال أن يسلب وصف غير ضروري 
بالقوة أو بالفعل عمّا يكون ضروري الثبوت له. كالكاتب عن الانسان. 
* د 
أقنول: السالبة الكليّة اذا كانت ممكنة ‏ سواء كانت عامة أو خاضة أو مطلقة 
لاتنعكس. لأنه يحتمل أن تكون لشيقبخاضة غير ضروري الثبوت له ومكن صلبها عنه» 
فاته يصدق سلب تلك الخاضة عن ذلك الْشيكم بالقزة أو بالفعل» ولايصدق سلبها عنهه كرا 
انه يصدق «لاشيء من الانسان بكاتب بالامكان_ أو بالاطلاق» ولايصدق «لاشي ء من 
الكاتب بانسان بجهة من الجهائت» للأن كل _كاتب فهو انسان بالضرورة. 
* 2 #* 
قال: وكذلك في الوصفيات, واعتبر امكان سلب الكاتب بالقوة أو بالفعل عن متحرك 
اليد عند التحريك وامتناع عكسه. 


نا 2# 

أقنول: الممكتات الوصفيّة أو المطلقات الوصفيّة اذا تكن عرفيّة لاتتمكس في السلب 
أيضاً لامي مثاله: «لاشيء من متحرلة اليد بكاتب بالامكان ‏ أو بالاطلاق حين هو 
متحرك اليد» ولايصدق «لاشيء من الكاتب بتحرك اليد حين هو كاتب بالامكان 
العام» لأن كل كاتب فهو متحرك اليد بالضرورة مادام كاتباً. 

:هذا مافي الكتابء وهوغير تا لأن مثاله هذا دل على عدم الانمكاس وصفيا 
والأفرب في المغال أن يقال: «يصدق لاشيء من الانسان بكاتب حين هوانسان» 
ولايصدق: «لاشيء من الكاتب بانسان مطلقاً بشيء من الجهات». 
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والتقرير النامّ هنا أن نقول: المطلقات أخضها الوقتيّة, لأنها أنخحص من هي 
أخمص من الوجوديّة اللادائمة التي هي أخصّ من الوجودية اللاضرورية؛ واذا أينمكس 
الأخص لمينعكس الأعمّ, لأن لازم العام لازم للخاض. 
ونا إتدمكس الوقتية لأنه يصدق قولدا ين القمر منخسف بالضرورة وقت 
التربيع لادائمأ» ولايصدق «لاشيء من المنخسف بقمر بجهة من الجهات». 
#* « * 
فلا تنعكس» لصحة سلب الخاصٌ عن بعض العام وامتناع. 


قال: وأما السالبة 
عكسه. 


»#00# 

أقول: السوالب الكليّة التي لاتتعكس ‏ كالممكنات وا مطلقات_ لانتعمكس جزئية» 
وهو ظاهر للنقض بماذكر ني الكلية, ولأن لازم العام لازم الخاض. 

وأما السوالب التي تنمكس حكن لا تنعكس: لأن الضروريّة أخضها 
وهي لا تنمكس» واذا لميتعكس الخاصٌ للإيتعكسن القام. 

وبيان ان الضرورية الاتتعك س ةريصح سلب الخا ص عن بعض أفراد العام بالضرورة. 
ولايصدق المكس» كيا يصدق «بعض الحيوان ليس بانسان» ولايصدق «بعض الانسان 
ليس بحيوان». 


* * 9 

قال: الآ ني المشروطة والعرفيّة الخاضتين» فان الأصل فيا بقتضي أن يكون لشي ء 
وصفان متتتافيان يوجد كل منهها ني وقت, وكيا يسلب عنه أحدهما لاداماً ‏ بل عند وجود 
الآخمر كذلك الآخريسلب عنه لادائماً ‏ با لل عند وجود الأول وهذا المكس مع مايتبعه 
في أبواب أقيسة مماعثر عليه الفاضل أثير الدين الأريري. 

د #* 

أقول: قدماء لمنطقبين حكوا على الاطلاق إن السالبة الجزئية لا تنهكس» وهوحق فيا 
عدا الخاصتين. 

نا المشروطة الخاضة والعرفيّة اخاضة فانها تنعكسان كأنفسهراء مثلاً اذا صدق «بعض 
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اج ليس ب ماداوج لادائماً» اقتضى ذلك تناني وصني «رج» و«دب» الصادقين على ذات 
«ج» ووجود كل واحد من الوصفين في وقتء أمَا «ج» فلأته عنوان الموضوعء. وأتا«ب» 
فلأنا حكنا بلادوام السلبء فيلزم ثبوت الايجاب. 
في تلك الذات وصدق كل واحد منبها عليها صدق سلب كل واحد منها عنها 
في وقت الآخرء فاذا صدق الأصل صدق العكسء فيصدق «بعض ب ليس ج مادام ب 
لادائاً» وهو الطلوب. 

وهُذا المكس ما عثرعليه أثير الدين المفضل بن عمر الأبهري. 


[أحكام عكس النقيض] 

قال: وأمنا عكس النقيض فأحكام الموجبات والسوالب ا مذ 
المستوي بأعياه! تتبادل فبه» وذللكا'ق “كل قضيتين إيؤخذ موضوعهما من حيث اله منتف» 
فانها اذا كانتا متحدقيٍ لالجب متقابلتي ا محمول بالتحصيل والعدول» كانتا 
متلازمتين متحدي الجهة ب كمام رد كرت 

ثم اذا أخعذنا لكل قضييّة حَككَسَ هونا خالفةها في الكيفية ‏ ان انعكست_ انتقل 
حكم العكس بعينه الى مخالفة الكيف في تلك الجهة» ثم اذا أخذنا ملازمة المكس عادت 
كيفيّنهًا الى ماكانت في الأصل» وكانت عكس نقيضهء ومالاملازمة له أو لاتنمعكس 
علازمته فلاعكس نقيض له. 


واذا 


د # 

أقول: عكس النقيض - وق تبديل كل واحد من طرفي القضية بنقيض الآخر# 
والعكس المستوي يتبادلان في الأحكام, فحكم السوالب في المستوي حكم الموجبات هناء 
وحكم الموجبات هناك حكم السوالب هنا. 

مثلاً الثالبة الكليّة اذا كانت ضروريّة أودائمة أومشروطة عامة أو عرفيّة عامة انمكست 
كتفسها في الستويء وهيبنا تنكس الموجبة الكليّة اذا كانت ضرورية أودائمة أواحدى 
الحاقتين كنفسهاء وأذا كانت احدى ال ممكنات أو المطلقات لمتنعكس في الستويء والوجبة 
الكلّة اذا كانت احدى الممكتات أو المطلقات متنعكس هنا. 
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والسوالب الجزئية هناك لاتنمكس الآ الخاصتينء وا موجبات الجزئية هنا لاتنمكس الا 


الناصتين والموجبات الكلية ية هناك تنمكس ان كانت ضرو, 
أودائمة أو احدى الوصفيّات مقيّدة باللادوام في الخاضتين؛ والسوالب الكلية أو الجزئية هنا 
تنعكس جزئية وصفية اذا كانت وصفية أوضرورية أودائمة. 


واذا كانت الموجبات هناك مطلقة أو مكنة انعكست كنفسها جزئية, فالسوالب الكليّة 
اذا كانت مطلقة أو ممكنة انمكست كنفسها جزئية هنا. 

فقد ظهر التبادل في الأحكام بين العكسين. 

والدليل على الانعكاس يبتني على مقدمة هي إن السالبة المعدولة مع الوء 
وبالمكس تتلازمان اذا أخذ موضوعهها من حيث انه ثابت» بحيث لا تبق الموجبة أخص» 
وذلك اذا اتحدتا في اللوضوع والكيّة وتقابلتا في امحمول بالعدول والتحصيل. 

فاذا صدق «كل ج هرب» صدق «لاشينءٍ من ج هرليس ب» والآفبعض(«ج » هر 
«ليس ب» وكان كل «ج» هو «ِثْهِي مَنذِآعلف وكذا بالعكسء ولا لصدق 
«بعض ج ليس هوب» وقد كان «الاشيّء منج هرليس ب». هذا خلف_ لامتناع 
سلب «اللاباء» عن كل «ج» وسَدِ"البام عن بعض بلاج » لامتناع صدق النقيضين 


شي ء واحد. 

انها قيّّدنا الموضوع ب«الثبوت» لثلامتنع كذبهماء فاها يصدقان عند عدم الموضوع» أمّا 
عند وجوده فلاء فاذن السالبة والموجبة تتلازمان وتتفقان في الجهة. 

فاذا تمهّدت هذه القاعدة فتقوز ذا لكل قضيّة ‏ كقولنا: «كل ج ب» 
مثلاً ‏ عكس ملازمتها أعني عكس «لاشي ء من ج هو ليس اب» وهو «الاشي + مماليس 
ب بج» الها ة للأصل في الكيفية, لأنها سالبة والأصل موجبة, ان انعكست السالبة 
الملازمة للأصل انتقل حكم العكس بعينه الى مخالفة الكيف بتلك الجهة التي للأصلء ثم اذا 
أخذنا ملازمة العكس ‏ أعني أخذنا «كل ماليس ب هوئيس ج» اللازم للمكس الذي هو 
«لاشي ء مسّاليس باجح»# عادت الكيفيّة وصارت ايجاباً كما كانت في الأصلء وكان. 
هذا عكس النقيض. 


مثاله في المواد: اذا صدق «كل انسان حيوا 


: اذا أخذة 


ان بالضرورة» صدق لازمه ‏ وهو «الاشي ء 
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من الانسان هو لاحيوان بالضرورة» لتوافقهها في الموضوع والكييّة, وتخالفهها في الكيف» 
وتناقضها في ا محمول وكانتا متلازمتين على ماتقدم» تعكس هذا اللازم ‏ وهو سالبة 
ضرورية ‏ كنفسه, فيصدق «لاشي ءمةّاليس بميوان بانسان بالضرورة», وهذه السالبة 
تلزمها موجبة موافقة في الموضوع والكمّ, مناقضة في احمول ‏ وهي : «كل ماليس بميوان 
ليس بانسان بالغيرورة» ‏ وهو الذي جعلداه عكس النقيض. 

وعل هذا كل قضية لاملازمة لها . كالسالية المعدولة ا موضوع التي لاتلزمها موجبة لعدم 
الموضوع ‏ لاعكس نقيض هاء وكذلك كل قضيّة لها لازم لكن لاعكس لها كالموجية 
المطلقة المستلزمة للسالبة المطلقة التي لا تنعكس فائّها ل تنمكس بعكس النقيض أيضاً. 


[أحكام العكس في الشرطيات] 


فال: وأقا الشرطيات فاممتصلة تنكس موجباتم! جزئية وكنفسها في اللزوم والااتفاق 
وسالبتها الكلية كنفسها مطلقً, ولاتتيكين خركيتهاء و بيانها سهل: ولاهدخل ف 


المنفصلة لعدم تمايز أجزائها بالطبع ‏ 
ةا ع 
أقول: الشرطية اما مقصلة أو منفصلة, والمتصلة اما موجبة كلية أو جزئيّة, واما سالبة 
كلية أو جزئية, 
فالمتّصلة الموجبة سواء كانت كلية أو جزئية تنعكس جزئية موجبة لزومية ‏ ان كان 
الأصل لزومياً والآ فاتف 


فأنّه اذا صدق: كلما كان أوقديكون اذا كان «أ ب» ف «ج د» فقد 
يكون اذا كان «ج د» ذ «أ ب» والآفليس البتة اذا كان ««ج د» فدأ ب»فاما أن 
نعكس الى مايضاة الأصل أو يناقضه أو نجعلها كبرى للصغرى و ينتج: ليس البتة ‏ 
لايكون ‏ اذا كان «أ ب» ف«أ ب» هذا * 

والسالبة الكليّة تنعكس كنفسها في اللزوم ولاتقاق» قاذ صدق: ليس البتة اذا كان 
«أب» فوج د»؛ فليس البتة اذا كان «رج د» فدرأ ب» والة ن 
افدداً ب»ء ثم يعمل ماتقدم في الموجبة من المكس أو استعمال القياس. 
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والسالبة الجزئية لا تنعكسء فانه يصدق «قد لايكون إذا كان زيد حيواناً فهوانسان» 
ولايصدق «قد لايكون اذا كان زيد انساناً فهو حيوان» لأنه كلها كان انساناً فهو حيوان 
بالضرورة. 

وأما المنفصلة فلامدخل للعكس فيها لعدم تمايز 


أجزائها بالطبع في الترتيب» فآن 
المقدم انما يتصوزعن التالي في كونه مقتماً وكون التال 


اوضع على ماتقدم! 


[العكس لابتابع الأصل في الكذب] 
قال: فهنه أحكام المكسين وقد تبيّن حال الككية والجهة, أعني انحفاظهها في بعص 
الصور دون البعضء وما الكذب فإنا لايحفظ لأن حل الخاصٌ على جميع أشخاص العام 
كاذب ايجاباً وسلباً. وعكسهما بالوجهين صادق. 
# م 


أقول: أراد بالمكسين المستوي (التْقيضينَب قد تبيّن ان الكيّة والجهة قد تنحفظ في 
بعض الصور ‏ كيا في السالبة الضروريّة ب ولامتجفظ في البعض الآخر كالموجبة الكليّة 
الضروريقت-. 


وأا الكذب فلايحفظه العمكس - عل ماتقتم لأن حل الخاصٌ على جميع أشخاص 
العام كاذب ايجاباً وسلباً,. فانه يكذب «كل حيوان انسان» و«دلاشي ء من الحيوان بانسان» 
وعكسهها ايجاباً وسلباً صادق بالوجهين: 

أما الموجبة فان عكسها المستوي ‏ وهو قولنا: «بعض الانسان حيوان» ‏ صادقء وأما 
السالبة فان عكس نقيضها ‏ وهو «ليس بعض ماليس بانسان ليس بحيوان» صادق. 
فحينثذ امتابعة في الكذب غير ثابتة, 


.4١ راجع مامضى في صس:‎ )١ 
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في القياس 


القبياس قول مشتمل ل أقوال يلزم من وضعها بالذات قول آخر بعينه اضطرارأء 
كقولنا: «كل انسان حيوان» وكل حيوان جسم» فائه يلزم من وضعهها بالذات «ان كل 
انسان جسم ». 

فذلك قياس» وهذه نتيجته» وكلْ ود من القولين هقدهة ‏ وهي قضيّة جعلت جزء 
قياس وأجزائها حدودب. 

ع 3 

أقول: لما فرغ من البِحَتعن”القضمايا وأحكامها شرع في البحث عن القياس ا مركب 
منباء لأنه الفيد لاكتساب التصديقات: وهو جز الغرة 

وعرّف القياس بأنه: «قول مشتمل على أقوال بلزم من وضعها بالذات قول آخر 
بعينه اضطراراً». 

ف«القول». شامل للمسموع وا متخيّل, كما ان «القياس» يطلق على الأفكار الذهنيّة 
المعالفة تأليفاً ذهنًاً يتأدى به الى النتيجة, و يطلق عل الألفاظ المسموعة التي يلزم منبا 
النتيجة. وايراد الشامل للأمرين في حد مثله سائغ ‏ بل واجبب. 

وقولنا: «مشتمل على أقوال» احتراز من القضيّة الواحدة المستلزمة لمكسها وعكس 
نقيضها وكذب نقيضها. 1 

وقولنا: «يلزم من وضعها بالذات قول آخر» احتراز من الأقوال التي ل تستلزم شيئأء 
انا قلنا: «من وضعها» لأنالانشترط صدق المقدمات بالفعل» بل كونها بحيث لوصدقت لزم 

وع أي قضيتين كانتاء فاته يستلزم كل واحدة 


هذا الملم. 
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منبراء لامايغاير هار 

وقولنا: «بالذات» احتراز عمًا يستلزم النتيجة بواسطة مقدمة عذوفة أورد بدها عكس 
نقيضهاء كقولنا: «الجسم موف , وكل ماليس بحادث ليس بؤلّف» فانه ينتج قولنا: 
«الجسم حادث» بواسطة عكس نقيض الكبرى. وعن مثل قياس المساوات كقولنا: «أ» 
مساو ل«ب» و«دب» مساو ندج» فانه ينتج «رأ مساو لج» بواسطة مقدمة محذوفة, 
وهي قولنا: «ومساوي المساوي مساو» وكذا قولنا: «الدرة في الحقّةء والحقّة في البيت»؛ 
فالدرّة في البيت وغير ذلك من النظائر. 

وقولنا: «بعينه» احتراز عن قولنا «لاشي ء من الحجر بحيوان» وكل حيوان جسم» فانه 
اليس بقنياسء اذ 4يلزم عنه قول يكون الحجر فيه موضوعاً, والجسم محمولاً» مع انه يلزم منه 
قول آخر وهو قولنا: «بعض الجسم ليس بحجر» 

وقولنا «اخمطراراً» احتراز عن الأقوالة التي ينها قول في بعض المواد دون بعض» كا 
لوقلنا: «لاشيء من الفرس بانسانء|وكلى انسان'ناطق» فانه يلزم منه قولدا: «لاشي ء من 
الفرس بناطق» لكته ليس بِضزِوديْء اذ لويذلنا الكبرى بقولنا: «وكل انسان حيوان» 
لكذب اللزوم: فيعلم اله ليس باضطراري. 

واعلم انا لانشترط كون النتيجة ضرورية» بل كون الانتاج ضسرو ريأ وفرق بينها. 

وهذا الحد شامل لايكون اللزوم فيه بين كالشكل الأول الذي يلزم عنه المطلوب لزوماً 
بيّناً جليّأء ولا لايكون بين كالأشكال الثلاثة التي لايظهر لزوم النتيجة عنها الا بالرة الى 
الأول أو غيره من الطرق. 

مشال القياس قولنا: «كل انسان حيوان» وكل حيوان جسم» فائه يلزم من وضعهها 
بالذات ان «كل انسان جسم» فجموع المقدمتين قياس» وهذه نتيجة؛ وكل واحدة من 
جعلت جزء قياسء وأجزاء المقدمة حدودء 


ن مقدمة» وهي أعني ا مقدمة 
أعني: الانسان والحيوان والجسم . 
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[أقسام القياس] 
قال: والقياس بسيط ومركب؛ والبسيط اا اقتراني ‏ وهو الذي لايكون النتيجة 
ولامقابتها مذكورة بالفعل فيه أو استثنائي وهومايقابله. 
2# *# 
أقول: القياس منه بسيط ‏ كرا تقةم مثاله ومنه مركب وهو المشتمل على أقيسة 
متعددة تبعل نتيجة أحدها مقدمة في الآخر الى أن يحصل المطلوب: مثل أن يستنتج من قولنا: 
«كلج به وكل ب أ» «فكلج أ» م نقرل: «كلج أءوكل أد فكلج د»» 
فهذه النتيجة وهي قولنا: «كل ج د» انا حصلت بقياسين» فكان المنتج لها مركياً. 
والبسيط قسمان: 
اقترا وهو مالايكون النتيجة ولأنقيضتها م ٍكوراً فيه بالفعل, مثل قولنا: «كل ج ب» 
وكل ب أ» «فكل ج أ»» فهن الستيجة تكن مذكورة بالفعل في القياس» وان كانت 
هذكورة فيه بالقوة. 
واستشنائي: مثل قولداء «أن كَانَ أب قح ده لكن أ ب» ينتج «فج د» فهنه 
النتيجة جزء من الشرطية التي هي مقدمة الاستثنائي» فهي مذكورة بالفعل في القياس. أو 
نقول: «لكن ليسج د» ينتج «فليس أ ب»» فقولنا: «ليس أ ب» وان لميكن مذكوراً في 
القياس الآ ان نقيضه مذكور ني القياسء فيسمّى هذا استثنائياً لاشتماله على حرف 
الاستقناء. 


[القياسات الحمليّة ] 


قال: والاقتراني قد يتألف من حمليات ومن شرطيات, ومن كلتيها. 

ونبدء با حمليات فنقول: ماتمئلدا به اقتراني حلي ونتيجته تشارك كل واحد من 
مقدمتيه بجزء, وكذلك المقتمتان» و يسمى موضوع النتيجةحداً أصغره ومشاركتها فيه 
مقدمة صغرى» وحموفاحداً أكبر ومشاركتها مقدمة كبرى والمشترك بين المقدمتين حداً. 
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أوسط من شأنه أن يجمع الحدين» و يسقط من بينبها نتيجة» واقترانه مع الحدين شكل. 
د د 

أقول: الاقتراني قد يتألّف من حليّات كا متّلناه في قولنا: «كل انسان حيوان» وكل 
حيوان جسم» وهو المؤلّف من حليّات صرفة و يستى القباس الحملي. 

وقد يتألّف من شرطيات محضة, أومنها ومن الحمليّات» و يسمّى القياس الشرطي: 
كا تقول: «كلّا كان أب فج د وكلًا كانج د ف د ز» أو تقول: «كلا كان أب ف 
جد وكل ده». 

ونبدء البحث عن الحمليّات لأا أبسطء فتقول: ماتمثّلنا به في قولنا: الذكل لبان 
حيوان» وكل حيوان جسم ء فكل انسان جسم» اقتراني حملي» 
انسان جسم» نشارك المقتمة الأول في الانسان, والثائية في الجسمء فهي تشارك 8 
واحدة من المقدمتين بجزء, وكذلك كل أيهم ال مقدمتين تشارك 
تشاركهها فيه و يستى موضوع النتجة سق وَالأبأن _ «حد ا أصغر» لأنه جزثي بالنسبة 
الى محموفاء ويسمّى المقدمة إلني تشآركها فيه «إصغرى» وهي قولنا: «كل انسان. 
حيوان». 

ومحموفا يستى «حداً أكباً» والمقدمة التي تشاركها فيه «كبرى» وهي قولنا: «كل 
حيوان جسم ». 

ويسشى المشترك بين المقدمتين ‏ وهوالحيوان -«حداً أوسط» ومن شأنه أن يجمع 
الحدين ‏ أعني الأصغر والأكبر نتيجة, وهي قولنا: «كل انسان جسم», أي يوجب انتساب 
الأكبر الى الأصغر بالايجاب أو السلب, و بالايجاب يسمّى «جامعاً» و بالسلب يستى 
«قاطعا». 

ويجقط هذا لد الوط من بين المنينء وقوله: «و يسقط من بينها» وقع عشوأء 


000 مع ال حدين يستى «شكلاً». 
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[الأشكال الأربعة] 


قال: فان كان محمول الصغرى وموضوع الكبرى فهو أول الأشكالء وان كان محموفما 

معاً فثانيياء أو موضوعهما فثالثهاء وعلى عكس الأول فرابعها. 
# *# 

أقول: تعد الأشكال بحسب نسبة الأوسط الى الحدين الآخرين» وهي لايخلوعن هذه 
الأربع. 

لأن الحد الأوسط اما أن يكون تحمول الصغرى وموضوع الكبرى وهو الأولء أو محموفها 
وهو الثانيء ‏ كا تقول: «كل ج ب ولاشيء من أ ب» ‏ أو موضوعهما وهو الثالث ‏ 
كقرلنا: «كل ج بء وكل ج أ» - أوموضوع الصغرى» محمول الكبرى وهو الرابع ‏ كيا 
تقول: «كل ج ب وكل أج». 

إضرِو بك ”شكل سئة عش 

قال: واذيمكن وقوع كل وأحد من المصورات في كل مقدمة فقرائن كل شكل سئة 
عشرء وهي ضرورية لكن بعضها منتج و بعضها عقب وللانتاج شرائط. 

وقد تشترك الأشكال ني عقم الولف من سالبتين لايلزم أحديما موجبة ومن جز ثيتين 
مطلقأء ومن صغرى سالبة لاتلزمها موجبة كبرها جزلية» وهذه المشتركات لوازم للثلاثة 
الأولى وشرائط للأخير. 

* 0 

أقول: قد عرفت ان القضيّة امحصورة اما أن يكون كليّة أو جزئية» وعلى كلا التقديرين 
فاما موجبة أوسالبة, فأقسامها أربعة على ماتقدم» فاذا اشتمل القياس على مقدمتين كل 
واحدة مهما على أربعة أقسام لزم أن يكون ضروب كل شكل سئة عشر ‏ لأن مضروب 
الأربعة في نفسها ستة عشر غير ان بعضها منت و بعضها عقي وللانتاج شرائط تأتي. 

وقد تشترك الأشكال الأربعة ني الله لاقياس منها عن سالبتين لايلزم احديهها موجبة» 
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.كره الأرائل وا منه لحصول الانتاج عن سالبتين اذا استلزمت 
مطلقًء ولأعن صغرى سالبة بسيطة لايلزمها موجبة كبريها 


مع شرطين آخرين يذكر فيا بعد. 
إشرائط الأشكال] 


قال: ثم لكل شكل شرطان؛ فشر الأول ايجاب الصغرى وكلية الكبرى» و يشاركه 
الشاني في ثاني شرطيه ويختصٌ باختلاف المقدمتين في الكيف بالفعل أو بالقوة» و بشاركه 
اثالث أيضاً في أوهما ويختصٌ بأنه لابك فيه من كلي , و ينفرد الرابع بعد الاشتراط بالثلاثة 
ا مشتركة بشرطين عدميّين هما أن لايجتمع'الْسلتالرف مع الحزئية في مقدمة غير منعكسة 
ولايجاب امقدمتين اباب لابلزمه سلب فلم 32 الى . 

2 ف 

أقول: لكل شكل من الأشكا ل امعان فالأؤل شرطه ايجاب الصغرى وكليّة 
الكبرى . 

والثاني شرطه اختلاف المقدمتين بالايجاب والسلب وكليّة الكبرى» فقد شارك 
في ثاني شرطب - وه و كليّة الكبرى ‏ واختصٌ بالاختلاف كيفاً بين المقدمتين ‏ 
بالفعل بأن تكون احديبما موجبة والأخرى سالبة, وامًا 
سالبة, أو سالبتين تلمزم احديهما موجبة, فانما وان لم تختلفا بالكيف فعلاً لكنها في قرة 
الختلفين, وهذا ينتج السلب. 

والئالث شرطه ايجاب الصغرى وكلية احديهاء والشرط الأول موافق للشرط الأول من 

- الشكل الأول» واختصٌ بكليّة احدى المقدمتين. 

وللشكل الرابع شرائط خسة: احدها أن لاتكونا سالبتين لا تلزم احديهها موجبة» وثانيها 

أن لااتكونا جزثيتينء وثالثها أن لاتكون الصغرى سالبة بسيطة والكبرى جزئية ‏ وهذه 


10 الجو هرا لنضيد 


الشلاثة هي المقدمة, ورابعها عدم استعمال السالبة الجزئية غير الخاصتين فيه, وخامسها أن 
لاتكون المقدمتان موجبتين بسيطتين والصغرى جزئية» بل متى كانت الصغرى موجبة جزثية 
كانت الكبرى سالبة كلية أو موجبة كلية مركبة تستلزم سالبة كلية. 

و يأ بيان هذه الشرائط في كل شكل. 


[الضروب المنتجة] 


قال: فتنصير الضروب المنتجة بحسب البسائط من كل واحد من الأولين أربعة» ومن 
الشالث ستةء ومن الرابع خمسة. وأمًا بحسب التركيب فن كل واحد من الأولين ثمانية ومن 


الآخرين اثنى عشر. 
2# # 

أقول: مااشترطا في الأول ايجاب.الضّْرْك وكلية الكبرى سقط من ضروبه الستة عشر 
اثنى عشرء هي الصغرى الساللة كلل وجوّنِيةٌ مع الحصورات الأربع  '‏ وذلك ثمانية» 
والكبرى الحزئية موجبة وسالبة مع ا موجبتين وذلك أربعة فيبق النتج أربعة. 

والثاني لتااشترطنا فيه اختلا ف الْقَدمَن وكليّة الكبرى سفط منه ا مقدمتان المتفقتان 
بالسلب والايهاب كلية وجزئية, وممتلفتين في الكم ‏ وذلك ثمانية أضرب- والمقدمتان 
المختلفتان كيفاً مع جزئية الكبرى وذلك أربعة أخرى ‏ فيبق المنتج أربعة. 

والشالث كااشترطنا فيه يجاب الصغرى وكلية احدى المقدمتين سقط هنه الصفريات 
السوالب مع أيّة كبرى انفقت ‏ وهي ثمانية والجزئيتان مع ايجاب الصغرى وهو 
ضر بان فيبق المنتج مسئة. 

والرابع لما اشترطنا فيه عدم استعمال السالبتين والجزئيتين: والسالبة الصغرى 3 
الكبرى الجزثية, والسالبة الجزئية» وا موجبتين مع جزئيّة الصغرىء سقط هنه أحد عشرة 
هي السالبتان وهي أربعة ‏ والجزئيتان وهي ثلاث والسالبة الكلية الصخرى مع 


)١‏ أي: في الكبرى. 


الفصل الرابع : القياس 5-5 


ا موجبة الجزئية الكبرى ‏ وهو ضرب واحد ‏ والسالبة الجزئية مع ا موجبة الكلية وهو 
ضربان- والوجبتان مع جزئية الصغرى ‏ وهو ضرب واحد فبق المنتج خمسة. 

هذا بمسب بساطة المقدمات أما مع اعتبارالمركبات فالمنتج في الأول ثمانية» لأن 
الأربعة التي مع ايحجاب الصغرى تنتج مع سلها اذا كانت السالبة مركبة تلزمها موجبة» وكذا 
الأربعة التي في الشكل الثاني تتضاعف فتنتج ثمانية ايضأً؛ والشكل الثالث يتضاعف 
فيه اثثنى عشر ضر بأء لأن الشرط فيه حينئذ انما هو كليّة إحديها لاغيرة وكذا 
في الشكل الرابع لأن الشرط فيه حينئد كلية احديهما؛ - فتسقط الم ثيثان موجبتين 
وسالبتين وعتلفتين ‏ وذلك أر بع فبق اثنى عشر. 


[النتيجة تابعة لأخس المقدمتين] 
قال: والنتائج تابعة لأخس القدمات في «الكمكبطلقَأء والكيف اذا تركب جهاتها. 
14 ن 
أقول: ذكر القدماء ان النتيجة نتبع أحسّالقدمتين لأنها فرعهها فلا تقوى علييراء وهذا 
اصحيح في الكمّء فان احدى المقدمتيٌ !15 كانت عَرئة كانت النتيجة كذلك . 
وأما ني الكيف فائَّا يصح لوكانت السوالب بسيطة, أما اذا كانت مركبة فقد تكون 
النتيجة موجبة. وأمًا في الجهة ففيه تفصيل يأتي في امختلطات. 


قال: فالأول عام الانتاج. ولابنتج الثاني موجبة؛ ولاالثالث كلية؛ ولاالرابع موجبة 
كلية. 


أقول: الشكل الأول ينتج امحصورات الأربع فهوعام الانتاج بالنسبة الى ا حصورات 
الأرربع» وأمنا الثاني فلاينتج الايجاب, وانما تيج السلبء والثالث لاينتج الكلية» وان ينتج 
الجزئية» والرابع لاينتج الوجبة الكلية و ينتج ا حصورات الثلاث ‏ على مابأتي بيان ذلك 
كل. 


1 الجوهرا لتضيد 


[القياس منه بين الانتاج ومنه دون ذلك] 

قال: والقياس منه كامل بِيّن الانتاج كبعض ضروب الشكل الأولء ومنه غير 
كامل يماج الى بيان كالثلاثة الأخيرة وأحوجها الرابع. 

2 #* 

أقول: القياس منه كامل بين الانتاج كبعض ضروب الشكل الأول وهو الذي تكون 
صغراه موجبة فعليّة ‏ ومنه غير كامل يحتاج الى بيان كبعض ضروب الأول وهو الذي 
تكون صغراه بمكنة أو سالبة مركبة ‏ وكالأشكال الثلاثة الأخيرة؛ وأحوجها الرابع تالفته 
البيّن لذاته في كلتي المقدمتين. 

(شرائط :اناج /الشكل الأول] 


قال: الشكل الأول ان يكين الأمِتتعرَذًاخلاً بالايجاب تحت الأوسطء أو في حكم 
الداخعل: أو يكن الحكم شَامَلآ تيح الأول ميب أن يتعدى حكم الأوسط اليه. 
نا *« 


أقول: هذا بيان اشتراط الشرطين الأولين ‏ أعني ايجاب الصغرى وكليّة الكبرى# 
لأن الصغرى لوكانت سالية إيجب أن يتعدى الحكم بالأكبر من الأوسط الى الأصغر 
لتبائن الذاتين كبا تقول: «لاشيء من الانسان بفرس» وكل فرس حيوان» ولابنتج 
السلبء ولوقلنا: «وكل فرس صاهل» لينتج الايجاب. 

ولوكانت الكبرى جزئية جاز أن يكون البعض المحكوم عليه بالأكبرغير ماحكم به على 
الأصغر, فلايتلاي الوسطء كيا تقول: «كل انسان حيوان» و بعض ا حيوان فرس». 

واللصنف ‏ رمه الله أشار الى اشتراط الأمر الأول بقوله: «ان لويكن الأصغر 
داخلاً بالايجاب تحت الأوسط» وقوله: «أوفي حكم الداخل» اشارة الى انتاج القياس 
وان كانت الصغرى سالبة ‏ اذا كانت مركبة تلزمها موجبة؛ فباعتبارها يكون داخلاء 
و باعتبار السلب في حكم الداخل أويكون بمكنة. 


الفصل الرابع : أ لقياس 310 


وأشار الى اشتراط الأمر الثاني بقوله: «أولويكن الحكم شاملاً لجميع الأوسط». 


[الضروب المنتجة في الشكل الأول] 

قال: فالضرب الأول من موجبتين كات 
من كليّتين كبراهما سالبة ينتج سالبة كلية؛ والثالث من مو 
جزئية» والرابع من صغرى جز لية وكبرى سالبة ينتج سالبة 
وقد انتج امحصورات الأربع, فهذا بحسب القول الطلق. 

« «# 

أقول: باعتبار الشرطين سقط ائنى عشر ‏ على ماتقةم ‏ و بق المنتج ني الشكل الأول 
أربعة أضرب: 

الأول: من موجبتين كليتين - ينتج فوجبة لي ٍ كقولنا: «دكل ج بء وكل ب أ» 
ينمج: «كلج أ». 

الثافي: من كليتين, والكبرى ساليةء ينسح سالبة كليّة, كقولنا:٠«كل‏ ج بء ولاشي ء 
من ب أ» ينتج: «لاشي ء منج 

الشالث: من موجبتين والصغرى جزثية والكبرى كليّة, ينتج موجبة جز ئية, كقولنا: 
«بعض ج ب وكل ب أ» ينتج: «بعفض ج أ 

الرابع: من صغرى موجبة جزئية وكبرى سالية كلية. 
««بعض ج ند ولاشيء من ب أ ينتج «اليس بعضج أ 
بذاته, فظهر ان هذا الشكل ينتج امحصورات للأر بع؛ هذا 
بحسب القول المطلق من غير التفات الى شي ء من الجهات. 

* 5 * 

قال: وأما اذا اعتبرنا الجهات فنقول: اذا كانت الصغرى سالبة تلزمها موجبة» 

فاقترانها مع الكبرى ينتج بقوة الايجاب ماينتجه الوجيق, 
# د 


موجية 


سالبة جزئية, كقولا: 


وانتاج هذه النتائج 


1 الجوهرا لنضيد 


أقول: السالبة المركبة التي تلزمها موجبة كالعرفية الخاضّة والمشروطة الخاصة 
والوجوديات مومسلا مكريات في الشكل الأول لاشتماها على عقدي ايجاب 
وسلبء والانتاج انا هوباعتبار عقد الايجاب» و ينتج بقوته ماتنتجه الموجبة. 

دكل ب أبالشرويةايتع: «كل 

اج أ بالضرورة» لأن الصغرى مركبة من عرفية عامة سالبة» وموجبة مطلقة عامة هي : «كل 
اج ب» فاذا جعلناه صغرى الكبرى انتج ماقلناه. 

ولمًا كان الاجاب والسلب هنا لفظين ‏ لأن ربط محمولات مثل هذه القضايا الى 
موضوعاتها في نفس الأمر انا هو بالامكان الشامل للايجاب والسلبء أو بالوجود المشتمل 
عليما كانت مثل هذه أقيسة ولاخرج عن مطلق القياس لكون الانتاج لالذاتها. 

# « 

قال: والصغربات الفعلية ان تتقيضي دخول الأصغر في الأوسط بالفعل مع 

الكبريات الذانيّة تنتج الكيرَي_لأن الأصغر فيها بعض جز ئيات الأوسط, فحكه 


مثلاً اذا صدق: «لاشيء من ج ب مادام ج لا 


3 9 
: الصغرى في هذا الشكل اما أن تكون فعلية أو ممكنة, واذا كانث فعلية فالكبرى 
اتنا ذائيّة أو وصفيّة, فا كانت ذانّة فالنتيجة كالكبرى, فانًا اذا قلنا ‏ مثلاً: «كلج ب 
بالاطلاق, وكل ب أ بالضرة رة» فقّد حكلنا في الصغرى بأناج بعض جزئيات ب 
فيصدق عليه مايصدق علهاء لأن قولنا ني الكبرى: «كل ب أ بالضرورة» شامل لكل 
الجزنيات التي من جملنبا ج. وناج بالضرورة «أ»؛ وهو المطلوب. 

* * * 

قال: والصغريات الممكنة مع الكبربات الخالية عن الضرورة والدوام تننج ممكنة, 

لأن الأصغرغير داخل في الأوسط الآ بالقوة 


3 3 
أقول: الصخرى الممكنة في هذا الشكل, ذهب جاعة الى أنّها لاتنتج مطلقاً. والمصّف 


الفصل اأرابع : القياس 55 


رحه الل اختار مذهب أبي على في انتاجها. 

وتفصيله: ان الكبرى اما أن نكون ضروريّة مطلقة, أو دائمة مطلقة» او لاضروريّة 
ولادائمة؛ فان تكن ضروريّة ولادائمة فالنتيجة تمكنة ‏ اما عامة ان كانت الكبرى غير 
مركبة, أو خاصّة ان كانت الكبرى م ركبة. 

اما انتاج الممكتة العامة فلأن الصغرى لوفرضت واقعة لأنتج القياس كالكبرى ‏ 
هامر واذا صدقت كالكبرى على تقدير ممكن كانت ممكنة, والآ لكان ماليس مممكن ممكياً 
على تقدير وقوع الممكن ‏ وهر حال ولا نكون فملّة لأن الأصغر غير داخل بالفمل تحت 
الأوسط. 

وأا انتاج الممكنة الخاضة: فلأن الممكدة اذا تركبت مع أحد الجزئين في الكبرى أنتج 
مكنة عامة» واذا تركبت مع الجزء الآخر إتخالف لذلك الجزء في الكيف أنتج مايخالف 
النتيجة الأولى» فتركبت مها ممكنة خاضةه 

*# « *« 

قال: ومع الكبرى الضرورتة أو الدلئة ينتج كالكبري, لأن امكان الصغرى يقتضي 
أن لايكون للأوسط ذات تغاير ذات الأصغرء والكبرى نقتضي ثبوت الأكبر ماهوذات 
الأوسط قبل اتصافه بالأوسط ومعه و بعده, فخروج الصغرى الى الفعل بحسب الفرض 
المقعضي لدوام النتيجة أو ضرورتها لابقتضيه الآ بالقياس الى الفعل, لأنه ثابت في نفس 
الأمرقيل خروجها الى الفعل. 


# 2 
أقول: اذا كانت الصغرى ممكنة والكبرى ضرورية أودائمة كانت النتيجة تاب 
للكبسرى» لأن الصغرى المسكددة تقتضي عدم المغايرة بين ذاتي الأصغر والأوسط ‏ وال 
لاستحال حمل الأوسط على الأصغر بالايجاب حمل هوهو واذا كانت الذات واحدة فكل 
ماصدق على ذات الأوسط فهو صادق على ذات الأصغر, لكن الكبرى تقتضي ثبوت الأكبر 
لماهوذات الأوسط قبل اتتصافه بالأوسط ومعه و بعده ‏ عل مابتتاه في شرائط ا موضوع 
بالضرورة أو دائماً ‏ فتكون ثابتاً الأصغر كذلك . 


لل الجوهرا لنضيد 


مثلاً اذا قلنا:«كل ج ب بالامكانء وكل ب أ بالضرورة» فانه ينتج «كل ج أ. 
بالضرورة» لأن الصغرى تقنضي اتحاد ذات «ج» و«دب»؛ وقد صدق في الكبرى على 
ذات «ب» أعني ذات «ج» «أ» بالضرورة, فتصدق النتيجة. 

هذا بالنسبة الى مافي نفس الأمر وأما بالنسبة الى الذهن: فان فرض وقوع الممكن 
يقتضي ضروريّة النتيجة أو دوامهاء لأنه حيتئذ تصير ذات الأصفر هي ذات الأوسطء وهذا 
الافتضاء انا هوعد العقلء لاانَّ فرض وقرع الممكن اقتضاه في نفس الأمرء لأن فرض 
الوقوع دل على ضروريّة النتيجة في نفس الأمر قبل وقوع الممكن الى الفملء ونا يكن 
مقتضياً له في نفس الأمر لاستحالة كون ماليس بضروريّ ضرورياً على تقدير وقهع المكن 


الذي لايستلزم امحال. 
٠ 8 ٠‏ 
قال: والوصفيّات اذا ابخاتقتت يلكا المقذمات سقط اعتبارها في النتيجة لسقوط 
مايتعن بها أعني الأوسط. 
0 آن 


أقول: اذا كانت احدى المقدمتين وصفيّة ‏ اما الصغرى أو الكبرى سقط اعتبار 
الوصف ف النتيجة» كقولدا: «كل متحرله متغيّر مادام متح ركأء وكل متغيّر جسم» فالّه 
«كل متحرك جسم» ‏ غير مقيّد بالوصف ‏ وكذا اذا قلنا: «كل انسان نائم» وكل 
ئمأ» فانه ينتج «كل انسان ساكن» ‏ من غ 
والنسبب فيه ان الوصف متملّق بالأوسطء والأوسط ساقط في النتيجة, فيسقط مايتعلق 


#* « # 
قال: أمَا اذا عمّت: فان استلزمت الدوام أنتجت كالمقدمتين أو تابعة لأس الوصفين 


ان اختلفات. 


5 


لذن 


الوصفان ان افا كالمشروطتين والعرفيتين كانت النتيجة تابعة ههاء وان اختلقا كالمشروطة 
والعرفية كانت النتيجة تابعة للأخسل ‏ أعني الوق 

مثال الأول: «كرج ب بالضرورة ماداموجء وكل ب أ بالضره 
ينتج «بالضروية كل ج أماداموج» لأن «أ» ضروري لوصف الباءء الضروري لوصف 
«ج» «أ» ضرورياً لوصف «رج» لأن الضروري للضروري ضروري. 

مشال الثاني: اذا بدّلنا الكبرى أو الصغرى بعرفيّة بأن حذفنا فيد الضرو, 
عرفيّة, لأن الدائم للضروري دائم, والضروري للدائم دائم, ولوقيل هنا بأن 
وقتيّة كان جيّداً. 


رة مادام ب» فاه 


* * * 
فال: وكذلك ان استلزمته الكبرى فقط. 
سينا 1 

أقول: اذا استلزمت الكبرى| فقط الذوام لإدون الصغرى ‏ كانت النتيجة وصفيّة 
أيضاً نابعة لأخس الوصفين يي أمني وصبف الصغري ‏ لخلؤه عن الدوام؛ كا لوكانت 
الصغرى مطلقة وصفيّة, كقولنا: «كل ج ب حَيِن هوج والكبرى عرفيّة كقولنا: «كل بح 
أمادام ب» فان النتيجة مطلقة وصفيّة, وهي قرلنا: «كل ج أ حين هوج» لأن الدائم 
للشي ء الاب 

وان كانت الكبرى مشروطة كانت النتيجة كذلك, لأن الأأكبر ضروري لوصف 
الأوسط الشابت لوصف الأصغر فيكون الأكبر ثابتاً لوصف الأصغر, ولوقيل: «ان النتيجة 
هنا ضروريّة وصفيّة» كان جيّداً. 

# «8 * 

قال: اقنا ان استلزمته الصغرى وحدها أو تستلزمه احديهرا سقط اعتبار الوصف» 

لاحتمال اختلاف الوقتين. 


أعني وصف الأصغر ثابت له. 


د * 
أقول: ان استلزمت الصغرى وحدها الدوام دون الكبرى ‏ كا تقول: «كل ج ب 


1 الجوهرا لنفيد 


مادام ج» وكل نب أحين هواب» ‏ أو ل تستلزمه احديها كقولدا: «كل ج ب حين هو 
ج؛ وكل ب أحين هوب» ‏ فان الوصف يسقط اعتباره في النتيجة لاحتمال أن يكون 
الوقت الذي حصل الأوسط للأصغر فيه غير ذلك الوقت الذي حصل الأكبر للأوسط فيه 
لأن الصغرى دلت على حصول الأوسط لذات الأصفر حين حصول وصف-الأصفر ‏ أو 
مادام وصف الأصغر والكبرى دلّت على حصول الأكبر لذات الأوسط حين حصول 
وصف الأوسطء فلايلزم حصول الأكبر لذات الأصفر حين حصول وصف الأصغر, الا اذا 
كان وت حصول وصف الأوسط هووقت حصول وصف الأصغر؛ لكن ذلك غير معلوم» 
افتكون النتيجة مطلقة عامة إن كانت المقدمتان فعليّتين ‏ وممكنة عامّة ‏ ان كانت 
احديهها أو كلاهما ممكنة وصفيّة. 
٠ 0 3‏ 

قال: والصغرى الدائمة والضزؤرتة فعالكبرى العرفية والمشروطة العامتين تنتجان 
دائمة ‏ ان لهيعمٌ الضرورة القدمتئ] ب وضرورئّة بد ان عقت . 
0 * 

أقول: اذا كانت الصغرى دائَةٌ أو صَروريَة والكبرى مشروطة عامّة أو عرفية عامة 
كانت النتيجة ذائمة ‏ ان اختصّت الضرورة باحدى المقدمتين أو انتفت عنهها س 
وضرورتة ‏ ان اشتركت فيهما. 

مثاله: اذا قلنا: «كل ج ب بالضرورة, وكل ب أ بالضرورة مادام ب» فالنتيجة 
ضسروريّة وهي: «كل ج أ بالضرورة» لأن الأكبر ضروري لوصف الأوسط ‏ الضروري 
لذات الأصغر فيكون الأكبر ضرورياً لذات الأصغر, لأن الضروري للضروري ضروري. 

أقَا اذا كانت الصغرى دائمة فان النتيجة صواء كانت الكبرى مشروطة أو عرفية 
لأن الضروري أو الدائم لندائم دائم, وكذا لوكانت الصغرى ضرورية والكبرى عرفية» 
لأن الدائم للضروري دائم. 


« - «2 


قال: وهما تناقضان الكبرى العرفية والمشروطة الخ 


ن» لأن الكبرى تقتضي 


الفصل الرا بع : القياس 1 


لادوام الوص للمرضيع في الأوسط للذات كلئا والصغرى تقتضي دوامه في بعض الصو 
فا استنتج منها أنتجت عالاً. 


ع 

أقول: الصغرى الضرورة أو الدائمة في الشكل الأول لايحصل منها ومن المشروطة 
المخاضة أو العرفيّة الخاضة قياس صادق المقدمات, بل تتناقض الصغرى والكبرى. 

مثاله اذا قلنا: «كل فلك متحرك دائمء وكل متحرك متغيّر مادام متحركاً لادائأ» فقد 
حكمنا ني الصغرى بدوام وصف الأوسط ‏ أعني المتحرك وفي الكبرى .حكدا بدوام 
الأكبر وهو التغيّر مادام وصف المتحرك لادائمأً, وذلك يستلزم لادوام المتحرك , لأنه 
لودام لدام وصف المتغْيّر بدوامهى وذلك تناقض ظاهر فان استنتج مهما كانت النتيجة 
«دافق لاداة». 

أما «الدوام» فباعتبار انضمام'صتْرالدائمة أو الضرورية الى العرفية العامة التي 
اشتملت عليها الكبرىء وأمًا «اللادوام» ذُلإنْعَمامْ الأصغرى الدائمة أو الضروريّة الى اللطلقة 
العامة الخالفة في الكيف للعرفية العامة 

واعلم ان فخر الدي الرازي حي وق عَلَ كلام أني علي ني قوله: «لايحصل متها 
قياس صادق المقدمات» ‏ وكان صحيحاً توقم نني القياسيّة عن هاتين ا مقدمتين 
مطلقاً. وحصل لم وهمه ذلك الشك في كل قياس كبراه محتملة للادوامء وصغراه دائمةغ 


ولايلزم من نني القياس الصادق المقدمات نفي مطلق القيا 
# * #« 

قال: وان احتملت الكبرى الدوام أو الضرورة مع ذلك حلت عليه فعاد الى الاقتران 

مع الدائم والضروري. 
* 

أقول: وان احتملت الكبرى اندوام أو الضرورة مع ذلك أي مع احتمال اللادوامء كبا 
اذا كانت مشروطة عامة أو عرفية عامة فانبا تحمل على الدوام أو الضرورة» لأا لوعلت 
على اللادوام لزم التناقضء فوجب حلها على الدوام» لأنا فرضنا صدق الصغرىء فلول يحمل 
الكبرى على الدوام لزم محال 


لل الجوهرا لنضيد 


[الانتاج في الشكل الثاني] 
قال: الشكل الثاني ان الفقت مقدمناه في الكيف أو اختلفتا بحيث تصدقان مما 


يعرف حال حدي النتيجة: أمتبائنان بالسلب شملهها الوسط, أم متلاقيان بالايجاب ؟ 
* * 
أقول: قد بن انه يشترط في انتاج الشكل الثافي بحسب الكيف والكمّ أمران: أحدهما 


اختلاف المقدمتين بالايجاب والسلب ‏ بحيث لايمكن صدقهها ‏ والثاني كليّة الكبرى. 

أقنا بيان الشرط الأول: فلأنها لو انَْقتا بالكيف أو اختلفتا فيه اختلافاً بمكن معه 
صدقهها يعرف حال حدي النتيجة نة: أمتباثنان بالسلب وقد شملهما الحكم بالأوسط» أو 
متلاقيان بالايهاب ؟ 
انه اله يصدق قولنا: «كل إنثان حَبوكه كل ناطق حيوان» وها متلاقيان بالايجاب» 
فيصدق: «كل انسان ناطق ولوقليا في الكبرى: «وكل فرس حيوان» كانا متبائدين 
شملهها ا حكم بشبوت ألطتيوانية ها و بصدق : .بالاشي ء من الانسان بفرس»» وكذلك 
يصدق: «الاشيء من الانسان بحجر, ولي ء من الناطق بحجر» والحق الايجاب» ولوقلنا في 
الكبرى «ولاشي ء من الفرس بحجر» كان الحق السلب. 

واذا اخعلفت كيفية النتيجة من صورة واحدة لميتعيّن الايجاب ولاالسلب في المادة 
المجهولة. فلايكون قياساً وكذلك لواختلفتا بالكيف مع امكان اجتماع الأصغر 
والأكب وذلك اذا كانت المقدمتان مطلقتين أو مكنتين أو مختلطة منهاء كا تقول: 
«لاشي ء من الانسان بكاتب, وكل ناطق كاتب» ولوقلنا في الكبرى: «لاشي ء من الفين 
بكاتب» كان الحق في المادة الأولى الايجابء وني الثانية السلب, فلا تتعيّن 
فلاانتاج. 


# # 8 
قال: وآن اختصٌّ الأوسط ببعض الأكبر/ يعرف أيضاً حال الأصغر: أمتبائن لذلك 


١)ن:‏ كيف متعين للنتيجة. 


لفصل الرايم : الك 
الفصل الرابع : القياس 1 


يتعلّق الحكم به ؟ أما اذا حصل الشرطان انتجتا سالبة ‏ 


البعض ؟ أم ملاق للبعض الذي 


لاغير. 


2 3 

أقول: هذا بيان اشتراط الأمر الثاني وهو كليّة الكبرى فانها لوكانت جزئية 
ليعلم حال طرفي النتيجة: أمتلاقيان؟ أم متباثنان 

الأن الكبرى الجزئية مع الصغرى الكلية أنَّ تدك على المنافاة بين الأصفر و بعض الأكبر 
المذكون ولاتدل على المنافاة بين الأصغر والبعض الآخر من الأكبر الذي لميذكرء ولاعلى 
الملاقاة, ويحصل الاختلاف الوجب للعقم. 

مثاله انه يصدق: «كل انسان ناطق وليس كل حيوان بناطق» والحق الايجاب» 
ولوقلدا في الكبرى: «وليس كل حجر بناطق» .كان الحق السلب. 

و يصدق «لاشيء من الانسان يفريم يعض ابديوان فرس» والحق الايجاب» ولوقلنا 
في الكبرى: «و بعض الصاهل فرس » كان سق التتتلب. 

ومع الاختلاف لاانعاج: أمَنا تع صول اليشرطين فانها تنتجان سالبة لوجوب 
استعمال مقدمة سالبة فيه. والنتيجة نتبع الأخسٌ, وتحقيقه ان الأوسط اذا ثبت لأحد 
الطرفين وانتق عن الآخر كان بين الطرفين مبائنة قطعيّة. 


[الضروب المنتجة في الشكل الثاني] 
قال: فالضرب الأول من كليّتين صغراهما موجبة, كقولنا: «كل انسان ضاحك, 
ولاشي ء من الفرس بضاحك» ينتج «لاشي ء من الانسان بفرس». 


من كلّتين صغراهما سالبة ينتج مثلها. 


جزلية. 
والرابع: من صغرى سالبة جز ئية ينتج مثلها. 


والثالث: من صغرى موجبة جز' 


أقول: ظهر من اشتراط الأمرين ان المنتج هنا أربعة أضرب لاغير على ماتقكم. 


كل الجوهرا لنضيد 


الأول: من كليتين صغراهما موجبة, كقولنا: «كل انسان ضاحك» ولاشيء من الفرس 
بضاحك» ينتج سالبة كلية كقولنا: «لاشي ء من الانسان بفرس». 

الثاني: من كليتين صغراهما سالبة, ينتج سالبة كليّة, كقولنا: «لاشي ء من الفرس 
بضاحك وكل انسان ضاحك» ينتج: «الاشي ء من الفرس بانسان». 

الشّالث: من صغرى موجبة جزئية وكبرى سالبة كلية ينتج سالبة جزئية, كقولنا: 
«بعض الحيوان ضاحك , ولاشيء من الفرس بضاحك » ينتج «بعض الحيوان ليس 
بفرس». 

الرابع: من صغرى سالبة جزئية وكبرى موجبة كليّة, ينتج سالبة جزئية» كقولنا: 
«بعض الحيوان ليس بضاحك, وكل أنسان ضاحك»؛ فبعض الحيوان ليس بانسان. 


[بيان الانتاجانت/ني الشكل الثاني] 


قال: وبيان الانتاج بعنها تمَم بان ُمكس كبرى الأول والثالث من الضروب» 

فيرجعان الى'الشكل الأولء وتقلت مقييتي الثافي بع بيكس صغخراه ثم نعكس النتيجة. 
2 

أقول: لستا كان قرائن هذا الشكل غير واضحة الانتاج ‏ ولاباقي الأشكال ‏ احتيج 
الى البيان وطرقه بعدما تقدم من وجوب المبائنة بين الطرفين اللذين ثبت لأحدهما الأوسط, 
وانتنى عن الآخر ثلاثة: العكسء والخلف. والافتراض. 

فان الضرب الأول والثالث يرتدان الى الأول بعكس كبراهماء و ينتجان ماينتجه 
الأول. 

والضرب الثاني بعكس صغره ثم بقلب المقدمتين, بان تجعل الصغرى كبرى» 
والكبرى صغرى, و ينتج ماينتجه الأول ء ثم بكس النتيجة. 

3 2 * 

قال: وأتنا الرابع فتبيينه بالافتراض» وهرأن يعيّن البعض من الأصغر الذي ليس 

بأوسط فرضاً وتسمّيه باسمء فيكون «لاشي ء من ذلك المسّى بأوسط» والكبرى «كل أكبر 


الفصل الرابع : القياس 1 


أوسط» فيصير الضرب الثاني بعينه و ينتج «لاشيء من ذلك المسمى بأكبر» ولكن بعض 
الأصفر هو ذلك المستى » ينتج من رابع الأول مال5عيناه. 
#0 

أقول: النضرب الرابع من هذا الشكل لامكن بيانه بالمكس؛ لأن الصغرى سالبة 
جزئية لاتنمكس والكبرى موجبة كليّة تنعكس جزئية 
طريقه الافتراض أو الخلف. 

أقنا الافنتراض فختصّ ايكون احدى المقدمتين فيه جزنية» فانا اذا قلنا: «ليس كل 
35 » وكل أ ب» نفرض «الجبم» ‏ وهو البعض من الأصغر الذي ليس بأوسط شيثا 
معدا ونسمّيه باسمء وليكُن «د» فيكون: «لاشيء من ذلك المستى ‏ أعني 3 
بأوسط. أعني ب» حتى يصدق: «لاشيء, من د ب» والكبرى: «كل أكبر أوسط» ‏ 
فيصير الضرببالثناقني/هذا الشكل» فينتج: «لاشي *:من ذلك 
ني: «الاشيء من أ ب ولككن بعض الأصفر هوذلك الستى أعني 
بعضج ذه فنجعله صغرى ذه للتيوة ,حي ينتج «يمض ج ليس أ»من رابع الشكل 
الأول وهو المطلوب. 


«* «* * 
قال: وبالخلف في الجميع» وهو أن تقول ول: ان لمتكن النتيجة المدعاة فنقيضها 
حقء وتضيف النقيض الى الكبرى القرينة» ينتج من أحد ضروب الأول نقيض صغراها 
فيكون باطلأء وعلته وضع نقيض النتيجة, فهي حقّة. 
هذا بالقول المطلق. 


د * 
أقول: طريق الخلف عام في جنيع الضروب بخلاف المكس انتمل باينمكس من 
القضايا ‏ والافتراض ‏ الختصٌ ايكون فيه مقدمة جزئية ‏ وهو أن نأخذ نقيض اله 
ونضمها الى احدى المقدمتر 
المطلوب مَأ فيكون كاذبأء فيكون 


تج مايناقض الأخرى ؟ وهو محال لزم من فرض نقيض 
المطلوب حقاً. 


ل !لجو هرا لتضيد 


مثاله في الضرب الأول: اذا صدق: «كل ج بء ولاشيء من أ ب» لولينتج 
«لاشيء منج أ» لصدق نقيضهء وهو: «بعض ج أ فتجعله صغرى, وكبرى القياس 
كبرىء» ينتج: «ليس بعض ج ب» وهويناقض: «كلج ب» الصغرى ‏ هذا خلف ‏ 
وكذا باقي الضروب. 

هذا بالقول المطلق ‏ يعني اذا اعتبرنا القنبات خنع الك والكيف مطلقاً من غير 
اعتبار الجهة, وما باعتبار الجهة فيشترط لب 


[انتاج الشكل الثاني من امختلطات] 

قال: وأقا باعتبار الجهة: فان اختلفت المقدمتان في الجهة بحيث لامكن تلاقي حدي 
النتيجة بالايجاب ‏ كالممكنة والمطلقة والعرفيّة والشروطة كلها مقيدة بالخاضة» مع 
الضروريّة صغرى أو كبرىء مختلفتي الكذي أو" ضرورية. 

6 1 

أقول: اذا كانت احدى الْمَْمَتي نحبرؤرية,والأخر مكنة خاضة, أو مطلقة خاضة, أو 
عرفية خخاضة, أو مشروطة خاضة كانت النتيجة ضروريّة ‏ سواء اّفقت مقدمتاه في الكيف 
أو اختلفتا فيه 

لأن القدمتين ان اختلفتا في الجهة بحيث لايمكن تلاقي حدي النتيجة بالايجاب فلا اعتبار 
حيدئذ في الاختلاف بالكيف. مثاله: اذا صدق «كل ج ب بالاطلاق الخاصٌ» ولاشي ء 
من أب بالضرورة» أنتج: «لاشيء منج أ بالضرورة» بعكس الكبرى أو الخلف ‏ على 
عاتقكم,. 

ومثاله فيا اذا فقا قولنا: «كل ج ب بالاطلاق الخاصٌ, وكل أب بالضرورة» فانه 
ينتج: «لاشيء منج أبالشرى: أن الصغرى دلت على ثبوت «ب» لكل «رج» 
لابالضرورة والكبرى دلت على ثبوت «ب» لكل «أ» بالضرورة: فضروريّة الأوسط ثابعة 
لأحد الطرفين» ومنتفية عن الآخر, فبينهها مبائنة ضرورية: وكذا اذا كانت الضروريّة 


صغرى. 


القصل اكرايع : القياس 05 


قال: واذا كانتا بحيث لا تتلاقياا 
كلهت 
وهناك تصير الضروب النتجة ثمائية 


كالوجوديّة والخاضتين مع الدائمة على الوجره 


جت داعّة, 


#6 * 

أقول: اذا كانت 
والوقتيّنين مع الدائمة المطلقة ‏ فان النتيجة تكون دائمة, سواء كانت صغرى أو كبرىء 
اختلفت المقدمتان في الكيف أو اتَفْقتا فيه واليه أشار بقوله: «على الوجوه كلّها». 

أمَا مع الاختلاف فبالخلف والعكس والافتراض ‏ وهو ظاهر مثل قولدا: «كل يج 
ب لادائأء ولاشيء من أب دامأ». 

وأقا 35 الاتفاق فلأن احدى امقدمتين تقتضي دوام الأوسط لأحد الطرفين» والأخرى 
تقتضي لادوامه للآخرء فبينها مبائنة داق كُقولنا/وبكل انسان متحرك لادائمأء وكل فلك 
انكر دائمأ» ينتج: «لاشيء من الانسأن فلك دائا») وكذا قولنا: «لاشي ء من الانسان 
بساكن لادامأً, ولاشيء من الغلك بتمناكن دانما». 

وحيدئذ تكون الضروب المنتجة ف الشكل الثاني ثمانية» لسقوط اعتبار اخملاف 
المقدمتين بالكيف. 


 ناتمدقلا‎ 


ث لا تتلاقيان أبداً ‏ كالوجوديّة اللادائمة والخاضتين 


# «* # 
: فان كانتا بحيث يمكن تلاقبها ‏ كالممكنة والمطلقة بسيطتين وعخلوطتين ‏ 
ينتج لعدم الشرط الأول. 


«#00 

أقول: اذا كانت المقدمتان بحيث يمكن تلاق حديهما ‏ أعني الأصغر والأكيرس ل: 
سواء اختلفت المقدمتان أو اتفقتا, لأن الشرط الأول وهو اختلاف 
المقدمتين بحيث لايمكن تلاتي حديما ‏ ليس بحاصل» فلاانتاج. وذلك في القضايا التي 
لاتنعكس سوالها ‏ كالممكنات والمطلقات والوجوديّات والوقتتتين .- لامكان صدق سلب 
الخاضة الممكنة عن الشيء بالامكان وثبوته! ها كذلك مع امتناع سلب الشيء عن نفسه. 


1 الجرهرا تنفيد 


قال: والوصفيّات الغتلفة الكيف النتجة تنتج وصفيّة تابعة للمقدمتين حال اليساطة 

و للأخصٌّ حال الاختلاط. 
+ #* 

أقول: الوء بالكبيف اذا اختلطت بعضها مع بعض فلايخلو اما أن يكون 
الاختلاط من الوصفيّات الختلفة الكيف المنتجة؛ أو لايكون. 

فان كان الأول فهو امختلط من المشروطتين والعرفيتين, وتكون النتيجة هيبنا تابعة 
للمقدمتين في الجهة ان اتفقتاء وللأخصٌ منهها ان اختلفتا. 

وان كان الثاني فهو عقي الآ مانستثنيه ونحن نفصّل ذلك فنقول: 

المقدمتان ان كانتا مشروطتين عاهتين فالنتيجة مشروطة عامة, لأن الأوسط ثابت 
الأحد الوصفين بالضرورة. ومنتف عن الآخخر بالضرورة ‏ فبينهها مباثنة ضروريّة 

وان كانتا عرفيتين كانت اليتيجة عَرقيّةم لأن دوام الأوسط لاحد الطرفين ودوام سلبه 
عن الآخريدل على دوام سلب أحدٍ الوصفان عن الآخر. 

وان كانت احديها عرفية والأخرى مشروطة كانت النتيجة عرفية. 

وان كانت المقدمتان وصَفيتنَ يريما انتساب الحمول الى الموضوع في ب 
وصف الموضوع ‏ كا ممكنة الوصفية, والمطلقة الوصفية ‏ لمينتج لعدم الشرط الأول 
أعني الاخمتلاف كيفاً بحيث لايمكن تلاتي الحدين والى الاحتراز عن هذا القسم أشار 
بقوله: «المنتجة ...» وكذا ان اختلطت العرفيتان والمشروطتان بهذه الوصفيات الغير المنتجة 
فاه لاينتج ال اذا كانت الصغرى وصفية والكبرى احدى الأربع» فاه 2 

«9 8 #2 

قال: والصغريات الذاتية مع الكبريات الوه 
الوصف بمتنعي الجمع ‏ كالممكنة العامة مع المشروطة لامع العرفية مختلفتين» أو الوجوديّة 
مع العرفية متفقتين وعغتلفتين ‏ أنتجت بحسب الذات ممكنة ان متكن الصغرى فعليّة, أو 
مطلقة إن كانت. 

ولاتنتج ضرورية ولادائمة, لأن التبائن يحتمل 


أوقات 


لايكون واجبأ وفي جميع الأوقات, فان 


القصل الرايع : القياس لفل 


كانت الصغرى مقيّدة بوقت معيّن أو غير معيّن بني القيد في النتيجة 

أقول: الصغريات الذاتية ‏ وهي التي يعتبرفيها انتساب امحمول الى الموضوع بحسب 
الذات ايجباباً وسلياً من غير التفات الى وصف الموضوع ‏ اذا كانت كبرياتها وصفيّات ‏ 
وهي التي اعتبر انتساب الحمول فيها الى الموضوع ايجابأ وسلباً بحسب الوصف ‏ فلايخل اما أن 
يكون الجهات من غير اعتبار الوصف في الكبرى ممتنعتي الجمعء أو بمكنتي الجمع. فان كان 
الأول : أنتجت ذانيّة ممكنة ‏ ان كانت الصغرى ممكنة ‏ والا مطلقة. 

وذلك كالمكية العامّة الصغرى مع المشروطة العامة الختلفتين بالكيف, فان الكبرى اذا 
لم يعتير فها الضرورة بحسب الشرط» بل نظر اليها من حيث هي كانت مناقضة للممكنة 
للتناقض بين الممكنة العامة والضروريّة المتخالفتين بالكيف. مثاله: اكل ج ب بالامكان 
العاء, ولاشيء من أب بالضرورة منادام أل كانه ينتج : «لاشيء من ج أ بالامكان» 
بعمكس الكبرىء ولأنه لوميصدق لضدق ابعض)ج أ بالضرورة» واذا انضمٌ الى الكبرى 
أنتج مايناقض الصغرى. 

ولوكانت الكبرى موجبة أمكن بيانها بالملق. 

ولوكانت الكبرى عرفية بتكن منافية للصغرى الممكنة فلاتحصل منها نتيجة على مايأيء 
وهذا قال: «لامع العرفية». وكذلك اذا كانت الصغرى وجودية والكبرى عرفيّة ‏ سواء 
اتفقتاء كقولنا: «كل ج ب لادامأء وكل أ ب مادام أ» ‏ أو اختلفتا ‏ كا لوكانت 
احديهما صالبة ‏ فانه ينتج مطلقة عامة صالبة. 

أتنا مع الاخستلاف فظاهرم وأا مع الاتفاق فلأن الوجودية موجبتها وسالبتها متلازمان» 
فهاتان الجهتان ان اذا لجيعتبر الدوام في الكبرى بحسب الوصفء وانما أنتج مطلقة 
بالخلف. فائّه وليصدق «لاشيء من ج أ بالاطلاق» لصدق: «بعض ج أ دائاً» فاذا انضمَ 
الى الكبرى أنتج مايداقض الصغرى. 

ولانكون النتيجة تابعة للكبرى في الضرورة والدوام» لأن التبائن بين الأصغر 
والأكبر يحتمل أن لايكون واجباً في الكبرى المشروطة, ولاداما في الكبرى العرفية, كا اله 


1 ! لجو هرا لنضيد 


يصدق «كل انسان كاتب بالاطلاق ولاشيء من ساكن اليد بكاتب مادام ساكن اليد» 
فانّه ينتج: «لاشيء من الانسان بساكن اليد بالاطلاق لاداماً». 

وكذا لوأخذت الصغرى في هذا امثال مكنة, والكبرى مشروطة لاينتج ضرورية» لأن 
الدوام بسب الوصف أو الضرورة بحسبه لابستلزم الدوام ولاالضرورة بحسب الذات, جواز 
انقطاع الوصف عن الذات, كالكاتب في هذا المثال. 


هذا اذا كانت الصغريات مطلقة, وان فيّدت بوقت معيّن أو غير 
النتيجة؛ كها تقول: «كل انسان متحرك اليد وقت كتابتهء ولاشي ء من || 
مادام نائمأ» فانه ينتج: «لاشيء من الانسان بنائم وقت كتابته», لأن الأصغر اذا ثبت له 
الأوسط في وقنت معيّنء وانتنى عن الأكبر مادام موصوفاً بالعنوان كان الأكبر الموصوف 
بالعنوان 


نيأ عن الأصغر في ذلك الوفت:: 


قال: وان كانتا مكنتي الجمع لإبنتج. 
0 ون 
أقول: هذا هو القسم الثاني من اختلاط الصغريات الذاتية والكبريات الوصفية» 
وهو الذي يمكن اجتماع الجهتين فيه, فيجوز نسبة الأوسط بالايجاب الى شيء ببهة احدى 
المقدمتين, ونسبته اليه بالسلب بجبهة المقدمة الأخرى, كالصغرى الممكنة مع الكبرى العرفية. 
كماتقول: «لاشيء من ج ب بالامكان, وكل أب مادام أ فانه لابنتج» 
الشرط الأول "ف المقدمتين بحيث لابمكن الجمع بينها ‏ فانه يصدق: «الاشي * 
من الكاتب بمتحركه اليد بالامكان؛ وكل انسان كاتب متحرك اليد مادام انسانا كاتبأ» 
ولاينتج: «لاشيء من الكاتب بانسان كاتب» لأن كل كانب فهو انسان بالضرورة. 
* # #* 
قال: وكذلك ان كانت الوصفيّة صغرىء والذاتية كبرى ينتج فان الكاتب متحرك 
اليد مادام كاتبأء والانسان ليس ممتحرك مطلقأء وسلب الانسان عن الكاتب ممتنع. 
* د 


الفصل الرابع : القياس ينا 


أقول: اذا كانت الوصفية صغرى والذاتية كبرى لمبنتج شيئً بشرط أن تكون الكبرى 
من القضايا التي لاتنمكس سوالبها ‏ كا ممكدات والطلقات ‏ فانه يصدق: «كل كاتب 
متحرك اليد مادام كاتبأء ولاشي ء من الانسان متحرك بالاطلاق» ولاينتج 
الكاتب بانسان» بل كل كاتب انسان بالضرورة. 

وذلك من ححيث انه يجوز أن يكون ذات الأصغر والأكبر واحدة: والوصفان ثابتان لها غير 
دامين وأحدهما يدوم ها بدوام الآخر لامطلقاً_ فلايصدق سلب الذات عن نفسها. 

٠ 0 2 

قال: والكبرى الدائمة بدوام الوصف دون الذات تنتج ‏ مع أي صغرى انفقت # 

مطلقة عامة, لأن النتيجة الدائمة الموجبة تكذب معهاء فيصدق نقيضها. 
* * 


«لاشي ء من 


أقول: اذا كانت الكبرى مشروطة خض ةَ]وعرفية خاضة فانها تنتج ‏ مع أي صغرى 
اتفقت ممالفة ها في الكيف ‏ مطلقة أنه كا تقول: «كل ج ب بالاطلاق, ولاشي ء 
من أ ب مادام أ لادائاً» فانه يتعي:«لاشيء من ج أ بالاطلاق»؛ وال لصدق: «بعض يج 
أدائما» وهويساقض: «لاشيء مَنَّ أب مادام أ لادانَأ» الكبرى, على ماتقدم من أن 
الصغرى الدائمة مع الكبرى العرفية الخاضة في الشكل الأول ممالا نجتممان على الصدق, وقد 
فرضدا صدق الكبرى, فيكذب هذه الدائمة, فيصدق نقيضها أعني النتيجة المطلوبة, ولأن 
الكبرى دلت على أن وصفى الأكبر ليس بدائم لشي ء من الذوات, فلايكون دائماً للأصفر, 

3 3 3 

قال: ولاينتج هذا الشكل غير محتملة للضرورة أصلاً لاحتمال تباين الحدين في 

كل حال. 
3 *# 

أقول: قد ظهر ماتقتم ان نتائج هذا الشكل عتملة للضرورة ولاينتج قن 
باللاضرورة أو باللادوام, لاحتمال تبائن حدي الأصغر والأكبر في كل حال, فلايصدق 
الأكير على الأصفر. 


1 الجوهرا لنضيا 


[شرائط الانتاج في الشكل الثالث] 


قال: الشكل الثالث ‏ ان كان الأصغر خارجاً عن الأوسطء والأكبر اما خارج عنه 
بالبعض ‏ لاحتمال عمومه موجبأ ‏ أو بالكل مسلوباً ‏ يعرف حالما: أمتلاقيان 
خارجا, أم متبائنان؟ 


2 3 

أقول: قد ذكرنا فيماتقةم ان شرائط إنتاج هذا الشكل بسب الكمّ والكيف أمران: 
أحدهما ايجاب الصغرىء والثاني كلية إحديها. 

بيان الأول انها لومنكن موجبة لكانت مالبة» و يكون الأصغر خارجاً عن الأوسطء 
فالكبرى انا سالية أو موجبة, فان كانت سالبة حصل الاختلاف ا موجب للعقم . وهو 
توافق الطرفين تارة» وتباينها أخرىي 

أمَا العوافق: فانه يصدق) قرول 
بصاهل» وا حق «كل فرس مداهل 4م 

وأما التباين: فكا لوبذلدا الكبرى بعَولَآ: «ولاشي ء من الانسان بجماد», وهذا القسم 
إيذكره المصئف ‏ رحه الله هنا لأنه ذكره فيا سبق. 

وان كانت موجبة حصل الاختلاف أيضاً: 

أما مع التوافق؛ فلأته يصدق: «لاشي ء من الانسان بفرسء وكل انسان حيوان» والحق 
«كل فرس حيوان» فهيبنا الأكبر وهر الحيوان ‏ خارج عن الأصغر ‏ وهو الفرس ‏ 
بالبعض لأنه أعمّ منه. 

وأما مع التبائن: فلأنه يصدق: «لاشيء من الانسان بجماد, وكل انسان حيوان» 
والحق «لاشيء من الجماد بحيوان»: فهيبنا الأكبر وهو الحيوان ‏ خارج عن الأصغر 
وهو الجماد ‏ بالكل» ومع حصول هذا الاختلاف لايعلم حال الطرفين أمتلاقيان خارجأء 
أم متباثنان ؟ فلاإنتاج. 


لاسي من الانسان بفرسء ولاشيء من الانسان. 


القصل الرا يع : القياس ل 

قال: وان كانت القرينة من جزئيتين يعرف أيضاً: هل اتّحد الجزثان ا محكوم عليما من 

الأوسطء أم افترقا ؟ 
ع« د 

أقول: هذا بيان اشتراط الأمر الثاني. وهو كليّة احدى المقدمتين. فامها لوكائتا 
جزئيتين يعلم هل اتحد الجزئان انحكوم عليها من الأوسطء أم افترقا ؟ فيحصل الاختلاف 
الوجب للعقم. 

أمَا التوافق: فكما يصدق قولنا: «بعض الحيوان انسانء و بعضه ناطق», أما التبائن: 
فكنا لوبدلنا الكبرى بقولنا: «بعض ال حيوان فرس» فني القرينة الأولى اتّحد الأوسط فييهاء 
وني الثانية افترقا. 1 


[الشكل الثالث لإينتج كلاً] 

قال: ولمَا لإيفد هذا الشكل الأأتلاقياً أو تيأئاًأعند الأوسط فقط ولميتعرّض لماعداه 

إبنتج كلا. 
« 

أقول: لما كان الأوسط هنا موضوعاً ني المقدمتين وجاز أن يكون ا محمول أعمّ من 
الموضوع وأن يكون مساو يا جاز أن يكون حمول الصغرى أعمَ من موضوعهاء وأن يكون 
موضوعها مساو يا محمول الكبرى, أو مندرجأ هو وإيّاه معأ تحته ‏ اندراج نوعين تحت جئس 
فحينئذ جاز أن يكون محمول الصغرى أعم من محمول الكبرى, فلايصدق ايجابه ولاسلبه 
كلبًاً بل جزئياً-. كقولنا: «كل انسان حيوان» وكل انسان ناطق» أو«لاشيء 
من الانسان بفرس» فحينئذ نتائج هذا الشكل كلها جزئية. 


[الضروب المنتجة من الشكل الثالث] 
قال: فالضرب الأول من كليدين موجبتين, كقولنا: «كل انسان حيوان» وكل انسان 
كاتب». 


لهل الجوهرا لتقي 


والثافي من كليتين كبراهما سالبة. 
والثالث من مو 


صغراهما جزئية. 

والرابع من موجبتين كبراهما جزئية. 

والخامس من صغرى موجبة كليّة. وكبرى سالبة جزئية. 
والسادس من صغرى جز ئية» وكبرى سالبة. 


*# نا 

أقول: المنتج مقتضى الشرطين هذه السئة على ماتقدم: 

الأول: من موجبتين كلبتين ينتج موجبة جزثية, كقولنا: «كل انسان حيوان» وكل 
انسان ناطق» ينتج: «بعض الحيوان ناطق »: ولاينتج كليّة لاحتمال كون الأصغر جنساً 
للأوسط والأكبر فصله ‏ كيا في هذا بالذال .. 

الثاني: من كليتين كبرال البقم كتج سالبة جزئية» كقولنا: «كل انسان حيوان» 
ولاشيء من الانسان بفرس »-يفتجج: «رتتضوأ الحيوان ليس بفرس» ولاينتج كليّء لاحتمال 
كون الأصغر جنساً للحتي لآرَكنَكهذا الثالي,.واذا ,ينتج هذان الضر بان الكلي لمينتجه 
الباق ماتقتم» ولأنه لوأنتجه العام لأنتجه الخاصٌ. 

الثالث: من موجبتين صغراهما جزئية؛ ينتج موجبة جز ئية؛ كقولنا: «بعض ال حيوان 
انسان, وكل حيوان جسم» ينتج: «بعض الانسان جسم». 

الرابع: من موجبتين والكبرى جزئية» والصغرى كليّة ينتج موجبة جزئية, كقولنا: 
«اكل حيوان حسّاسء و بعض الخيوان انسان» ينتج: «بعض الحشّاس انسان». 

الخامس: من صغرى موجبة كليّة. وكبرى سالبة جزئية» ينتج سالبة جزئية» 
كقولنا: «كل حيوان حّاس» وليس كل حيوان بانسان؛ فليس كل حسّاس بانسان». 

السادس: من صغرى موجبة جزئية وكبرى سالبة كلية؛ ينتج سالبة جزئية, كقولنا: 
«بعض الحيوان انسان» ولاشيء من الحيوان بحجر ؛ فبعض الانسان ليس بحجر». 


الفصل الرابع : القياس يفنا 


بيان الانتاج في الشكل الثالث] 


بعد مامرً اما بعكس الصغرى اذا كانت الكبرى كليّة, 
وبالقلب وعكس النتيجة اذا كانت جزئية 8 


ع« * 

أقول: بيان انتاج الشكل الثالث س بعدما مرّمن وجوب ملاقات الجزئية بين الطرفين 
عند حصول الشرطين, أو المبائنة الجزئية أمُور ثلاثة: 

أحدها العكس؛ وهر انا في الصغرى وهوفي كل فرينة كبراها كليق وهي الأول 
والثاني, والغالث, والسادس_- فانًا اذا عكسنا صغرى الأول صارت القر ب من الشكل 
الأول, فانّه يصدق: «بعض الحيوان انسان» .في عكس «كل انسان حيوان»؛ ونضمّه الى 
الكبرى فتصير القرينة من الشكل الأول: واإشت مَابيكجم ‏ وكذا باقي الضروب-. 

وأقنا في الكبرى؛ وهوني القرائن الفي كبراها جرئية موجبة» كقولنا في الضرب الرابع: 
«بعض الانسان حيوان» في عكنبين «ابعض الجيوان انببان» ثم يُقلب المقدمتين فيُجمل 
عكس الكبرى صغرى, والصغرى كبرى, فيرنة الى الأول ايض و ينتج ماينتجه؛ ثم بعكس 
النتيجة. 

وهذا لابمكن في الضرب الخنامسء لأن الكبرى سالبة جزئية الآ اذا كانت احدى 
الخاضتين حتى يصح عكسها وجعلها صغرى. 

* «* *# 

قال: أوبالافتراض ‏ كيف كانت فيسمّى البعض من الأوسط الذي ليس بأكبر 
مثلاً باسم» فيكون كل ذلك المسمى أوسطء وكل أوسط أصغر, فينتج من الأول ان كل ذلك 
السدين هو أصغر, وكان لاشيء منه بأكين فينتج من ثاني الضروب مايريد. 

نس 

أقول: هذا البيان الثاني للانتاج» وهو الافتراض. و أت ني كل قرينة احدى 

مقدمتيها جزئية, وأكثر الضروب احتياجأً اليه الخامس لعدم تأتي العكس فيه فان صغراه 


11 الجوهر! لنضيد 


تنعكس جز ئيةم وكبراه لاعكس هاء بل طريقه الافتراض . 

مثلاً ‏ اذا صدق «كل ج به وئيس كل جأ»ينتج«ليس كل ب أ» لأنا اذا فرضنا 
البعض من الأوسط الذي ليس بأكب أعني ج الذي ليس أ شيثا مميتنأء وسميناه باسم 
وليكن د فيكون كل ذلك المستى أوسط ‏ أعني كل داج وكل أوسط أصفر أعني 
كل ج ب فيصدق ان كل ذلك المستى أصفر ‏ أعني كل د ب وكان لاشي عن 
المسمّى بأكبرس أعني لاشي ء من د أ بحسب الفرضء فينتج من ثاني قرائن هذا الشكل: 
«ليس بعض ب أ» الذي هو المطلوب. 

35 8م 

قال: وأما بالخلف ف الجميعء بأن يضاف نقيض النتيجة الى الصغرى, لينتج 

من الشكل الأول مايضاد الكبرى أو يناقضهاء فيلزم الخلف. 
ف * 

أقول: هذا هو الطريق إِلنَالُك اناج وهوأعم من الأولين لانتاجه في جميع 
الضروب وهو بأخذ نقيغن الطلوب وضتّه الى الصغرى لينتج مايناقض الكبرى الصادقة 
فيكون عالًء وانًا لزم من فرص تيس الطلوب صادقاً ‏ لامن الصفرى المفروضة الصدق 
من القياس المنتج لذاته-فيكون الطلوب صادقاً. 

مشلاً اذا صدق: «كلج بء وكلاج أ» ف«بعض ب أ» والأصدق نقيضه وهو 
«لاشيء من ب أ» ونجعله كبرى للصغرى ينتج: «لاشيء من ج أ» وهو يضاد الكبرى ‏ 
هذا خلف ‏ وكذا في سائر الشروب. 


[انتاج الشكل الثالث من امختلطات] 
قا باعتبار الجهات: فالسوالب المستلزمة للموجبات تنتج بقؤتباء ويجعل 


الضروب اثنى عشر. 
0 03 
أقول: لماع الضروب من حيث الاطلاق شرع ني امختلطات باعتبار الجهات» 


لكل 


فالسوالب المركبة التي نستلزم الموجبات تنتج بقوة تلك ا موجبات, فالصغرى حينثذ يجوز أن 
تكو سالب مركة, يفاض الأضرية لأن الشرط حينئذ يبق واحداً وهو كليّة احدى 
المقدمتين, فتكون الضروب النائتجة اثنى عشر ضر بأ. 

3 3 3 

والممكنة ‏ بسيطة وعخلوطة ‏ تنتج بمكنة الآ اذا كانت 
الكبرى ضروريّة أو دائمة, فاه تنتج مثلها مام ني الشكل الأول: فان عكس الصغرى يرد 
الشكل اليه. 


#00086 

أقول: الفعليّات اذا اختلطت في هذا الشكل مطلقاً أنتجت فعلية» كما تقول: «كل ج 

ب بالاطلاق.و كلجأ بالاطلاق» فا«بيص ب أ بالاطلاق» بعكس الصغرى ليرند الى 
الأول و ينتج ماذكرناه. 

والممكنات تننج مكدة كذلك أبضاً وَأنْحتلطاب من الفعليات والممكنات تننج ممكنة 

ايضاً س والبيان ماتقد. 


الأماؤدكافت الْكبرى ضرورية أو دائمة, فان النتيجة ضرورية أو 
دائمة, لأنا نمكس الصغرى الْمَحَه بدأل الآول و ينتج ذلك كما بيّن في الشكل 
الأولب. 
3 #2 * 

قال: والوصفيّات الختلطة بخيرها ننتج بحسب الذات, وكذلك البسيطة التي ل تستلزم 
الدوام. أنا المستلزمة له فتنتج وه لكتها تكون مطلقة 
ويحرك القلم مادام كاتبأ» ولايجب منه كون بعض البقظى مركا 
في بحض أوقات يقظته. 


0008 » 
اذا اخمشلطت بغيرها بأن تكون احدى المقدمتين وصفيّة والأخرى 
ذاتيْة فان النتيجة ذانيّة و يسقط اعتبار الوصف, كماتقول: «كل ج ب مادام جء وكل ج 


أ بالاطلاق» فانه ينتج: «بعض ب أ بالاطلاق» لأن الوصف تعلق بالأوسط وهو ساقط في 


النتيجة» فيسقط ماتعلق 

وكلالك الوصفيّات البسيطة التي لاتستلزم الدوام بسب الوصف اذا اختلط بعضها 
ايضاً, وذلك في الممكنة الوصفيّة والمطلقة الوصفية ‏ سواء كانتا 
مع ا ممكنة ‏ كها تقول: «كلج ب 
: «بعض ب أ بالاطلاق العام» ولابنتج 


ببعضء فان النتيجة ذانية 


من جنس واجد كالمطلقتين» أو من جنسين كا 
بالامكان حين هوج؛ وكل ج أحين هوج» ب 
وصفية لماتقدم. 

أنا الوصفيات المستلزمة للدوام بحسب الوصف ‏ كالعرفيات والمشروطات ‏ اذا 
اختلطت بعضها مع بعض, فان النتيجة تكون وصفيّة مطلقة, لامقيّدة بالدوام الذاقي 
ولاالوصني» كرا تقول: «كل كاتب يقظان مادام كاتبأ وكل كاتب يحرك يده مادام 
«بعض اليقظى يحرك يده مادام يقظان» ‏ بل حين هويقظان ‏ أي في 


نا 2 
قال: والصغرى الدامحة أو اليضروريّة فيه لاتناقض الكبرى العرفيّة أو اللشروطة 
الخاصتين ‏ بخلاف الشكل الأول - لصدق قولنا: «كل نائم حيوان بالضرورة وساكن 
اا لاداماً», بل تنتجان الوجودية. 
4 و« 
أقول: قدبيِمَا فيماتقتم ان الصغرى الضروريّة أو الدائمة لابنتظم منها ومن الكبرى 
العرفية أو المشروطة الخاصتين في الشكل الأول قياس صادق المقدمات؛ فهيهنا يمكن انتظامها 
وتمعج وجوديّة» كما يصدق قولنسا: «كل نائم حيوان بالضرورة؛ وكل ناثم ساكن مادام 
ناما لادائمً» وهاتان قضيّتان صادقتان وتنتج : «بعض ا حيوان ساكن لاداف». 
وقد ظهر مات قتم ان حكم هذا الشكل حكم الشكل الأول الآفي موضعين: 
أحدهما هذا. والثاني ان الدائمتين بحسب الوصف 


على ماتقكم. 


ان دائمة وصفيّة بل مطلقة وصفيّة 


الفصل الرابع : القياس 55 


[شرائط انتاج الشكل الرابع] 


قال: الشكل الرابع ان كانت مقدمتاه سالبتين متلزم منهها موجبة, لم يعرف حال 

الحدين: أمتلاقيان خارج الأوسط ؟ أم متباثنان ؟ 
0000# ث» 

أقول: بِيََا ان شرائط انتاج هذا الشكل خسةء أحدها ايهاب احدى المقدمتين» 
لأنهها لوكانتا سالبتين بسيطتين حصل الاختلاف ا موجب للعقم, فانه لايعرف حال الحدين: 
أمتلاقيان خخارج الأوسط ؟ أم متبائنان؟ 

أما توافق الطرفين فكقولنا: «لاشيء من الانسان بفرس» ولاش 
بانسان» والحق «كل فرس صاهل». 

وأقنا التبائن فكما لوبذلنا الكبريجقولنا: ركشي ء من الجماد بانسان» والحق «لاشيء 
من الفرس بجماد». ومع الاختلاف لااتقاج, 

0 ِ 0 
؛ وان كانتا جزئيتين يعرف هل آتحد البعض انحكوم عليه والبعض امحكوم به من 
الأوسط ‏ حتى يكون مورد الحدين واحداً ‏ أم ل1؟. 
ع * 

أقول: هذا هو الشرط الثاني؛ وهر كلية احدى المقلدمتين» فانها لوكانتا جز 
حصل الاخمتلاف الموجب للعقم: فانه لايعرف حينئذ هل اتحد البعض انحكوم عليه في 
النصغرى والبعض المحكوم به ني الكبرى من الأوسط حتى يتحد مورد الحدين, أم لا؟ أمّا 
توافق الطرفين: فكما لوقلنا: «بعض الحيوان انسانء و بعض الجسم حيوان» والحق «كل 
انسان جسم»؛ ولوبدلدا الكبرى بقولنا: «بعض الفرس حيوان» كان الحق السلب» ومع 
هذا الاختلاف لاانتاج. 


ء من الصاهل 


قا 


ك0 * * 


١)ن:‏ تكن فيها موجية. 


قل 


قال: وان كانت الصغرى سالبة صرفة» والكبرى جزئية إيعرف حال الأصفر 
هل تلات الأكبر خخارج الأوسط؛ أم لا؟#. 


أقول: هذا هوالشرط الشالث؛ وهوأن لاتكون الصغرى سالبة بسيطة لابلزمها 
الايجهاب. والكبرى جزئية» لأنه لولاذلك لحصل الاختلاف الموجب للعقم, فانه لايعرف 
حال الأصغر اللسلوب عن الأوسط ‏ هل تلاقي الأكير خارج الأوسط أم لا؟س فانه 
يصدق: «لاشيء من الانسان بفرس, و بعض الحيوان انسان» والحق: «كل فرس 
حيوان»: ولوقلنا في الكبرى: «بعض الناطق انسان» كان الحق السلب؛ ومع هذا 
الاختلاف لاانتاج. 


ين ل 

قال: وهذه هي الشروط العاقة ثم أن كانت صغرى الموجبتين 
السلب والجزئيّة فيها بحيث لاينعك لو وكانت.الكيرى لاممالة موجبة كليّة تعلق الحكم في 
كل مقدمة بجزء من الأوسط :ول يعر أهما متحدانم أم لا؟ و بالعكس في الأخ 
الحكم بجبرئين من الحدين الأخيرينء ولريعرف أمتلاقيان, أم لا؟ 

2 # 

أقول: هنه الشروط الثلائة المتقدمة ثابتة في الأشكال الأر بعة على مابيتاه» فكانت 
عامة, ثمّ ان هذا الشكل يشترط فيه أمران آخران. 

أحدهما ان لاتستعمل الجزئية الصغرى مع ايجاب المقدمتين, والثافي عدم استعمال 
السالبة الجزثية الغير المنعكسة. 

أقنا الأول: فلأنه لوكانت صغرى الوجبتين جزئية حصل الاختلاف الوجب للعقمء 
: بججزء من الأوسط مغائر اتعلّق به في المقدمة الأخخرى 
فلايملم اتّحاد الجزئين, فال يصدق: «بعض الحيوان انسان» وكل ناطق حيوان» والحق 
الايجماب لا تحاد الجزئين» ولوقلنا تي الكبرى «وكل فرس حيوان» كان الحق السلب» 
التبائتهاء 


أ أو اجتمع 


وأا الثاني فلأن السالبة الجزئية الغير امنعكسة لواستعملت فيه لكانت اما صفرىء أو 
كبرى؛ وكلاما عقيم. 
أما الأول فلماتقةم ني ايجاب الصغرى الجزئية من احتمال تعلق الحكم في كل مقدمة 


بجزء من الأوسط, مع ا ثرهما واتحادهماء كما تقول: «بعض الحيوان ليس بانسان» 
وكل ناطق حيوان» والحق الايماب لاتّحاد الجزئين. ولوقلدا في الكبرى: «وكل فرس 


السالبة الجزئية كبرى ‏ فانّه يصدق: «كل انسان 
حيوان؛ وليس كلى حتّاس بانسان» والحق الايجاب؛ ولوقلنا في الكبرى: «وليس كل حجر 
بانسان» كان الحق السلب. والى هذ! القسم _ وهو أن تكون السالبة الجزئية كبرى ‏ أشار 
بقوله: «و بالعكس في الأخير» لأن الجزئية مع .ايهاب المقدمتين انا تكون عقبماً اذا كانت 
اللصغرى جزئيّة خاضة أما اذا اجتمع البنلب وَاطَية في مقدمة فانما تكون عقيمة مطلقأ 
سواء كانت صغرى ‏ كيا تقذم ‏ أو كبري ل كا بيّنه في قوله: «وبالمكس في 


الأخير» ا 
[الضروب المنتجة من الشكل الرابع] 


قال: فالضرب الأول من موجبتين كليتين» كقولنا: «كل انسان حيوان» وكل ناطق 
أنسات», 

والثافي: من موجبتين كبراهما جزئية, و تنتجان جز ئية, لاحتمال أن يكون الأصغر أعم 
عن الأكير. 


وال خامس: من صغرى موجبة جزئية, وكبرى سالبة كليّة. و تنتجان جزئية ايضاً 
00 
* د 


2 ا لجوهرا لنضيد 


أقول: امنتج مقتضى ماتقدم من الشرائط خمسة أضرب: 

الأول من موجبتين كليتين» ينتج موجبة جزئية» كقولنا: «كل ج ب»ء وكل أج» 
ينتج «بعض ب أ» ولاينتج «كل ب أ» لاحتمال أن يكون الأصغر أعمَ من الأوسط 
والأكى كياتقول: «كل انسان حيوان, وكل ناطق انسان» ولايصدق «كل حيوان ناطق» 


دبل بعضه. 
الثاني: من موجبتين والكبرى جزئية» ينتج موجبة جزئية» كقولدا: «كل ج ب 
وبعض أج» ينتج «بعض اب أ 


الثالث: من كليتين والصغرى سالبة» كقولنا: «لاشيء منج به وكل أج» ينتج 
سالبة كليّة: «لاشيء من ب أ». 

الترابع: عكسه. من كلّيتين كبراهها سالبة» و ينتج سالبة جزئية» كقولنا: «كل ج 
55 ولاشيء من أج» ينتج: «الْنِس بج ب أ» ولاينتج كلية لاحتمال كون الأصفر 
جنساً للأكبر والأوسطء كمؤلينا: كلع انلسان حيوان» ولاشيء من الفرس بانسان»» 
ولابنتج «لاشي ء من ا حيواق بقزمر»م بسربل بعضه حب 

الخامس من صغرى جزئيةٌ موجبة. وكبرى سالبة كلية» 
««بعض ج ب ء ولاشي ء من أأج» ينتج: ««ليس بعض اب أ. 


سالبة جزئية» كقولنا: 


[الضروب المنتجة من الختلطات] 
قال: وهذه هي الضروب البسيطة, و ينضاف الها من المركبات سادس من موجبة 
كليّة صخرى وسالبة جزْثْة منعكسة كبرى. 
وسابع بعكس ذلك بشرط أن تصدق مع كبراه عرفية عامة. 
صغرى وموجبة جز لية كبرى مشروطتين او عرفيتين» بسيطتين أو 


# ع 
أقول: الضروب الخمسة ا متقدمة كانت باعتبار السوالب البسيطة, واذا اعتبرنا 


الفصل الرايع : القياس 020 


السوالب انضاف الى هذه الخمسة ثلاثة أ 
أحدها: من موجبة كليّة صغرى» وسالبة جزئية منعكسة كيرى ‏ يعني تكون الكبرى 
احدى الخناصتين ‏ كقولنا: «كل ج بء وليس كل أج مادام ألاداقأ» بنتج: «ليس 
كل ب أ». 
وانييا: عكس ذلك» من سالبة جزئية صغرى ‏ موجهة با مشروط الخاصٌء أو العرفي 
الخاضٌ ‏ وكبرى موجبة كليّة, لكن بشرط أن يصدق على كبراه العرني العام» ‏ أي تكون 
احدى القضايا الست المنعكسة السوالبء أعني : الضروريّة والدائمة, والمشروطتين» 
والعرفيتين؛ كقولنا: «ليس كل ج ب مادام ج لادائمأء وكل أج دائماً مادام أ» ينتج سالبة 
«ليس بعض ب أ دائاً مادام ب 
وثالئها من سالبة كليّة صغرى جم احدى لخبي مرة جزئية كبرى يصدق 


لاداقا وبعض أج مادام ديصع اق )مادام ب لادقاة . ول هذه الثلائة 
أشار الصئّف ‏ رحمه الله بقبوله في بآبّ العكس: «وهذا العكس مع مايتبعه في باب 
الأقيسة ممّا عثرعليه الفاضل أثيرالديّن الأمبزي )+ 


[بيان الانتاجات في الشكل الرابع] 

قال: والب. ان بعد ماذكرناه اما بالقلب والرة الى الشكل الأول في الثلاثة الأولى وني 

الأخين ثم عكس النتيجة. 
34# « 

أقول: بيات انتاج هذا الشكل ماذكرنا من النتائج يكون أمور أربعة: 

أحدها القلب. وهو جعل الصغرى كبرى» والكبرى صغرى» ثم عكس النتيجة» وهو 
انا يتأتي في الضروب الثلاثة الأولى وني الضرب الأخير الثامن ‏ ولايتأتي في الرابعء لأن 
اشرط الأول ايجهاب الصغرىء ولاني الخامس لفوات الشرطين معأء ولافي السادس لعدم 
ايجاب الصغرى, ولافي السابع لعدم كلية الكبرى. 


م الجوهرا لتفيد 


قال: و بعكس احدى المقدمتين والرد الى أحد الشكلين الباقيين في الباقية. 
3# د 
أقول: هذا هو الطريق الثاني وهوالعكس- وهرقد يكرن في مقدسة واحدة وقد 
يكرن في المقدمتينء فالأول لايتأتٍ فيه هذا الطريق الآ بمكس الكبرى ليرت الى الثالث,, 
وكذا الثاني والثالث فيه هذا الطريق الآ بعكس الصغرى ليرتد الى الثاني. 
والرابع يمكن بيانه بعكس المقدمتين معا ليرجع الى الأول: و بعكس الصغرى ليرجع الى 
الثاني» و بعكس الكبرى يرجع الى الثالثوكذا الخامس. 


وأمَا السادس فانّا يتبيّن بعكس الكبرى السالبة الجزئية ليرج الى الشكل الثالثء 
لكن السالبة الجزثية لا تنعكس الآ اذا كانت احدى الخاضتين, فلهذا اشترطوا في هذا 
الضرب كونها احدى الخاضتين. 

وأما السابع فا يتبين بعكس لضفي العبالبة الجز ثية ليرجع الى الثاني ولا تنكس 


الآاذا كانت احدى الخناضتينء إنم ألشْكل)الثإني شرط انتاجه صدق الدوام على احدى 
المقدمتين أو كون الكبرى هن القضاياً المنمكسة السوالب» فلهذا اشترطوا في انتاج هذا 
الضرب كون الصغرى احدى الحاصَتَن وكون الكبرى عرفية عامة أو ماهو أخصٌ منها. 

وأنا الغضرب الشامن فانه لايتبيّن بالعمكس. با بالقلب على ماقلناء ولمًا احتيج الى 
عمكس النتيجة ‏ وهي سالبة جزثية؛ لاتنمكس الآ اذا كانت احدى الخاضتين شرطوا في 
مقدمته ماذكرنا من الجهات لينتج صالبة جزئية مشروطة: أو عرفية خاضتين ليصح عكسها. 

٠ 9 #2‏ 
قال: وبالافتراض على قياس ماتقام. 
ع * 

أقول: هذا الطريق الثالث وهو عتص ايكون فيه مقدمة جزئية ‏ عل عابنا مثاله 
في الضرب الثاني: «كلج ب وبعض أج» نفرض البعض من «أ» الذي هو «ج» شيثاً 
معيّداً وليكُن «د» فيصدق مقدمتان احديها «دكل د أ» وثانيتها: «دكل دج» فنجعل الثانية 
كبرى الصغرى لينتج «بعض ب د» ثم غجعلها صغرى للاولى» ينتج: «بعض اب أ» وهو 
المطلوب,. 


الفصل الرابع : 


فيل 


قال: وأمًا بالخلف في الجميع. 
95 
أقول: هذا هو السطريق الرابع العام وهو أنفع الطرق وهو الخلف, وقد عرفته مرارأ 
مثاله: اذا صدق «كل ج بء وكل أج» لولْيصدق «بعض ب أ» لصدق: «الاشيء من 
ب أ» فتجعله كبرى للصغرى لينتج «لاشيء من ج أ» و ينعكس الى مايضاد الكبرى ‏ 
هذا خلفب. 


[نتائج الشكل الرابع باعتبار الجهات] 

قال: والنتائج باعتبار الجهات تكون في الثلاثة الأولى وني الثامن من عكوس ماكانت 

ينتج في الشكل الأول لأنها بالقلب ربد اليه. 
2# لت 

أقول: قد بِيَنَا ان الضروب الشلائة الأول والأبعير ترجع الى الشكل الأول بقلب 
القدمتين ثم عكس النتيجة, فاذا قلبتت المقدمتان صارت القريبة من الشكل الأول وانتجت 
ماينتجه الأول من الموتجهات, ثم اذا عكساها صارت نتيجة هذه الأضرب, فوجب أن 
تكون جهة ائج هذه الأضرب عكس نتيجة الشكل الأول بعد قلب المقدمتين. 

مثاله: اذا صدق: «كل ج ب بالضرورة, وكل أج بالاطلاق» أنتج: «بعض ب أ 
حين هو ب» لأنه بالقلب ينتج موجبة كليّة ضروريّة: وهي تنعكس مطلقة وصفيّة, فكانت 
هي النتيجة. 


* «* #*« 
قال: وفي الرابع والخامس ماينتج بعد عكس كلتي المقدمتين في الشكل الأول ايضاً. 


3 د 
أقول: هذان الضر بان يرتدان الى الأول بمكس المقدمتين معأء فجهة نتيجتهها هي 
نتيجة الشكل الأول بعد عكس المقدمتين معاً. 


3 لجر هرا لنفيد 


قال: وني الأربعة التي عدا الأولين والسادس والثامن ماينتج بعد عكس الصغرى. 
١‏ ع 3 
أقول: قد بِنَا ان هذه الأضرب ترجع الى الشكل الثاني بعد عكس الصغرى» فجهة 
نتيجتها هي نتيجة الشكل الثاني بعد عكس الصغرى 
مثاله: اذا صدق «لاشيء منج ب دائأء وكل أج بالاطلاق» ينتج: «لاشي ه من 
-- ب أ دائماً» لأن الصغرى تنعكس كنفسها و ينتج من الثاني هذه النتيجة 


#* # # 
قال: وفي الخمسة التي عدا الثالث والأخيرين ماينتج بعد عكس الكبرى في الشكل 
الثالث. : 
ع ك0 
أقول: هذه الخدمسة ترجع' لالش يمكس الكبرى, فتكون نتيجتها نتيجة الشكل 
الثالث بعد عكس الكبرى. 


مثاله: «كل ج ب ملب َوَكل أرج بالاطلاق» ينتج: «بعص ب أ بالاطلاق» لأن 
الكبرى تنعكس مطلقة, وتصير القرينة من الشكل الثالث من صغرى دائمة وكبرى مطلقة» 


# ا ا 
قال: والصغرى المشروطة والعرفية الخاضتان مع الكبرى الضروريّة والدائمة في 
الثلاثة الأول وفي الأخير متناقضة كما في الشكل الأول. 
0ه 
أقول: هذه الضروب الأربعة ترجع الى الااول بالقلب فبالحقيقة كبرى هذا الشكل فيها 
هي صغرى الأول وصغراه كبراه: وقد بيّنا ان الصغرى الضروريّة والدائمة تناقضان الكبرى 
العرفية والشروطة الخاصتين: فهيينا الكبرى الضرورة والداثة تناقضان الصفرى العرفية 
وا مشروطة الخاضتين لأنها هي الأول 
: 0 # 2# 


قال: والكبربات الكلية ‏ وهي ماعد! الثاني والسادس والثامن ‏ اذا كانت 
مشروطة أو عرفية خاضتين أنتجت مع أي صغرى اتفقت مطلقة عامّة سالبة كيا في الشكل 
الثاني. 


* .2 
أقول: الأضرب الخمسة ‏ التي هي غير الثاني والسادس والثامن ‏ وهي التي كبرياتا 
كليّة اذا كانت كبراها احدى الخاضتين أنتجت مع أية صغرى أتفقت مطلقة عامة سالبةه 
كيا قلنا في الشكل الثاني. 
ماد اذا صدق «كل ج ب دائهأء وكل أج مادام أ لادامأ» ينتج «لاشيء من ب أ 
بالاطلاق العام» وال لصدق «بعض ب أ دائاً» وهويناقض الكبرى على ماقلنا في الشكل 
الآولك. 


#« # إن 

قال: فابنتج منها في شكل ولابنئج في آخر فالحكم للمنتج» ومابنتج على وجهين: 
فان كانا أعم وأخصٌ فالحكم الأخصضنبء ولك كالصغرى البطلقة مع الكبرى الخاضتين في 
الضرب الثاني, فانهها تنتجان بحسب الْرَدَ الى الَشكَلَ الأول مطلقة عامة, وبحسب الرد الى 
الشكل الثالث وجوديّة. 

* #* 

أقول: القياس الذي اذا رة الى الشكل باحدى الطرق ا مذكورة ‏ من القلب, أو عكس 
المقدمتين, أو عكس احديهم وأنتج نتيجة, ثم اذا رد الى غير ذلك الشكل لابنتج شيثاً 
أصلاًء فنتيجة ذلك القياس هو الذي أنتجه عند الرة الى الشكل المنتج. 

مثاله الضرب السابع ‏ لامكن بيانه الآ بالرد الى الثاني يعكس صغراهء واذا رد اليه 
أنتتعء ولورة الى غيره كان عقيمأ, فالحكم للثاني المنتج. 

أما لوأمكن انتاجه على وجهين, بأن يرد الى شكلين مثلاًء فان كان بين الوجهين عموم 
وخصوص فالاعتبار للأخصٌ» كقولنا: «كل ج ب بالاطلاق» وبعض أج مادام أ لادائمأ» 
فانه ينتج مطلقة عامة بالرد الى الشكل الأولء ويحسب الرد الى الثالث وجوديّة لادائمة, لأن 
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الكبرى تنعكس حينية لادائمة, فيختلط الصغرى المطلقة والكيرى الحينية اللادائمة, و ينتج 
به لادائمة» وهي أخخص من المطلقة العامة فكانت هي النتيجة. 
« ن #* 
قال: وان لميكونا كذل كفا حكم لماتركب منها ان اختلفا ‏ كالكبرى الشروطة 
الخاضة في الضرب الأول مع الصغرى الضرورية فانها ينتج بالرة الى الشكل الأول مطلقة 
عامة موجبة, و بالنظر الى الكبرى مطلقة عامة سالية, فتكون النتيجة مطلقة عامة سالبة 
وجودة في البعض. 


أقول: هذا هو القسم الثاني وهو أن لايكون بين الوجهين عموم ونخصوص فلايخلواما أن 
يختلفا بالكيف أو لايختلفا, فان كان الأول فالاعتبار لمايتركب من الوجهين, مثاله الكبرى 
المشروطة الخاضّة في الضرب الأول وَالْصغرى ضروريّة, كقولنا: «كل ج ب بالضرورة» 
وكل أج بالضرورة مادام أ لادائمأ» فانه يجيب الرد الى الشكل الأول بالقلب ينتج مطلقة 
عامة موجبة جزئية. 

ولوقال «مطلقة وصفيّة» بدل قله: «مطلقة عامة» كان أول, لأن نتيجة الشكل 
الأول ضرورية, وهي تنعكس الى الوصفيّة, و بالنظر الى الكبرى ينتج مطلقة عامة سالبة 
كلية, لأنا قد با ان الكبرى في مثل هذا الضرب اذ! كانت احدى الخاش مطلقة 
عامة سالبة مع أيه صخرى اتفقت, واذا ضممنا هذه القدمة السالبة الى ماتقتم من المطلقة 
العامة الوجبة كانت النتيجة مطلقة عامّة سالبة كليّة وجوديّة في البعضء وهذه النتيجة عخالفة 
للمقدمتين في الكيفء لأنما سالبة» وا مقدمتان موجبتان. 

* * 2# 

قال: ومع الصغرى الممكنة فانم تنتج بحسب الشكل الأول ممكنة عامة موجبة جزئية» 
و بالنظر الى الكبرى مطلقة عامة سالبة كلية, فتكون النتيجة مطلقة عامة سالبة كلية وجودية 
لاضرورية في البعض» وكلتا النتيجتين عنائفتا الكيف للمقدمتين. 


الفصل اأرا بع : القيامر 1 


أقول: هذا مشال آخر للقسم الثاني مع الاختلاف ايضأء وهو الصغرى الممكنة مع 
الكبرى المشروطة الخاضة من الضرب الأول. 

مشاله: «كل ج ب بالامكات, وكل أج مادام أ لادائمأ» فاله ينتج بحسب رده الى 
الشكل الأول بالقلب ممكنة عامة موجبة جزئية لأنه بالقلب يحصل قياس من الأول صغراه 
مشروطة خاضة وكبراه ممكنة, و ينتج ممكنة ينعكسر ى ممكنة جزئية عامّة هي قولنا : «بعض 
ب أ بالامكان». 

وبحسب النظر الى الكبرى ينتج مطلقة عامة سالبة كليّة ‏ كا مرّ في القاعدة || 
أن الكبريات الكليّة في هذا الشكل اذا كانت احدى الخاصتين تنتج مع أيْةَ صغرى اتفقت 
مطلقة عامة سالبة كيا في الشكل الثاني واذا ركبنا هذه السالبة مع الممكنة الخاضة بالردٌ الى 
الأول حصلت النتيجة مطلقة عامة سالبة كليةٍ وجودية لاضرورية في البعضء وهذه النتيجة 
أيضأ مخالفة للمقدمتين في الكيف كفي لتحم الأول 

2 2 2 

قال: وكالصغرى الوجودية في:الضوب اثالث معبلكبرى المشروطة الخاضّة, فانها 
تنتج بحسب الايجاب اللازم للصغرى, والررٌ الى آلشكل الأول مطلقة عامة موجبة» و بالنظر 
الى الكبرى مطلقة عامة سالبة كليّة» وتكون هي النتيجة مقيدة بأن يصدق الوجودي في 
بضها. 


2 د 

أقول: هذا مشال آخر للقسم الثاني مع الاختلاف في الوجهين, بالكيف ايضاً وهوآن 
نكون الصغرى وجوديّة في الضرب الثالث من هذا الشكلء والكبرى مشروطة خاضة,. 
يء من ج ب لادائمأء وكل أج بالضرورة مادام أ لادائ» فانه ينتج 
بحسب الرة الى الأول بالقلب بأن تبعل الكبرى صغرى, والايجاب اللازم للصغرى كبرى 
موجبة جزئية مطلقة عامة لأن الصغرى تستلزم «كل ج ب بالاطلاق العام» فيجعل 
كبرى للصغرى ويحصل قياس من موجبتين صغراه مشروطة خاصة, وكبراه مطلقة في 
الأولء و ينتج موجبة كليّة مطلقة تنعكس موجبة جزئية مطلقة عامة. 


1 الجوهرا لنضيد 


وبمسب الكبرى مطلقة عامة سالبة كلية: لأنه قياس كبراه كليّة مشروطة خاضة, أو 
عرفية خاضة:؛ فينتج مع أي صغرى اتفقت مطلقة عامة سالبة كلية كالشكل الثاني» واذا 


ضممنا هذه السالبة الى ا موجبة الجزئيّة المطلقة كانت النتيجة سالبة كليّة مطلقة عامة وجودية 


لادائمة في البعضء واليه أشار بقو 
ف بعضها». 


: «ويكون هي النتيجة مقيدة بأن يصدق الوجودي 
*« * 2 

قال: واقا ان ميختلفا فالحكم ظاهرء وذلك كالصغرى المذ كورة مع الكبرى 
الضروريّة» فانّها تنتج بحسب الايباب الذكور ني الشكل الأول والثالث مطلقة موجبة 
جزئية عغالفة للصغرى كيفاًء وللمقدمتين كمّا ‏ وقس عليه فيماعدا ذلك . 

0 # 

أقول: هذا هو القسم الاق نن الك الثاني وهو الذي يكون المنتج على وجهين 
ولايكون بينهها عموم وخصوصء وليسن بيثمما الختلاف بالكيف وحكه ظاهر. 

وذلك كالصغرى الوجوةنةتجع الكبري الضروريةء كقولنا: «لاشي ء منج ب لاداما 
وكل أج بالضرورة» فانها تنتح بحسب الأبهاب الذي في الصغرى بالرة الى الشكل الأول 
والثالث مطلقة عامة موجبة جزئية: فان الصغرى تتضمّن كل ج ب بالاطلاق» فاذا جعلناء 
كبرى للكبرى حصل قياس في الشكل الأول صغراه ضرورية: وكبراه مطلقة موجبتان 
كلبّعانء و ينتج مطلقة عامة موجبة كلية» و ينمكس الى مطلقة عامة موجبة جزئية بحسب 
الرة الى الأول. 

اتنا بحسب الرة الى الثالث فلأنًا نمكس الكبرى الضرورية الى مطلقة وصفيّة, وغبعل 
الموجبة التي تتضمنها الصغرى صغرى هكذا: «كل اج ابه وبعض أج حين هرأ ينتج: 
وتتوب | بالاطلاة التعام» ‏ وهي ١‏ أتتجها هذا الضرب بحسب الرة الى 
نة مخالفة للصغرى كيفاً ‏ لأنها موجبة والصغرى سالبة ‏ وللمقدمتين 
كما لأنها جزئية والمقدمتان كليتان. 

نا * * 


الفصل الرابع : القياس دنا 


[أقسام الشرطيات] 

قال: سائر الاقترانيات: 

ما المؤّفة من الشرطيّات فيشترك في جزء اما تام أوغيرتام» أوتامَ في احدى المقدمتين 
غير تام في الأخخرى . 

2 * 

أقول: لمَافرغ من البحث عن الاقترانيات الحمليّة شرع في الاقترانيات الشرطية» 
وأقسامها 

لأنها امنا أن نألف من المتصلات أو المنفصلات؛ أو من خلط منههاء أومن المتصلات 
والحمليّات, أومن المنفصلات والحمليّات 

ولتاكانت الشرطيات مزآ الم القياس الؤلف مها الى أقسام ثلائة» 
لأن القدمتين إقا أن تشتركا في جزء تال رامين كقولنا: «كلما كان اب فج ده 
وكا كاذج دف ه ز» ‏ وإقا أن تشي رك في جزء غيرتام منهما كقولنا: «كليا كان أ 
ب فج د وكلا كان د ط ف هز - وَزقَا أن نشكا في جزء تام من احديهماء غيرتام 
من الأخرى ‏ كقولنا: «كلا كان أب فج د وكلنا كاذج د ف ه زء وكلرا كان ها ز 
فاج ط» وهو إنما يتحقّق اذا كانت احدى المقدمتين شرطية مركبة من شرطية وغيرها. 


[القياسات المؤلفة من المتصلات] 
قال: اقا من المنسصلات: فالأول بتألف على هيئة الأشكال الحملية» و ينتج منها 
الضروب التسعة عشر المنتجة بحسب بساطة الجهات في اللزوميات والااتفاقيات البسيطتين 
متصلات مثلههاء وان كانت الاتفاقيات قليلة الجدوى ولأيخالفها في شرط ولابيان. 
2« * 
أقول: القسمْ الأول وهو الذي يكون المشترك جزءا تام من المقدمتين # اذا اعتبر في 
التصلات الصرفة كان الضروب المنتجة هنها هي ضروب الحمليات التسعةعشر: 
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لأن الشحرك ان كان تالياً ني الصغرى, مقدماً في الكبرى فهو الشكل الأولء كقولنا: 
«كلنا كان أ ب فج دء وكلّ ماكانج د فه ز». 

وان كان تالياً فبها فهو الثاني: كقولنا: «كلما كان أ ب فج دء وليس البتة اذا كان 
هزفج د». : 

وان كان مقدماً يما فهو الثالث, كقولنا: «كلّا كان أب فجد, وكليا كان أب ف 
ه ز. 

وان كان مقدماً في الصغرى تاليا ني الكبرى فهو الشكل الرابع؛ كقرلنا: «كلما كان أ 
بف اج د وكا كان ه زف أ ب». 

والنتائج ني هذا القسم هي النتائج في الحمليّات؛ والبيان ماتقدتم من العكس والخلف 
والافتراض ‏ على قياس الحمليّات_-. 

م ان كانت المتصلات زوميتين كانت آلبنيجة لزوميّة ‏ لأن لازم اللازم لازم وان 
كانتا اتفاقيتين كانت النتبجة اتفاقيّة0اوكدً اب كانت احديها ‏ على تفصيل سيأقي .#- 
وان كانت الاتفاقيات قليلة 


بوي حَى أنابعضهم منع قياستهاء لأن المطلوب من القياس 
استعلام نسبة الأكبر الى الأ ليجب تسج وهيهنا يجب أن تكون النسبة معلومة 
قبل الترقيب» فلايكون القياس منتجاً للمطلوب؛ فلايكون قياساً. 

وشرائط الانتاج هيهنا هي شرائط | كايجاب الصغرى» وكليّة 
الأول وكذا باقي الأشكال. 

0 *« # 

قال: وقيل: ان اللزوميات لاتنتج متصلة: لأن ملازمة الكبرى يحتمل أن لاتبق 
على تقديرئبوت الأصغره مثلاً اذا قلنا: «كلما كان هذا اللون سواداً و بياضاً كان سوادأء 
وكلما كان سواداً لويكن بياضأ». 

وجوابه: ان الأوسط ان وقع في الصغرى كوقوعه في الكبرى ‏ أي على الجهة التي بها 
يستلزم الأأكبر نزمت النتيجة ضرورة» والآ فلم يكن مشتركا و بيانه في ا مثال المذكور ان 
السواد في الكبرى وقع بالمعنى المضاة للبياض؛ وفي الصغرى بالمعتى الجامع له ولذلك لمتبق 


الكبرى في 


لقعا 1 
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الملازمة مع الأصغر فالخلل انا وقع بسبب عدم اشترالك الأوسط ‏ لابسبب العارض التايع 
واذا ارتفع الخلل ارتفع العارض. 


عات 


أقول: أورد بعض المنطقيين اعتراضاً على المؤلف من النزوء ره ان الكبرى 
حكننا فيها بملازمة التالي للمقدم في نفس الأمر, وذلك لايستلزم ثبوت الملازمة على تقدير 
ثبوت مقدم الصغرى, فيحتمل أن لاتبق صادقة على تقدير ثبوت الأصغر, فلايندرج تالي 
الصغرى في مقدم الكبرى, ولايحصل الانتاج. 

مثاله: «كلما كان هذا اللون سوادا و بياضاً كان سوادأء وكليا كان سواداً ويكن 
بياضاً» ولاينتج: «كلما كان سواداً و بياضاً ميكن بياضأً» لأنّه كلما كان سواداً و بياضاً 
كان بياضاً بالضرورة, لاستلزام ا مركب الجزء. 

والجواب ان الأوسط ان وقع في الصيغزق كوقووٍني الكبرى ‏ حتى يكون في الصغرى 
مستلزماً لتالي الكبرى كيا وقع في الكبريل ‏ آتحد الأوسطط وأنتج القياس بالضرورة» وسقط 
السؤال لابتنائه على جواز انتفاء الملايمة على تقَدَيرٍ مقدم الصغرى ‏ وذلك لايتأني هيهنا ‏ 
وان ليقع في الكبرى على الجهة التي وقَم عل في ألصمرى يكن الأوسط متحدا فلا بمصل 
قياس وكلامنا في قياس اتحد الأوسط فيه. 

وا مشال الذي ذكره الصف رحمه الله انا وقع على الوجه الثانيء و بيانه ان السواد 
المأنخوذ في تالي الصغرى كان با معنى الجامع للبياضء والمأخوذ في مقدم الكبرى كان بالمعنى 
المضاد لهء فلا اختلف الوسط لمتلزم النتيجة, فلم تلزم ملازمة الأكبر للأصغرء فعدم الانتاج 
نّْْا كان لعدم اتحاد الوسطء لالأن الأكبر يمتمل أن لايصدق على تقدير صدق الأصغر, 

فالخلل وهوعدم الانتاج في المثال المذكور انَّا كان لأن الأوسط فيه غير متحدء 
لابسبب العارض التابع ‏ وهو احتمال ان الكبرى لايصدق على تقدير مقدم الصغرى - 
واذا ارتفع الخلل أي أرتفع عدم اتحاد الومبط ‏ ارتفع العارض ‏ أعني عدم الانتاجس, 

# «# # 

قال: وأا اتخلوطة فلابنتج منبا في الشكل الأول الصغرى اللزومية موجبتين» 

ولاالا تفاقيّة مختلفتين . 


اتء ون 


ندل الجوهرا لنفيد 


أقول: القياس انختلط من اللزوميّات والاتفاقيات ان كان ف 
كانعا موجبتين: فالصغرى إن كانت لزوميّة إينتج القياس شب 
أن الأوسط لازم والكبرى تدل على أنّه مصاحبء ولايلزم من كون اللازم مصاحباً كون 
ملزومه كذلك, لجواز كون اللازم أعمّ, كها تقول: «كلما كان الانسان حجراً كان جسماً» 
الزوميّة و«كلا كان جسماً كان ناطقاً» اتفاقيّة, ولاينتج: «كلّما كان حجراً كان ناطقأ» 
لزومئة ولااتفاقية. 

واد كانت الصغرى انفاقيّة وكانت الكبرى سالبة لزومية ينتج القياس ايضاً 
شيئا لأن ماليس لازماً للمصاحب جاز أن يكون مصاحباً, وأن لايكون كقولنا: «كلما كان 
الفرس حيواناً كان البياض لوثأ» اتفاقتة, و«ليس البتة اذا كان البياض لوناً كان الفرس 
حشاسأ» لزومية مع كذب قولنا: «ليس إِلِبتة اذا كان الفرس حيواناً كان حسّاسأ» ازوميّة 


واتفافية. 
* # #* 
قال: ولافي الشكل الثاني الساليم اللزومية. 
* * 
أقول: السالبة في الشكل الثاني اذا كانت لزوميّة, لاينتج القياس شيئاً ‏ سواء كانت 
صغرى أو كيرىب. 


أننا اذا كانت صخرى فلانّه يصدق: «اليس البيّة اذا كان الفرس حسّاساً كان الاثنان 
زوجأ» لزوميّا و«كلا كان الفرس حيواناً كان الاثنان زوجأً» اتفاقيً. مع كذب قولنا: 
«اليس البتة اذا كان الفرس حتّاساً كان حيوانً» لزوميّأ واتفاقيأ, وكذا اذا كانت كبرى» 
نجعل الصغرى كبرى وبالعكس ‏ لأن الصاحب للشيء قد لايكون لازماً له 
ولالملازمه. 


5 ك0 8 * 
قال: ولافي الشكل الثالث الكبرى السالبة. 
نا د 
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أقول: الكبرى في الشكل الثالث اذا كانت سالبة كان عقيماً, سواء كانت لزومية أو 
اتفاقية في الختلط منبماء لأنه يصدق: «كلما كان البياض لوناً كان الفرس حيواناً» اتفاقياً 
و«ليس البتة اذا كان البياض لوناً كان الفرس حتاسأً» لزومياً. مع كذب قولنا: «ليس 
البتة اذا كان الفرس حيواناً كان حتاسا» لزوميأ وانفاقيأً لأن ماليس بلازع للشي م 
قديصاحبه أويصاحب لازمه أو ملزومه. 

هذا اذا كانت لزومية, وأما اذا كانت اتفاقيّة فلاته يصدق: «كلما كان الفرس حاراً 
كان حيوانأ» لزوميّء و«ليس البّة اذا كان الفرس حاراً كان جسماً» اتفاقياً؛ مع كذب 
قولنا: «ليس البتة اذا كان الفرس حيواناً كان جسمأ» لزوميا واتفاقيأء لأنه يلزم من كون 
الأكبر غير جامع للأوسط الذي هو ملزوم للأصغر أن لايكون بجامماً أو ملازماً الأصغر. 

# # «* 


قال: ولافي الرابع الكبرى اللزومبة فير بيه الأولين. 


أقول: الصخرى الا تفاقية مالكب الؤوومية في الضر بين الأولين من الشكل الرابع 
عقيمء كقولنا: «كلّما كان الانسان حيواناً كان ناطقأ» اتفاقية, و«كلما كان حماراً كان 
حيوانً» لزومية. مع كذب فولنا: «كلما كان ناطقاً كان حارأ» لزوميً واتفاقياً. 
وكذا لوجعلنا الكبرى جز ئية, لأن الملزوم للشيء قديكون معانداً مايجامعه. 
١ *# #‏ #* 
قال: ولاالا تفاقية في الثالث. 


أقول: الضرب الثالث من هذا الث اذا كانت كبراه اتفاقية لاينتج, لأنّه يصدق: 
«ليس البتة اذا كان السواد لونأ كان الفرس حتاسأ» لزومياً, و«كلما كان الفرس حيواناً 
كان السواد لونأ» انفاقية مع كذب قولنا: «ليس البئّة اذا كان الفرس حسّاساً كان 
حيوانأ» لزومياً واتفاقيَأء لأن ماليس مستلزم للشي ء قد يجامع ملازمه. 

*# «# # 


د الجو هرا تنضيد 


قال: ولاالأخيران: 
« 

أقول: الضرب الرابع والخامس من هذا الشكل عقيمان اذا كانت احدى المقلدمتين 
اتنفاقية: والأتحرى لزوهية؛ أما اذا كانت الصغرى اتفاقية فلأنه يصدق: «كلما كان السواد 
لوناً كان الفرس حيواناً» اتفاقياً و«ليس البّة اذا كان الفرس حتاساً كان السواد لونأ». 
لزوميّاً مع كذب قولنا: «قد لايكون اذا كان الفرس حيواناً كان حساساً» لزوميا واتفاقي 
لأن المصاحب للشىء قد لايكون ملازماً للازمه. 

وأمًا اذا كانت لزوميّة فلأنّه يصدق: «كليا كان الفرس حاراً كان حيواتأ» لزوميًّ. 
و«ليس البتة اذا كان الفرس جسماً كان حارأ» اتفاقيً. مع كذب قولدا: «قدلايكوز 
كان الفرس حيواناً كان جسماً» لزومياً وانفاقَا لأن الملزوم للشي م قدلابجامع لازمه اذا 
كان كاذبء وكذا لوكانت الصفرق عَريم 

« #* 3 
قال: والباقي ينتج اتفاقيةج 


* 2# 

أقول: الباتي من المختلطات من النزوميّة والاتفاقية في الأشكال الأر بعة ينتج اتفافية» 
وهو الصغرى اللزومية في الشكل الأول اذا كانت الكبرى سالبة» والاتفاقية اذا اتفقنا في 
الايجياب, والسالبة الا تقاا الشكل الثانيء وضروب الشكل الثالث التي كبراها موجبة» 
سواء كانت اتفاقية أو لزوميّة, والضر بان الأولان من الشكل الرابع اذا كانت كبراهها 
اتفاقيّة, والضرب الثالث اذا كانت كبراه لز 

أمنا الأول: فلأن انتفاء المجامعة بين الشيء واللازم ني الصدق يقتضي انتفاؤها بينه 
وبين ملزومه؛ وأما الشاني فلأن مجامعة الشي ء مع الملزوم في الصدق تدل على امجامعة مع 
اللازم, وأا الغالث فكالأول: وأما الرابع فكالثانيء وكذا الخامس والسادس كالأول 
والثالث. 
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[النتيجة في القياس المختلط من الا تفاقية والزومية] 
قال: وأا النتيجة اللزومية منها فاموجبة ممتنمة, والسالبة بشرط أن لايكون المقدم 
كاذباً يلزم حيث يلزم الاتفاقية موجبة. 
#00 
أقول: انختلط من الاتفاقيات واللزوميات يستحيل أن ينتج 
تتبع أخسّالمقدمتين» وهي الا تفاقية 
سالية بشرط أن يكون مقدم السالبة صادقاً لأن صدق اموجبة الا 
بين السطرفينء وانَها اشترطنا كون مقدم السالبة صادقا لأن الموجبة الا 
للسالبة اللزو إِنْا تصدق اذا كان المقدم مهادقاً. 
والوجه انّه لاحاجة الى هليا ألشرَظ ليا اذا جملنا السالبة اللزوميّة لازمة للموجبة 
الاتضاقية ‏ ولايصدق الآ ني موضع صدتها:والطرفان هما طرفاها ‏ لمتبق حاجة الى هذا 
الشرطء لأنّه ثابت وان يذ كر 
#* #* « 
قال: ودونها ايضاً من صغرى موجبة لزومية في الشكلين الآخرين بشرط صدق مقدم 
الصغرى. 


جة لزومية موجية. 


نة « 
أقول : السالبة اللزومية فد تصدق بدون صدق الموجبة الا تفاقيّة اذا كان القياس من 
صغرى موجبة لزومية, وكبرى سالبة اتفاقية, اذا كان مقدم الصغرى صادقأء فاله ينتج سالبة 
لزومية في الشكلين الآخرين. 
مثلاً اذا صدق: «كلنا كان ا ب فج د» لزوميّة» و«ليس البتة اذا كان ه زف أ 
ب» اتفاقية, ب: 


: «قدلايكون اذا كان ج.د ف ه ز» لزوميّة, وال لصدق نقيضه ‏ وهو 
«كلرا كانج د ف ه ز» لزوميّة وذلك يستلزم صدق ه زمع أ بء لأن أ ب الذي هو 
ملزوم لاج د صادق ‏ فيصدق لازمه ‏ وهوج د فيصدق ه ز فيزم اجتماع ه زوأ 


3 !الجر هرا لنضيد 


ب على الصدقء و يكذب الكبرى ‏ هذا خلف ‏ فلهذا اشترط المصئّف هنا صدق مقدم 
الصغرى. 
[انتاج القسم الثاني من المنصلات] 

قال: والثاني وهو المشترك في جزء غيرتام من كليتهاء و يشترط أن يكونا موجبتين 
غير جزشيتين معأء ولايخلواما أن يقع في التاليين» أو في المقدسينء أو في تالي الصغرى ومقدم 
الكبرىء أو بالعكس. 

والجزءان المشتملان على ا مشترك يشترط فيهها أن يكونا على هيئة ضرب منتج من 
الأشكال لينتج متصلة مقدمها مقدم الصغرى وتاللها متصلة من مقدم الكبرى ونتيجة 


التاليين. 
3# ا 

أقول: الشرطيحان المتصلعانةاذا |شتركتا في جزء غير تام من المقدمتين فلايخلوعن 
أقسام أربعة: 

أحيدّها: أن يكون الاشتراك بين تالي الصغرى وتالي الكبرى كقولنا: «كلها كان أب 
فج ده وكلا كان ه زفكل د ط». 

ثانيها: أن يكون الاشتراك بين المقدمين» كقولنا: «كّا كان أب فج دء وكلّا كان 
ب ط ذاه ز». 

ونالثها: أن يكون الاشتراك بين تالي الصغرى ومقدم الكبرى, كقولنا: «كلما كان أ. 
ب فج د وكلّا كاذج ط فه ز». 


ورابعها: أن يكون الاشتراك بين مقدم الصغرى وتاي الكبرى ‏ عكس الثالث # 
كقرلنا: «كلّا كان أب فج د» وكلما كان ه زفكل ب ط ». 
5 الأريعة ايهاب المقدمتين معاً وكلية احديهما. 
يشغرط في الأول اشعمال المتشار تأليف منتج ,تأليفات الأشكال 
ا ولمًا اشترطدا كليّة احدى القدميين جازأنيكون احديهها جزئية, فيحصل في كل 
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شكل ثلاثة أصناف (أضعاف ‏ ن) ماني الحمليات: و ينتج متصلة مقدمها مقدم الصغرى, 
وتالها متصلة مقدمها مقدم الكبرى, وتاليها نتيجة التأليف بين التاليين. 

مثاله: «كلنا كان أ ب فكل ج دء وكلما كان ه زفكل د ط» ينتج: «كلها كان أ. 
ب فان كان ه زفكل ج ط» لأنه كلا كان أب فان كان ه زفكل ج د وكل د طء 
وكلا كان كل ج د وكل د ط فكل ج ط ‏ وهو المطلوب. 

وقس على ماذكرنا بات ضروب الشكل الأول وضروب باقي الأشكال. 

٠ 2 0 

قال: وف الثاني يكون نقيضاهما كذلك ليرتد القدمتان بعكس النقيض الى الأول» 
ويكون المقدمان في النعيجة وتاليها نقيضي تالي المقدمتين, وتاي التالي قم 
المقدمين. 


« * 

أقول: يشترط ني القسم الثاني من الأقسام الأربعة ‏ وهوأن يكون الاشتراك بين 
المقدمين ‏ بأن يكون نقيضها مي المرئين المشتملين على المشترلك س على تأليف منتج 
من الأشكال الأربعة. 

مثاله: «كما كان ليس كل أب فج د» وكلما كان ليس كل ب ه فرج ط» 
ينتج: «كلّا كان ليس ج د فان كان ليس ج ط فكل أ ه» لانعكاس الصغرى بكس 
النقيض الى قولد': «كلما كان ليسج د فكل أب»» واتعكاس الكبرى الى قولنا: «كلها 
كان ليس ج ط فكل ب ه» فيرجع هذا القسم الى القسم الأول و ينتج ماذكرناه. 

فالمقدمان في النتيجة وتاليها أعني: «ليس ج د» و«اليس ج ط» نقيضا تالي المقدمتين» 
وتالي الشالي نتيجة نقيضي المقدمين ‏ أعني: «كل أ ه» ‏ الذي هونتيجة «كل أب» 
و«كل ب ه» وما نقيضا امقدمين ‏ فالحاصل ان متصلة مقدمها نقيض تالي 
الصغرى» وثاليها متصلة مقدمها نقيض تالي الكبرى, وتاليها نتيجة نقيضي ا مقدمين. 

#* «* 
قال: وني الثالث والرابع أن يكون عين الواقع في التي مع عين الواقع في المقدم أو 


5 الجوهرا لتضيد 


مع نقنيضه كذلك لبعكس تلك امقدمة أحد المكسينء وتأكون لنتيجة لما كليّة تاها 
جزئية, أو بالعكسء وامّا كمامنٌ 
#000 

أقول: يشعرط في القسم الثالث ‏ وهو أن يكون الاشتراك بين تالي الصغرى ومقدم 
الكبرى.أن يكون عين الواقع في التالي مع عين الواقع في المقدم أومع نقيضه على هيئة منتجة 
واقعة على أحد الأشكال الأربعة لتنعكس المقدمة المشاركة للمقدمة الأخرى في المقدم 
المكس المستوى ‏ ان كانت المشاركة بين عين تالي الصسغرى وعين مقدم الكبري ‏ 
وعكس النقيض إن كانت المشاركة بين عين تالي الصغرى ونقيض مقدم الكبرى, وكذا 
يشترط ني القسم الرابع أن يكون عين الواقع في مقدم الصغرى مع عين الواقع في اللي الكبرى 
أومع نقيضه على هيثة منتجة واقية :تق أحد أنحاء الأشكال الأر بعة, لتنمكس المقدمة أحد 
العكسين ‏ على ماتقام. 

مثال القسم الأول ويل لانتاج-واقعة بين عين العالي وعين المقدم ‏ قولنا: «كلها 
كانج دفكلأب» وك كان:كن,ه هفرح ط» ينتج: «كلما كاناج د فقد يكون 
اذا كاناج ط فكل أه» لأنَا نمكس الكبرى جزئية بالمكس المستوى» ليرجع الى القسم 
الأول وهو أن نكون الشركة بين التاليين و ينتج ما ذكرناه. 

مثاله ‏ وهيئة الانتاج واقعة مع عين التالي ونقيض المقدم ‏ قولنا: «كلا كان أب 
فكل ج د وكا كان ليس كل ده فاج ط» ينتج «كلما كان أ ب فان كان اج ط 
فكل ج ه» لِأنا نمكس الكبرى عكس النقيض الى قولنا: «كلها كان ليس ج ط فكل د 
ه» و ينتج ماذكرناءء وهي متصلة كليّة مقدمها مقدم الصغرى, وتالها متصلة مقدمها تالي 
الكبرى» وتاليها نتيجة التأليف بين تالي الصغرى ونقيض مقدم الكبرى. 

مثال القسم الثاني والشركة بين عين مقدم الصغرى وعين تالي الكبرى» و ينتج 
متصلة جزئية مقدمها تاي الصغرىء وتالها مقصلة كلية مقدمها مقدم الكبرى, وتاليها نتيجة 
التأليف بين مقدم الصغرى ونال الكبرى - كقول: «كلّا كان كل أب فج د وكلا 
كانج ط فكل ب ه» ينتج: «قديكون اذا كانج د كلما كاناج ط فكل أ ه» لأنا 


الفصل الرابع : القياس 10 


تفكس الضفرئ الى قولنا: «قديكون اذا كانج د فكل أ ب» ليرجع الى القسم الأول 
الذي تقع الشركة فيه بين التاليين و ينتج ماذكرناه. 

هشاله ‏ والشركة بين نقيض مقدم الصغرى وعين تالي الكبرى, و ينتج متصلة كليّة 
مقدمها نقيض تالي الصغرىء وتايها متصلة كليّة مقدسها مقدم الكبرى, وتاليها نتيجة 
التأليف بين نقيض عقدم الصغرى وعين تافي الكبرى. 

مثاله: «كلّاكان ليس كل أب فج د ء وكا كانذج ط فكل ب ه» ينتج: 
«كلما كان ئيس كل ج د فكلا كاج ط فكل أه» لأنا نمكس الصغرى بعكس 
النقيض ليرجع الى القسم الذ: تكون الشركة فيه بين التاليين. 

فقد ظهر ان النتيجة اا كليّة تاها جزنيّة ‏ كبا في نتيجة تقدير الأول من القسم الأول 
أو بالعكسء وهو أن تكون النتيجة مت تالبها متصلة كليّة كمافي نتيجةالتقدير 
الأول من القسم الثاني وامّا كمامرٌ# فظو أنتُكون النتيجة كلة وتاليها كلي » وهونتيجة 
التقدير الثاني من القسمين معاً. 


[انتاج القستم الثالث :من الممتضلات] 

قال: والثالث ‏ وهوالمشترك في جزء تامّ في احديهاء غيرتام في الأخرى؛ و يكون 
ذات التامّ بسيطة والأخرى مركبة, مثلاً تكون الأول من حليتين, والأخرى من مقدم حليّة 
وتال متّصلة, ليكون الشترك جزءأ من الأو وجزء جزءِ من الأنخرى» و باقي الشروط كما 
مر واذا عرفت الأصول فعليك البيان وايراد الأمئلة, ولك أن تركب مرة بعد أخرى. 

3 «* 

أقول: هذا القسم الثالث ‏ وهو الذي يكون المشترك جزءا تاق من احدى القدمتين 
غيرتا من الأخرى إِنّا يتحقّق في هذا القسم بأن تكون احدى ا مقدمتين شرطية مركبة من 
جزئين ‏ أحدهما شرطي والأخرى البسيط منباء مثلاً تكون البسيطة من حمليتتين» والأخرى 
من مقدم حليّة وتال مقصلة ليكون المشترك جزءاً تام من المقدمة الأوللء وغيرتامٌ من 
الأخرى. 


5-5 الجوهرا لنضيد 


كقولنا: «كّا كان أ ب فكلا كاذج د ذه زء وكلّا كان ه زفج ط» ينتج: 
«كلا كان أب فكلا كانج د نج ط». 

و يكلعرط اشعمال القدمة البسيطة مع الشرطية التي هي جزء من المقدمة المركبة على 
تأليف منتج من احدى الأشكال الأربعة. 

# *# *« 

واذا عرفت الأصول فعليك البيان وايراد الأمثلة للأقسام التي نذكرهاء ولك أن تركب 
مر بعد أخعرى, لأن المقدمة البسيطة اذا كانت مركبة من شرطيّتين» كانت ا مركبة م ركبة 
من شرطيّتين احديهها بسيطة والأخرى مركبة: وعلى هذا القياس. كقولنا: «كلما كان كلما 
كان أ ب فج د. فكنًا كان ه زفج طء وكلا كان كلا كان ه زفج ط قم د 
وكلا كان د ل ف كبع» ينتج: «كلّايكان كلرا كان كلما كان أب فج د ف م لء فكلا 
كان د ل ف كمع» 

واعلم ان الشرطيّة الي هي جز ء الشرطية المركبة» يجوز أن نكون متصلة» وأن 
تكون منفصلة, وعلى كلا ألتَعَدِيرَين»,فهى .اما تإلي الصغرى أومقتمها أونالي الكبرى 
أومقدمهاء فالأقسام ثمانية» والأشكال الأربعة تنعقد في كل قسم منها. 

مئال المتصلة الجزء والشركة مع التالي. : «كلا كان أب فكلا كانذج ط فاه 
زه وكا كان ه زف ك ل» ينتج: «كلّا كان أب فكلًا كانذج ط ف ك ل» وقدعضى 
ذكرف 

ومثاله» والشركة مع المقدم: «كلما كان كلما كان ه ط ف د زفج ده وكلرا كان دز 
ف ك ل» ينتج: «قديكون اذا كانج د فكلا كان ه ط ف ك ل». 

مثاله من منفصلة الجزء والشركة مع التالي: «كلرا كان ه زفدائما اما أب أوج ده 
وكلًا كاج دنج ط» : «كلما كان ه زفكا لميكن أب فج ط». 

مثاله والشركة معالمقدم. كرا كان داما انا أب أوج د ف ه زو وكلا كاناج د ف 
اج ط» ينتج: «قديكرن اذا كان ه ز فكلا لبيكن أب فج ط» وعليك بيان باقي 
الأمثلة. 


الفصل الرايع : القياس 5-5 


[انتاج القضايا المؤلّفة من المنفصلات] 


قال: وأا المؤلّفة من المنفصلات فالشرط ايباب المقدمتين, وأن لاتكونا معآجزئيتين 
ولامانعتي الجمع, وليكن أجزاؤها اثدين فقطء ولايكون في هذا التأليف بين حدي النتيج 
ولابين المقدمتين امتياز بالطبع فلايتأتف أشكال؛ واذا جمل احديها صغرى تكون النتيجة 


#*« «* 
أقول: هذا هوالقسم الثاني من الأقسام الخمسة ‏ وهو المؤلّف من المنفصلات ‏ 
وأقسامه ثلائئة ايضاً؛ لأن امشترك اما جزء تام من كل واحدة من المقدمتين» أو غيرتاَ 
منهماء أوتامٌ من احديهما غيرتامٌ من الاخمرىء.وشرط المجميع ايجاب المقدمتين, وكلية 

احديههاء وأن لا تكونا مانعتي الجمع. 

أقنا يان الشرط الأول: فلأن اللسالبتيئ عقيامتان لصدق قولنا: «ليس البتة إمّا أن 
يكون هذا الشي ء إنساناً أو حيوانآءوليس“البعة اما أن يكونٍ حيوانً أو ناطقاً» مع التلائع» 
ولوبذلنا الكبرى بقولنا: «ليس البّة إما أن يكون حيواناً أو فرسأ» حصل .التعائد, وكذا ان 
كانت احديهها سالبة لصدق قولنا: «دائماً ما أن يكون هذا العدد زوجاً أو فردًء وليس البئة 
ما أن يكون فرداً أوعددأً» مع التلازم, ولوبذلنا الكبرى بقوثنا: «ليس البئة إمَا أن يكون 
فرداً اوغير منقسم بمتساو يين» ثبت التعاند. 

وأا الثاني: فلأنه لاقياس عن جزئيتين. 

وأقنا الشالث: فلحصول التلازم تارة والتعاند أخرى» فالّه يصدق ««إمًا أن يكون هذا 
الشيء انساناً أو حجرأ وامّا أن يكون حجراً أو ناطقاً» مع التلازم, ولوبدلنا الكبرى بقولنا: 
«إما أن يكون حجراً أو فرساً» ثبت التعائد. 

والح جواز استنتاج مانعتي الجمع متصلة جزئيّة من نقيضي الطرفينء لاستلزام الأوسط 
نقيض كل واحد من الطرفين» وانتاجهما المطلوب من الثالث. 

اذا عرفت هذا فلنفرض امنفصلتين كل واحدة منها ذات جزثين فقط - فنقول: 


1 الجوهرا لتضيد 
لايكون في هذا التأليف امتياز بين حدي النتيجة ولابين ا مقدمتين طبعاً بل وضعاً # 
لماتقتم من عدم الامتياز بين أجزاء المنفصلة, ولايتميّز فيه شكل عن شكل, بل اذا جعلنا 
احدى المقدمتين صغرى والأخحرى كبرى, حصلت النتيجة بمسها بأن يكون مقدمها من 
الصغرى» وتاليها من الكبرى. 


00 00 # 
قال: اتا المشتركة في تاقين, فالمؤلفة من حقيقيّتين لاتفيد حكاً لوجوب اتحاد 
الباقيين, أو لتلازمهياء و تنتج من عين كل واحد منها ونقيض الآخر حقيقيّة. 
3 


الثلاثة, وهوأن يكون المشترك فيه جزءاً تاها 


: هذا هو القسم الأول من الأقسا 
من المقدمتين, وأقسامه سئة. 

أوفنا ماية الف من منفصلياق '“بوقدذهب الشيخ أبوعلي الى أنه لاينتج. 
الطرفين ‏ أعني الأصغر والأكأس لايد وان يقاحدا أو يتلازماء لأن الأوسط إن كان نقيضاً 
لما اتحداء وان كان لازما متو لأعدها أو هرا ما تلازماء واذا وجب اتحاد الطرفين أو 
تلازمهها استحال التعائد بينهها. 

والمتأخرون ١‏ وا منه متصلة مؤلفة من عين الأصغر والأكبر والمقدم أبّهها كانه أو 
الأنصلة اللازمة هذه : وهي الخقيقيّة امؤّفة من عين أحد الطرفين ونقيض الآخخره 
لاستحالة الجمع بين الشي ء ونقيض لازمه ا مساوي واخلو عنهاء وهي منفصلتان 
وكذلك ينتج مانعتي الجمع والخلوَ با لعنى الأعم. 

والمصشّف ‏ رحمه الله استنتج الحقيقية المؤلفة من عين أحد الطرفين ونقيض الآخ, 
كقولنا: «العدد اما زوج أو فردء وامّا أن يكون فرداً أو منقسماً ببتساو بين» فانه ينتج «اما 
أن يكون زوجاً أو غير منقسم متساو يين»؛ و ينتج أيضاً: «اما أن لايكون زوجأًء أويكون 
منقسماً مبتساو بين» لاستلزام المقدمة الأولى: «كلما كان العدد زوجأً لميكن فردأ» واستلزام 
الثانية: «كلما لميكن فرداأ كان منقسماً متساو يين» و بالعكس ‏ وهو يستلزم ماقلناه. 
* * 0 


قال: والمؤلّفة من الصنفين تنتج من عم 5 
مائعة جمع؛ ومن نقيض ذلك وعين هذا مائعة لو كليّة في 


الكل أن كانتا كليتين» وال 
فجزلية. 


أقول: الأقسام الخمسة الباقية ‏ وهي الؤلّفة من مانعة الجمع وا والؤلفة من 
والمؤلفة من مانعة الجمع ومانعة اخلق والمؤلفة من مانعتي الجمعء وا 


نه الأول منها نتيجة واحدة هي منفصلتان احديها مانعة الجمع 
من عين جزء مانعة الجمع ونقيض جزء الأخرى: والثانية مائعة الخلوٌ من نقيض جزء مانعة 
الجمع وعين جزء الأخرى. 

فانّه اذا صدق: 
الخلى ينتجج: «دائماً اتا أب أو ليس ه زي مائغة شيع: و«دائاً انا ليس أب أوه ز» 
مائعة الخلو؛ لأن مانعة الجمع تستلزم: «كلرا كلق أ دك لإيكن ج د» ومانعة الخلو تستلزم: 
«كمًا يكن ج د فه ز» وما يِنِتِجاد لكا كان أ ب فه ز» ‏ وهويستلزم 
المنفصلتين. 

وكذا اذا كانث احديها حقيقية والأتحرى مائعة الجمع أو مانعة الخلق لاستلزام صدق 


ادائماً انا أب أوج د» مانعة الجمع و«دائماً اتاج د أو ه ز» مانمة 


في الأقسام الثلاثة ‏ إن كانت المقدمتان كليتين - وجزئية # 
إن كانت احدى المقدمتين جزلية. 
# * 
قال: والمؤلّفة من كليتين مانعتي الخلوتنتج جزئية مانعة خل أو مائعة جمع من نقيض 
أحد الباقيين وعين الآخر. 


3 


أقول: هذا هوالقسم الخامس من أقسام امؤّف من المنفصلات» وهو المتأتف من 
مانعتي الخلوّ كليتين» و ينتج منفصلتين جزئيتين احديها مانعة الحلومن نقيض أحد الجزئين 


16 الجر هرا لتقيد 


وعين الآخر, والثانية مانعة الجمع من ذلك ايضاً. 

مثاله: اذا صدق: «دااً انا أب أوج ده ودائماً اناج د أو ه ز» مانعتا الخلق ينتج: 
«قد يكون اا ليس أ ب أوه ز» مانعة وأو مائعة الجمع: و««قد يكون انما أب أو ليس 
ه ز» كذلك, لأنّه يصدق: «كلنا لريكنج دف أب. وكلًا يكن ج د ف ه ز» وهر 
من الثالث: «قديكون اذا كان أب ف ه ز» و يستلزم المنفصلات المذكورة. 


# # # 
وأما القسم الفاكيت بعراكاتدان مانعتي الجمع فقد ذكر المصنف أولا اله 
عقي والمتأ رون استنعجوا منه متصلة موجبة من نقيضي الطرفين, لأنّهِ اذا صدق: : «دائاً 


ر«دااً اماج دأو ه ز» مائعتا الجمعء صدق: «قديكون اذا ليكن أ 
نه يصدق: «كلما كانج د ميكن أ بء وكا كانج د لميكن ه ز» 
وهما ينتجان المطلوب من البالكٌ] وَدلكِ يستلزم صدق منفصلة مانعة الخلوَ من عين أحد 
الطرفين ونقيض الآخر ومائمة لمعل مكله) 


اَضَ اقيم الثاني م المنفصلات] 
قال: وأا المشترك في جزء غير تام من كلتهمافالاشتراك اما أن يكون بين جزء وجزء» 


بين جزء وكلء أوبين جزء وجزه وبين الآخر وكل جزء: أوبين كل جزء وكل جزء» أو 


بين كل جزء وجزه. 

أقول: هذا هوالقسم الثاني, وهو أن يكون الاشتراك في جزء غير تام من المقدمتين» 
وأقسامه خسة: 

أحدها: أن يشارك جزء واحد من احدى المقدمتين جزءاً واحدا من الأخرى فقط» 
كقولنا: «دائماً اا كل أب أو كل ج ده وداماً ما أن بكون كل ه زأو كل د ط» وينتج 
و اليف. والثلاثة الياقية هي الأجزاء التي 

اشعراك فيهاء فتكون نتيجة هذا القسم «امًا أن كلوط ونا أ توعان 


الفصل الرابع : القياس 5 
واما كلّج طء واقنا كل ج د وه ز»؛ وامتأتحرون قالوا: ينتج داثً: «اما كل أ بء أو 
كلج طء أو كل ه ز». 

الشاني: أن يشارك جزء واحد من احدى المقدمتين كل واحد من جزثي الأخرى» 
كقولنا: «دائماً اننا كل أب او كل ج دء ودائا امنا أن يكون كل دطء أويكون كل د ه» 
يتج: «داماً اتا كل أب وكل د طء واا كل أب وكل ده واما كل ج طء وامّا كل 
اج ه» مانعاً من الخلو لامشناع لو الواقع عن التأليفين المنتجين لأحد الجزئين الآخرين» 
وعن أحد الجزئين الأولين؛ وامتأخرون : اله بنتج: «دائاً انا أ ب أو كل ج طء أو كل 
جه 

الثالث: أن يشارك أحد جزني احديها أحد جزثي الأخرى فقطء والجزء الآخر يشارك 
كل واحد من جزْثي الأخرى, كقولنا: دام انا كل أب أو كل ج ده ودائا اما أن يكون 
كل د ط أوكل د أ» بنتج: «اما كل أيه وك كط أو بعض ب د؛ أو كل ج د وكل 
0 أ لامتشاع خلق الواقع عن مجموع إجزئيَ اغير/متشاركين وعن أحد التأليفات الثلاثة 
المنتجة, والمتأخرون قالوا: ينتج احديما: «دااً إِما كل أب أوكليج ط أوكل 
جأ»ما «اقا اه كلاج أ راج 

الرابع: بشارك كل واحد من جزثي احديهها كل واحد من جزني الأخرى, كقولنا: 
«دائما اما كل أب أو كل ج بء وداماً انا كل ب طء أو كل ب ه» ينتج: «امّا كل أ 
ط» أوكل أه أو كل ج طء أو كل ج ه». 

الخنامس: أن يشارك أحد جزني احدى المقدمتين أحد جزثي الأخرى, والجزء الآخر من 
الأول للآخر من الأخرى, كقولنا: «دائماً اننا أن يكون كل أب أو كل ج د وداما اا كل 
ب ه أو كل د ط»ينتج: «اما كل أ ه أو كل أ ب وكل دط؛ أو كل ج ط؛ أو كلاج 
د وكل ب ه» والمتأخرون قالوا: ينتج نتيجتين: احديهما: «امَا كل أه أو كل د ط» 
باعتبار مشاركة أب لكل ب هه والثانية «اقا كل ج ط أو كل أب وكل ب ه» 
باعتبار مشاركة ج د لكل د طم 


)١‏ الاهر وقيع سقط في امال والصحيح: انما كل أب وكل دطء أو بعض بده أو كل ج ططء أو 


1 الجوهرا لنضيد 


قال: والثاني والثالث مختلفان باختلاف المقدمتين. 
* *« 

أقول: القسم الثاني من هذه الأقسام ‏ وهوالذي يشارك فيه أحد جزثي احدى 
المقدستين كل واحد من جزئي الأخرى ‏ ينقسم قسمين: أحدهما أن يكون الجزء المشارك 
لكل واحد من الجزئين جزءاً من الصغرى والجزءان المشاركان له جزئين للكبرى ؛ والثاني أن 
يكون بالعكس من ذلك , فيكون الجزء المشارك لكل واحد من الجزئين جزعأمن الكبرى» 
والجزءان المشاركان له جزئين للصفرى. 

والقسم الثالث ‏ وهو أن يشارك أحد جزث احدى المقدمتين أحد جزثي الأثخرى 
فقطء والجزء الآخر منها يشارك كل واحد من جزئي الأخحرى ‏ على 5 

أحدهما: أن يكون أحد جزني الصغرى مشاركاً لكل واحد من جزني الكبرى, واخزء 
الآخمر من الصغرى مشاركاً لأحد جز الكيرى, والثاني: أن يكون أحد جزني الكبرى 
مشاركا لكل واحد من جزني الصغرىعء وار الأنحرامن الكبرى مشاركا لأحد جزني الصخرى. 

* * #2 

قال: والنتيجة نكون ذاتَ اربع آأْجرَا بسب ألافترانات الممكنة؛ يشتمل منها في 
الأول قرينة واحدة؛ وني الثاني والخامس قرينتان, وفي الثالث ثلاث قرائن» وفي الرابع. أربع 
على النتائج الحمليّة, وباقي الأجز على أجزاء القدمتين التي لايتشارك » 
وتكون النتيجة مانعة خلوٌ كليّة من كليّتين» وال 

* نا 

أقول: النتيجة في هذه الأقسام الخمسة نكون ذات أربعة أجزاء ‏ على مابيّتَاه في الأمثلة 
وذلك بحسب الاقترانات الممكنة: 

فني القسم الأول أحد أجزاء النتيجة نتيجة التأليف, وهوقرينة واحدة بين كل ج ده 
وكل د ط؛ والثلا التي لااشتراك فيها. 

وفي القسم الثاني والخامس قرينتان: فني الثاني بين كل ج د» و بين كل د طء و بينه 
وبين كل د ه. وني الخامس بين كلل أب وكل ب هه وبين كلج د وكل د ط. 


الفصل اكراب 


: القياس نذا 


وف القسم الثالث ثلاث قرائن: قرينة بين كل أب وكل د أ» وقرينة أخحرى بين كل 
ج د وكل د ط» وقرينة ثالثة بينه وبين كل د أ. 

وني المرابع أربع قرائن: احديها بين كل أ ب وكل ب طء والثانية بينه وبين كل ب 
كل ج ب وكل ب طء والرابعة بينه وبين كل ب هد. 
إن كانت المقدمتان كليتين» 


ن كانت احديها جزثية. 
[انتاج القسم الثالث من المنفصلات] 
قال: وأقا المشتركة في تام وغيرتامٌ فيكون احديهه! ‏ مثلاً ‏ من حليتين» والأشعرى 
ل؛ والنتبجة من حملّية ومنفصلة هي نتيجة المنفصلتين ‏ أعني الأول وجزه 
الأخرى ‏ وهي بالحقيقة كبسيطة ذات ثلاثة أجزاء ‏ والشرائط كيا مرّت. 
١‏ بن 4 

أقول: هذا هو القسم الثالث ومين يكلون الاشتراك في جزه تامّ من احدى 
المقدمتين غير تام من القدمة الأخرى, ويب أن مكون)حد.يه| أبسط من الأخرى, مثلاً نكون 
البسيطة مؤلفة من حلتتين, وال رك َمَؤلَةإمئ ملي ومنفضّلة» والنتيجة منفصلة مؤلّفة من 
حلّة ومنفصلة هي نتيجة امنفصلتين ‏ أعني المنفصلة الأول وجزء الأخرى. 

كقولنا: «دائماً اما أن يكون أ ب أوج ده وداماً اتا ه زواما أن يكون اماج د أوج 
ط» ينتج: «دائماً امنا ه زواما أن يكون أ ب أو ليس ج د»» وهذه النتيجة بالحقيقة 
منفصلة بسيطة مركبة من ثلاثة أجزاء: أحدها الجزء الخير المشارك والجزءان الباقيان هما 
نتيجتا المنفصلتين, والشرائط كما مرّت من وجوب ايجاب المقدمتين وكونها 
مانمتي الخلق أو مختلطتين, وأن لاتكونا مانعتي جع وكلية احديها. 

وشرائط الانتاج في كل شكل ثابتة هنا بين المقدمة البسيطة والمنفصلة التي هي جزء 
الشرطية ا مركبة. 


أ 
أو 


[القياسات المركبة من المنفصلات والمتصلات] 
قال: وأمَا المؤكّفة من المتصلات والمنفصلات فالمشتركة منها في تاقين أربعة 


ل الجوهرا لنضيد 


أصناف» لأن الاشتراك يكون اما في مقدم المقصلة أو في تاليهاء وهي اما صغرى أو كبرى. 
* « 

أقول: هذا هو القسم الثالث من أقسام القياسات الشرطيّة, وهو امؤلّف من المتصلات 
والمنفصلات» وأقسامه ثلاثة: 

الأول أن بقع الاشتراك في جزئين تائبين من المقدمتين» وأقساهه أربعة . لأن المتصلة 
اما أن تقع صغرى» أو كبرى, وعلى كلا التقديرين فالشركة اما في مقدمهاء أو تاليها. 

* 2 2. 

قال: ولاينتج من منفصلة سالب ولاهن جزئيتين؛ و يشترط في سالبة الاتفاق صدق 

المقدم لمكن ردها الى موجبة تلزمها من جنسها. 
# #« 

أقول: شرط هذا القسم أمرثلاثة! أيكَلبها أن تكون المنفصلة موجبة, والثافي كليّة 
احدى المقدمتين, والثالث أن يكون مقدم الليالية الاتفاقية صادقاً ببكن ردها الى 
اتغاقّة مؤلّفة من المقدم نيصن التاليم ضرورة ان السإلية الاتَمَاقية اذا كان مقدمها صادقاً 
كان تاليها كاذباً فيصدق نقيضه. 

والأقرب في الشرط الأول التفصيلء فان المنفصلة ان كانت مانعة الجمع لمتنتج وهي 
سالية للاختلافء أما مع توافق الطرفين فكالانسان مع الناطق بتوسط الحيوان بأننقول: 
«كليا كان هذا انساناً فهوحيوان, وليس البتة اما أن يكون حيواناً أون 
«ليس البتة اما أن يكون حيواناً أو فرساً». 

وان كانت مانعة الخلوٌ أنتج منفصلة مانعة الخلق لاستلزام جواز ا خلوَ عن الشيء واللازم 
جواز الخلوّعنه وعن الملزوم» فاطلاق المصئف .. رحه الله تعالى ‏ بأن «المنفصلة لا تنتج 
اذا كانت سالبة» مول على هذا التفصيل. 

* * * 
قال: وا منتجة من كل صنف سئة وثلا ون قرينة. 


نأ» وأا مع التعاند 


القصل الرابع : القياس 5-3 


اضرياً: 
الأن المتّصلة اما لزوميّة أو اتفاقتة وعلى كلاالتقديرين فهي ما موجبة أو سالبة» وعل 
التقادير الأربعة فهي اما كليّة أوجزئية ‏ فهذه ثم 


ئة في كل صنف من هذه الأصناف 


تين .. وهو اثني عشر 
ستة وثلا ثون ضر با و باعتبار ماجوّزناه نحن من كون ال منفصلة المانعة 
الضروب على هذه. 

مثال مايقع الاشتراك فيه مع تالي المتصلة وهي صغرى قولنا: «كلرا كان أب فكل يج 
د» ودائماً انا كل ج د أوه ز» مانعة الجمعم.ينتج: «كلما كان أ ب فليس ه ز» لاستلزام 
النفصلة : «كلما كانج د لميكن ه ز»: 

مثاله والمتصلة كبرى : «دائاً اتا أب أورجاد وكلا كان ه زفكل ج د» ينتج: 
«كلما كان ه ززريكن أ ب». 

مشاله ‏ والشركة مع المقدم والمتصلة صغرَى : «كلا كانج د فى أ بء ودام اا 
ج د أوه ز» مائعة الجسمعء ينتج: «قديكون اذا كان أ ب فليس ه ز» لاقتران المتصلة 
اللازمة للكبرى مع الصغرى من الثالث وانتاجها المطلوب. 

مثاله وهي كبرى: «دائماً انا أب أوج د» وكا كاج د فاه ز» ينتج ج: «قديكون 
اذا لويكن أب فه ز» . وعليك أن تعد جميع الأقسام ذفان هذه أصوها . 

2. 2 9 

قال: والنتائج نكون من الجنسين كليّة ان كانت من كليتين» والبيان بردهما الى 

جنس واحد أسهل. 


#«#00» 
أقول: النتائج في هذا القسم تكون متصلة كيا ذكرناء وذلك بأن ترد المنفصلة الى المتصلة 


134 !الجوهرا لنضيد 


اللازمة لما ونضمّها الى امّصلة لينتج ماذكرناه: وقدتكون منفصلة, بأن ترد المقصلة الى 
المنفصلة اللازمة ها وتضمّها ال ا منفصلة الأخرى لتمتج منفصلة. 

مثاله: اذا قلنا في المثال الأول ان || <«كلما كان أ ب فليس ه ز» حيث ردنا 
المنفصلة الى المتصلة, ولورددنا المتصلة الى المنفصلة قلدا: ان المتصلة يلزمها «داماً اما ليس أ 
ب أوج د» مانعة الخلق ونضتها الى الكبرى وهي «دائماً اتاج د أوه ز» يتج: «دائا 
امنا أب أوه ز» لأنا قد بيّنا ان القياس المركب من |/ 
جزء مانعة الجمع ونقيض جزء مانعة الخلوء ومانعة الخلوٌ من نقيض جزء مانعة الجمع وعين 
جزء مانعة الخلوق وهكذا باقي الأقسام. 

إلا مرلت هذا الج ون جتني اموي الس المنفصلة ‏ تكون كليّة ان 

والبيان للنتائج برد الجنسين الماحدس وأحدٍ أسهل» كيا قلا اله ترد المكصلة الى المنفصلة 
و يصبر الاقتران من منفصلتين» أو ترد المنقصلةا الى المتصلة و يصير الاقتران من متصلتين. 

وقد يمكن البيان بتيزذل كا تقول في القسبم الأول: انج د اللازم لمعاند ه زفي 
الصدق كان أ ب اللزوم معانداً له, اذا لوجامعه ني الصدق لجامعه اللازم. 

هذا في انتاج المنفصلة, ولوأردنا انتاج المتتصلة قلنا: لمماكان وضع الملزوم يستلزم وضع 
اللازم, وكان اللازم معاندا لغيره الصدق, وكان وجود أحد المعاندين يستلزم انتفاء 
الآخر: كان وضع الملزوم يستلزم انتفاء الآخر, فيصدق: «كليا كان أ ب فليس ه ز» وهو 
المطلوب ‏ وكذا في باقي الأ. 


[القسم الثاني من القياسات المؤلّقَة من المتصلات والمنفصلات] 
قال: والمشتركة في غيرتاقين أيضاً أربعة أصناف ولترة القدمتان الى أحد الجنسين 
ليرت الى مامنٌّ و يعرف من ذلك حاها. 
ند *« 
أقول: هذا هو القسم الثاني من أقسام القياس الولف من المتصلات والنفصلات ‏ وهو 


الفصل الرابع : القياس 3 


أن يكون المشترك غيرنامَ من كل واحدة من المقدمتين ‏ واقسامه أيضاً أربعة, لأن 
المشترك اما أنيكون جزءاً من تالي المتصلة أو من مقدمهاء وعلى كلاالتقديرين فالمتصلة اما 
صغرى أو كبرى فالأقسام أربعة: 

أحدها أن تكون الشركة في التلي والمقصلة صغرى, مثاله: «كلّ كان أب فكلرج د 
ودائماً امنا كل د ط أو ه ز» مائعة الخلق : «كلما كان أ ب فكل ج ده فكلرا لويكن 
ه زفكل ج ط» لأن المنفصلة بازء كلها ويكن ه زفكل د ط» وتبيّن حكه مماتقتم 
في المتصلتين اذا اشتركتا في جزه غير تام منهها. 
هذا أذا رددنا المنفصلة إلى المتصلة, ولوعكسنا الحال بأن رددنا المقصلة الى المنفصلة 
: «اما أن لايكون أ ب وكل د ط أولايكون أب فاه نه واا كل ج ط واما كلاج 


د فده ز» على ماتبيّن في المنفصلتين المشتركتين في جزء غيرتامٌ منها. 
الثاني أن تكون الشركة في المقد م وامتكلرٍ صغرى. كقولنا: «كلرا كاناج د ف أ. 


ب ودائماً انا كل د ط أوه ز» مإنعة آلقْقِ يج أبرة المنفصلة الى المتصلة: «قديكون اذا 
كان أ ب فاذا لريكن ه زفكل ج.ط» لأنا تجمل القصلة اللازمة للمنفصلة كبرى للصفرى 
وأنتج المطلوب لارتداده الى القسم الأول بعك صغراء- 

ولورددنا المتصلة الى المنفصلة أنتج: «قديكون اما ليس أب وكل د طء وامّا ليس أب 
وه زء وانا كل ج طء وامّا كل ج د وه ز» لأن ا متصلة تنمكس الى قولنا: «قديكون اذا 
كان أب فكلج د» ويرجع الى القسم الأول و يلزمه المنفصلة, فيحصل القياس من 
ا منفصلتين و ينتج ماذكرناه. 

الثالث أن تكون الشركة مع التالي والمتصلة كبرى, كقولنا: «دائماً اما أن يكون ه زأو 
كل ج د» وكليا كان أ ب فكل د ط» ينتج متصلة برة المنفصلة الى المقصلة ‏ كا تقدم في 
القسم الأول لأنا تبعل المنفصلة كبرى ليرجع اليه و ينتج منفصلة ‏ كبا مرفي القسم 
الأول ايضاًء أنه بقلب المقدمتين يرجع اليه. 

الرابع أن يكون المشترك جزءاً من المقدم ‏ والمقصلة كبرى ‏ كقولنا: «داماً اننا أن 
يكون ه زأو كل ج د؛ وكلما كان د ط ف أ ب» ينتج التصلة بقلب المنفصلة الى المتصلة». 


لكل الجوهرا لنفضيد 


وا منفصلة بقلب المتصلة الى امنفصلة ‏ كرا مر في القسم الثاني لأنه بقلب المقدمتين يرجع 
اليه. 

[القسم النالث من القياسات المؤلة من المتصلات والمنفصلات] 

قال: والمشتركة فى تام وغير نام يكون ذات غير التام فيها مركبة من جزئين» أحدهما غير 
مشاركة لأحد جزثي ذات التامّ, والآخر مشاركة وهي شرطية, فان كانت من جنس التي 
هي جزء مها كان التأليف كالقسم الذي نحن فيه, وان كانت من جنس ذات التامٌ كان 
التأليف كأحد القسمين المقدمين, والأصداف والشروط والنتائج على قياس مامر 

# * 

أقول: هذا هوالقسم اثالث من أقبيام المؤلّف من المتصلة والمنفصلة ‏ وهر أن تكون 
الشركة في جزء تامّ من احدى المقامتيي ويرام من الأخرى ‏ وهوانْهًا يتحقّق بأن تكون 
احدى الشرطيّتين أبسط من الأخرى؟ وتكون ألركبة ذات جزئين: أحدهما شرطي تقع به 
المشاركة بينها و بين البسيعلة» والآخي لاقم به مشاركة, 

ولتاكانت الشرطيّة على فْسَمَن - مَتَصّلةُ ومنفصلة ‏ كانت الشرطيّة هنا أعفي جز 
المركبة ‏ متقسمة اليهماء فان كانت متصلة فا مركبة منها ومن المزء المباين ان كا 
كان حكها حكم القسم الذي نحن فيه أعني المركبة من المتصل والمنفصل ‏ وكذا ان 
كانت منفصلة والمركبة أيضاً منفصلة, واليه أشار بقوله: «فان كانت من جنس التي هي 
جزء منها كان التأليف كالقسم الذي نحن فيه». : 

وان اخمتدف المزه ‏ أعني الشرطيّة التي وقعت المشاركة بها والمركب ‏ أعني 
الشرطية التي هذه الشرطية جزه منه! ‏ بأن يكون الجزء متصلاً وامركبة منفصلة» أو بالمكس 
كانت موافقة لذات التا أعني ة الأخرى البسيطة في الجنسء و يكون التأليف كأحد 
القسمين الأولين لأن الأوسط ان كان تامأ من المتصلة, فهو كقرلدا: «كلّا كان أب فج 
د؛ وداماً اما كلا كاناج د ف ه زه أوج ط» مائعة ينتج: «داماً انا كلا كان أ ب 
ف ه زء أوج ط» لامتناع لو الواقع عن مقدمتي التأليف: والجزء الآخر, فيمسع الخلؤعن 


الفصل الرايع : القياس 1 


لازم المقدمتين والجزء الآخر, 

وان كان ناما في المنفصلة فهو كقولنا: «داماً اما أب أوج د وكليا كان اتاج د أو 
ه زج ط» ينتج: «اما أن يكون قديكون اذا كان أ ب ف ه زأوج ط». 

اذا عرفت هذا ظهر ان هذا القسم يرجع الى أحد القسمين ا متقدمين, أمّا الأول فالى 
مايتركُب من المتصلتين, وأما الثاني فالى ماتركب من المنفصلتين. 

واذا كان مرجع هذا القسم إلى أحد القسمين ا متقدمين. كانت الشرائط والنتائج فيه 
وفهها واحدة, 

مثال مايكون الجزه مساو يا للمركبة قولنا: «داماً انا أب أوج د» وكلما كان كلنا 
كانج د ف هن فج ط» ينتج: «قديكرن اذا كانج ط فاما أب أوه ز». 


[الفياسات الموؤْلَة من الجمليات والشرطيات] 
قال: وأقا المؤثفة من ال حمليَابثْ وآلنظرظيات !و يكون لامعالة من تام وغير تا 
فنوعان: أحدهما من حمليّة ومتصلق وهي رع أصناف. لأن المتصلة تكون اما صغرى 
أو كبرى, والاشتراك اما في تاليها أو في مَفدعهَام الاج تكون مقصلات أحد جزئها الجزه 
الآخر مع الحمليّة. 


الخالي من الاشتراك بعينه, والثاني نتيجة 
0 

أقول: القيا.ى المؤّف من الحمليّة والشرطية يكون بالحد الأوسط جز 
وغيرتامَ من الشرطية بالضرورة» وهونوعان باعتبار قسمة الشرطية الى ا متصلة وا منفصلة: 

النوع الأول أن نكون الشرطية متّصلة ‏ وهو القسم الرابع من أقسام الأقيسة 
الشرطيّة وأصنافه أربعة: لأن المتصلة اما أن تقع صغرى أو كبرى, وعلى كلاالتقديرين 
فالشركة امَا ني تالها أوني مقدمها؛ ونتيجة كل صنف من هذه الأربعة متصلة ذات 
جزئين: أحدهما الجزء الخنالي من الاشتراك ؛ والثاني نتيجة التأليف بين الجزء المشارك 
والحمليّة» ومقدمها فيماتكون الشركة فيه مع التالمي مقدم المتصلة» وفيا تكون الشركة فيه مع 
المقدم التأليف بين المقدم والحمللية. 


1 الجوهرا لنضيد 


قال: وأقا الصنفان اللذان تقع الشركة في تاليما فتصلتها ان كانت موجبة كانت 
الشرائط في التالي والحملية كيا مرفي الحمليات» وأجزاء النتائج ماأنتجت هناك » و يكون 


نا *# 

أقول: المصنفان اللذان تع الشركة ني تالييها ‏ وهما ماتكون المتصلة فيه صغرى أو 
كبرى» والشركة مع الحملية في الت مي لاتخلو المقصلة فيها امّا أن تكون موجبة أو سالبة» 
فان كانت موجبة كان شرط الانناج فبها اشتمال الحمليّة والتالي في كل شكل من 
الأشكال الأربعة على شرائط ذلك الشكل. 

مثال ماتكرن المتصلة صغرى قولنا: «كلما كان أب فكل ج د؛ وكل د ه» ينتج: 
«كلما كان أب فكلّج ه» لأنّه يصدق عل تقدير أ ب مقدمتا القياس المستلزمة للنتيجة. 
فتكون صادقة على ذلك التتدثرة مجر هذه النتيجة وهو كل ج ه ‏ عل قياس مامرٌ في 
الحملياتتب. 

مثال مايكون المتصلة كبرى قوليا: «كل ج.بء وكلما كان ه زه فكل ب أ» ينتج: 
«كلا كان ه زفكل ج أ لأنه عل تقديره زيصدق كل ج ب لصدقه في نفس الأمر 
وكل ب أ التالي» و يلزم من صدقهما صدق النتيجة وهذه النتائج بينة, 


[نقض ماقيل في عدم انتاج المركب من حملية ومتصلة] 

قال: وقدطعن فيمااذا كانت متصلة لزوميّة بمثل هامر وهو احتمال أن لايبق صدق 
الحملية على تقدير مقدم المتصلة اذا كان محالًء وحينثذ لابجامع التالمي على الصدق. 

وجوابه ان اجتماع المقدمتين على الصدق ليس شرط في انعقاد القياس» ولوكان لاانعقد 
قياس خلني ولاالزامي (التزامي ن) 

# * 

أقول: ذهب جماعة من المتأخرين الى أن القياس المركب من الحمل والمتصليّء 

الاينتج لأنا اذا قلناة «كا كان أ ب فكلج د؛ وكل د ه» فقد حكنا في الصغرى 


الفصل الرابع : ا لقياس ا 


باستلمزام «أ ب» ل «ج د» وحكنا في الكبرى بصدق «كل د ه» في نفس الأمره 
ولابلزم من صدق القضيّة ني نفس الأمر صدقها على كل تقديره لجواز أن يكون تقدير 
أب علا فلايصدق معه الصادق في نفس الأمرعلى سببيل الوجوب, فحينئذ, لايعلم مجامعة 
التالي والحمليّة على الصدق؛ أمّا في نفس الأمر فلجواز كذب التالي؛ وأما على تقدير اللقدم 
فلجواز كذب الحملية؛ وان أخذ أحدها صادقاً على التقدير والآخر صادقاً في نفس الأمر 
ليتحدا فلاانتاج. 

فأجاب المصئّف ‏ رحه الله بأن المشترط في القياس كون المقدمتين بحيث لوسلمتا 
لزمت النتيجة» ولايشترط فيه صدق المقدمتين بالفعل, لأنّه لواشترط ذلك ميتم القياس الخاني 
ولاالإلزامي (الالتزامي_ن) لكذب احدى مقدمتيه, لكن لمّاكانت مقدمتاه بحيث لوسلمتا 
لزمت النتيجة كان قياساً. 

ونحن نول هبهنا: لوصدقت المقدهذان:# أعيالحملّة والشرطية لزمت النتيجة فكان 
قياساً منتجأ بهذا الاعتبان 

لابقال: ان القياس الخثني وسلبتيت. مقيدمتاه إزميت التتيجة, فكان قياساً بهذا الاعتيان 
أمَا هيا فلوسلمت القضية الحملية والشرطية مم بعلم الانتاج» لأن تسليمهها غير كاف 
مالم يتلم مقدمة ثالئة هيهان الحمليّة صادقة أو مسلمة على تقدير صدق المقدم» فع تقدير خلق 
القدمتين عن هذه القضية لايجب الانتاج, فافترق البابان. 

لأنّا نقول: المقدمة الشرطيّة هيينا وضعنا المقدم فيها على أنه صادق في نفس الأمرء وان 
كان محالاً فيصدق معه التالمي كذلك , و بئذ يكون قد أخذنا القضايا الثلاث التي هي 
المقدم والتالمي والحملية جميعاً على انها صادقة في نفس الأم قتصدق النتيجة كذلك. 

* *# * 

قال: وان كانت مالبة كانت الشرائط في التالي مقابل ماكانت هنالك'0 ليصير بر 

السالبة الى لازمتها الموجبة كيا يجب أن يكون هناك . 


)١‏ أي: مقابل ماكان في الحمليات. 


311 الجوهرا لنضيد 


أقول: هذا هو القسم الثاني وهو أن تكون المتصلة في الصنفين اللذين تقع الشركة 
معها فيا في التالي سالبة ‏ و يشترط فيه أن تكون الحملية مع نقيض تالي المتصلة مشتملة في 
كل شكل على شرائط ذلك الشكلء لأنا نرد السالية المتصلة الى الموجبة الموافقة لها في الكمّ 
والمقدم المناقضة لما في التاليء وحينثذ يرجع هذا القسم الى ماتكون ل موجبة. 

مثاله: «ليس البة اذا كان أب فليس كل ج د؟ وكل د هويتتج : «ليس البئة اذا 
كان أ ب فليس كل ج ه» لأنا نرد السالبة الى قلنا: «كلا كان أ ب فكل ج د»» ماتقدم 
في تلازم امتصلات ان كل متصلتين اذا توافقتا في المقدم والكمٌ وتخالفتا في الكيف وتناقضتا 
في التالي تلازمتا وتعاكستاء و ينتج ينئذ: «كلا كان أب فكل ج ه» و يلزمها: «ليس 
البّة اذا كان أ ب فليس كل ج ه» وهو المطلوب. 

هذا على قاعدة الشبخ أفي على ».وحينثد يكون المنتج في كل شكل أربعة أمثال مافي 
الحمليّات, لمواز أن تكون المتصاغ ثالئة كلُّكوجزئية ‏ لكن بالشرط المذكور والمتأخرون 
العاطمنوا في استلزام المتصلتين اذكورتين لاجم أشترطوا يجاب المقصلة المذكورة. 

* 0 0 

قال: وأما الصنفان ١‏ فيشترط قيهرا كون المتصلة صادقة المقدم» ويهب أن تكون 
الحملية مع إحدى مقدمتي المتصلة, أو النتيجة منتجة للآخر على هيئة أحد الضروب 
الحمليات المنتجة. 


#« # 
أقول: الصنفان الباقيان هما اللذان تكون الشركة فيه مع مقدم المتصلة ‏ سواء كانت 
المكصلة صغرى أو كبرى ‏ و يشترط فيه| أمران: أحدها صدق مقدم المتصلة. الثاني أحد 
الأمرين, وهواما انتاج الحملية مع مقدم المتصلة مقدمَ النتيجة, أو انتاج الحملية مع مقدم 
النتيجة مقدم المتصلة على هيئة أحد ضروب الأشكال في الحمليات. 
*« 2 
قال: فان كاتت الحملية مع مقدم النتيجة منتجة لمقدم المتصلة المعلوم استلزامه 
لناليها علم من ذلكاستازام مقدم النتيجة لتالي تلك المتصلة بعينه. لأن وضع المقدمتين 


الفصل الرابع : القياس ل 


مست مزم لوضع النتيجة استلزاماً كليأ, فوضع مقدم النتيجة المستلزم مع الحملية ‏ الموضوعة 
مطلقاً ‏ لمقدم المتقصلة يستلزم مايستلزمه مقدم المتصلة بعينه ‏ وعلي هذا الوجه تكون 
النتائج كلية. 


د # 
أقول: اذا كانت الحملية مع مقدم النتيجة لمقدم المتصلة _ المعلوم استلزامه 
الثاليها علم استلزام منقدم ال ة للتالي اذك مثلاً اذا صدقء «كل ج ب وكلا كان 
بعض ب أأف ه ز» ينتج: «كلرا كان كل ج أ ف ه ز» لأنّه «كلما كان كل ج أ فكل ج 
ب وكل ج أ»» أننا استلزامه لكلج ب فلبته في نفس الأمر فيصدق عل هذا التقديره 
وأمَا استلزامه لكل ج أ فظاهرء واذا صدق: : «كلج ب وكلج أ» فبعض ب أ من ن الثالث 
سشج: اكلا كان كلج أ قيش ب أن وديا كان يعض ب أذ ه زه يتي: كل 


كان كل ج أف ه ز» لأن صدق الحملية وعدم التتيجة على تقدير مقدم النتيجة يستلزم 
صدق مقدم المتصلة, وصدق مقدم المتصلة يستلزم صدق تالي المتصلة ايضأء والمستلزم 


للمستلزم للشيء مستلزم لذلك الغي.»؛ فكانَ مقدم النتيجة مستلزماً لتالي المتصلة ‏ أعني 
تالي النتيجة ‏ وهو المطلوب. 

وعلى هذا البحث تكون النتائج كلية. 

*# «* # 

قال: وان كانت الحملية:مع مقدم المتصلة منتجة لمقدم النتيجة إيستلزم مقدم 
النتيجة مع الحملية مقدم المنصلة استازاماً كلا بل يستلزم جزئياً ‏ لأن وضع النتيجة مع 
احسدى مقدمتي القياس لايستلزم وضع المقدمة الأخرى كلت فان اللوجبة الكلية لاتنمكس 
كنفسهاء فاذن أحوال وضع مقدم النتيجة يجب ثبوت مقدم المتصلة ا معلوم استلزامه 
لتاليهاء وني ذلك البعض ‏ دون ماعداه يحصل العلم باستلزام مقدم النتيجة لذلك التالي 
بعينه, وعلى هذا الوجه لا تكون النتائج الآ جزئية 

* د 
أقول: اذا كانت الحملية مع مقدم المتصلة منتجة لمقدم النتيجة لزمت النتيجة 


ين !لجر هرا لنضيد 


جزئيّة مشلاً اذا صدق «كل ج بء وكا كان لاشيء من أب ف ه ز» بنتج: 
«قديكون اذا كان لاش ء منج أ أذ ه ز» لأنه يصدق: «كلما كان لاشيء من أ ب فكل 
ج ب ولاشيء من أابء فلاشيء منج أ ينتج : «كلما كان لاشي «من أب فكلج 
بء ولاشيء ء من أب» ‏ أننا صدق «كل ج ب» فلصدقه ني نفس الأس وأماصدق 
«لاشيء من أب» فظاهر. وكلا صدق: «كل ج بء ولاشيء من أبء فلاشيء من 
جأ» «كلا كان لاشيء من أب فلاشيء منج أ» و ينعكس: «قديكون اذا كان 
الاشيء من ج أ فلاشيء من أ ب» ونضته الى الكبرى فينتج المطلوب. 

فههنا مقدم المتصلة مع الحملية ينتج مقدم النتيجة كلياً موجبأء و ينكس جزلا موجباً 
فن ثم كانت النتيجة جزنيّة, لأن ا موجبة الكلية لاتنعكس كلية. 

*# «2 *« 

قال: وقس الاتفاقيّة على اللؤومية وَكَليكِ تفصيل الضروبء فانّها تزيد على ضروب 

الحملية, 


نا 3# 

أقول: حكم الاتفاقيّة في ذلك حكم اللزومية, فَانَا اذا قلدا: «كلما كان أب فكلج 
د» اتفاقيأء و«كل د ه» أنتج: «كلا كان أ ب فكل ج ه» اتفاقّة لصدق التالي 
والحملية معاً على تتقدير صدق المقدم, وهما يستلزمان النتيجة المذكورة, لكن هيهنا أظهر 
الوجوب صدق التالي والحملية» على تقدير مقدم المتصلة. 

وني اللزوميّة يرد الاشكال الذي ذكره المتأخَرون بخلاف الا تفاقيّة 

وعلبيك باستخراج الضروب في كل شكل وهي نزيد على ضروب الحملية» فان ضروها 
أربعة أضعاف ضروب الحملية, لجواز كون المتصلة كلئة وجزئية, موجبة وسالية. 


[القياسات الول من الحملية والمنفصلة] 


قال: وثانيها من حملية ومنفصلة؛ وهي ابضاً أربعة أصناف. لأن الحملية تكون ما 
صغرى أو كبرىء والاشتراك إِمّا مع أحد جزثي المنفصلة أو معهها. 


الفصل الرابع : القياس ييل 


أقول: هذا هوالقسم الخامس ‏ وهو الولف من الحملية والنفصلة ‏ وأقسامه 
أربعة: لأن الحملية اتا أن تقع صغرى أو كبرىء وعلى كلا التقديرين فالشركة اما مع أحد 
جزثي المنفصلة أو معههما معأً. 

مثال القسم الأول: «كل ج ب ودائا نا كل ب أ أووه ز» 
أ أوه ز» لامتمناع خاو الواقع عن أجزاء المنفصلة والحملية. المستازه 
المنفصلة الذي لااشتراك فيه. 

مثال الثافي: «كل ج بء ودائً انا كل ب أ أو كل ب ه» ينتج: «داما انا كل يج 
أ أو كل ج ه» لامتناع خلوَ الواقع عن الحملية وأجزاء النفصلة المستلزمة للنتيجة 

مثال الثالث: «دائماً انا كل ج بء أو كل د أء وكل ب ه» ينتج: «داما انا كل 
جف أوكل دأ , 

مثال الرابع: «دائماً اننا كل ج بء أوكل د نوكل ب أ 
أ أوكل د أ». 


«دائا انا كلرج 


نيجة وأحد أجزاء 


«دائاً انا كلج 


#« # * 
قال: ويهب كون المنفصلة موجية غير مانعة المع فقط, وتكون الننائج منفصلات 
مانعة الخلوَ مشتملة على أجزاء بعضها أوججبعها نتائج الحملية مع الأجزاء المشاركة ها. 
١# «*‏ 


أقول: يجب أن تكون المنفصلة المستعملة هيهنا اما حمر 


أومائمة الخلقٌ وأن تكون 
هّنا ان الانتاج موقوف على اجتماع الجزء المشارك للحملية من المنفصلة مع 
الحملية على الصدق, وهوائما يتحقّق اذا كانت المنفصلة موجبة مانعة الحاو أو حقيقّة» لأنّها 
الوكانت سالبة أو موجبة مائعة الجمع لإيجب الاجتماع المذكور على الصدق. 

وقد تبيّن مماذكرنا ان النتائج ني الأقسام الأربعة منفصلات مانعة الخلوَ مشتملة على 
أجزاء اما بعضها نتائج الحمليّات والأجزاء المشاركة لها من المنفصلة وبعضها الأجزاء الباقية 
من المنفصلة, وهو أن تكون الشركة مع أحد أجزاء الانفصال لامع كلها. 

وأمَا ججيعها نتائج الحمليات مع الأجزاء المشاركة لها من المنفصلة, وهو أن تكون الشركة 
مع جميع أجزاء المنفصلة. 


مرجبةء» 


لفل الجوهرا لنضيد 


[القياس المتألف من منفصلة وجمليّات] 


قال: ومن هذه الأقيسة مايسمّى بالمقسم, و يتألف من منفصلة ومليّات بعدد 
أجزائها متشاركة الأجزاء, و يكون في قوة الحمليّات لانتاجه حملية. 

مشاله ني الشكل الأول: «كل عدد اما زوج أو فردء وكل زوج وكل فرد مؤّف من 
آحاد» وقس عليه باقي الأشكال وضروها. 

* * 

أفول: القياس المؤّف من ال حملي والمنفصلي على قسمين: 

أحدهها: أن يكون عدد الحمليّات مساو ياً لعدد أجزاء الانفصال. 

والثاني: أن لايكون كذلك, بل ام أن يكون عدد الحمليّات أقلّ ‏ وقد مضى مثاله ‏ 
أو أزيد؛ فان لميشارك الحملّة الزائذة أجَزْهالإنفصال لميكن يبا اعتداد والآ حصل قياسان 
باعتبار مشاركة الحمليّة الزائدة قياس: وبأعتبار مشاركة الحمليات المساو ية قياس آخر. 

والأول على أقسام: منه.القياس المقسم ‏ وهو أن يشترك الحمليات بأسرها في أحد 
طرفي النتيجة وأجزاء الانمصال كي الْطرَفٌ الآخر, وهذا القياس في قوة القياس الحملي 
لانتاجه الحمليّة. 
مثاله ني الشكل الأول: «كل عدد اما زوج أو فردء وكل زوج مؤلف من آحادء وكل 
فرد مؤلّْف من آحاد» ينتج: «كل عدد مؤلف من آحاد» فا منفصلة هنا وقمت صغرى» 
والاجزاء التي وقع بها الاشتراك حمولات في أجزاء الانفصال موضوعات في الحمليّات في 
الشكل الأول و بالعكس في الرابع؛ وان كانت كبرى كانت الأجزاء ا مشتركة محمولات 
في الحملّات وموضوعات في أجزاء الانفصال في الشكل الأول وبالعكس في الرابع. 

وأما في الشكل الثاني فأجزاء الاشتراك محمولات فيها ‏ سواء كانت ا منفصلة صغرى 
أو كبرى س» وني الشكل الثالث موضوعات فيها # سواء كانت صغرى أو كبرى . 

وقس على هاذكرنا باق ضروب الشكل الأول وضروب الأشكال الثلاثة الباقية. 


الفصل الرابع : القياس فال 
الاستثنائيّات 


وهي من الأقيسة الكاملة؛ و تتألف من شرطية واستثناء. 
* نا 
أقول: هذا هوالقسم الشاني من أقسام القياس البسيطة, وهوالاستثنائي: وهومن 
الأقيسة الكاملة التي لانتوقف في الانتاج على مقتمة أخرى, وقدقلنا في تعريفه: «انّ الذي 
تكون النتيجة أونقيضها مذ كورة بالفعل» و يستحيل أن تكون النتيجة جزهاً من 
قياس منتج ها على أنّها مقدمة مستقلة بنفسهاء لِأنّه يكون مصادرة على المطلوب الأول, فلاب 
وأن يكون جزءا من مقدمة وهي بنفسها خثية, وكليقدمة جزؤها قضية فهي شرطية فلذن 
احدى مقدمتي هذا القياس شرطية والأخرى أسطنانية. 
' + * 3 
قال: فالمتصلة الكليّة اللزومية تنج 'باستكتاء عين المقدم أو نقيض التالي عين المزه 
الآخر أو نقيضه لوضع اللزوم» كقولنا: «ان كان زيد يكتب فيده يتحرّلا , لكثه يكتب» 
«فيده يتحرك »؛ «لكن يده لايتحرك » ينتج: «فهو لايكتب». 
ولاينتج باستئناء نقيض المقدم وعين التالي لاحتمال العموم. 
« لبن 
أقول: الشرطية التي هي جزء هذا القياس اما أن تكون مقصلة أو منفصلة, فان كانت 
متصلة فشرطها أن تكن كلبّة لزوميّة على مايأتي من ان الاتنتجان 
ولاالا 


اذا ثبت هذا فاذا كانت موجبة كلية فاستئناء عين مقدمها ينتج عين التالي» واستثناء 


نقسيض التالي ينتج نقيض المقدم؛ لأن حكم املزوم هو وجود اللازم عند وجود الممزوم» وعدم 
الملزوم عند عدم اللازم؛ واليه أشار بقوله: «لوضع اللزوم». 


يتحرك »» اذ اذ اتج ذلك لكذبت المتصلة الكلة؛ واواستثننا قيض التالي وقانا: :ولك 
يتحرك » ينتج: «انّ لايكتب» لذا 

ولابنتج باستشناء عين النا لي ولانقيض المقدم شيئاً لاحتمال كون التالي أعمّ, وعدم 
استمزام وجود العام وجود الخاصّ وعدم استلزام رفع الخاص 3 العام والاّ انتفى العموم # 
كا في المعال المذكوى فنا اذا قناز «لكثه لايكتب» ل يلزم نه لايتحرك يده وكذا لوقلنا: 
«لكه يتحرك يده» ويلزم انه يكتب 

٠ ٠ *‏ 
قال: والسالبة الكلية تنتج بالرد الى الوجبة ماتنتج ا موجبة 
ف 2# 

أقول: السالبة الكلية امتصلةتتلزم مُوجَبةٍ كلبّة متصلة موافقة لها في المقدمء ومناقضة 
لما في العالي» فهي ننتج بالرة الل للوجبة ماتشج الموجبة» أي تنتج باستئناء عين أني جزء 
كان نقيض الآخر. 


: «كليا كان زيد 
كائباً فيده ليست ساكنة», فاذا قلنا : «لكله كاتب» فقد استثينا في الحقيقة عين مقدم 
الموجبة اللازمة, فتنتج عين تاليها الذي هونقيض الجزء من السالبة؛ وهو «ان يده ليست 


ك0 ك0 * 


*« *« 
أقول: اذا كانت التصلة جزئية ‏ اما موجبة أو سالبة ‏ لمتنتجء لحواز أن يكون زمان 
الاستشناء غير زمان الا تصال واللزومء واذا اختلف الوقتان لميلزم الانتاج. 


الفصل الرابع : القياس هذا 


هذا في الموجبة, وأنا في السالبة فالأمر فيها أظهر, لأنْها إن تنتج بواسطة رٌها الى 
ا موجبة. 

واععلم ان هذا على الاطلاق ليس بجيّدء لأن الوقتين لوتميّنا واتحدا حصل الانتاج . 
وان لإتكن الشرطيّة كلية ‏ وكذا لوكان الاستثناء كلا لصدقه في جميع الأزمدة التي من 
جملتها زمان الا تصال والانفصال. 

* * * 
قال: والاتفاقية لاتفيد باستثناء العين علماً ولايستثنى فيها النقيض. 
و * 

أقول: هذا بيان اشتراط الأمر الثاني ني المتصلة وهوأن تكون لزومية» لانّها لركانت 
اتفاقيّة لمتحصل باستثناء العين علم مستأنف, .ولايوز استشناء النقيض فهاء لأنًا اذا حكلنا 
أن الانّغاقية هي التي يجتمع جزءاها عل الصداقحن غير لزوم بينهماء فاذن صدقها. 
على صدق أجزائهاء فاذا حكنا بالا تال الاتفاقي وجب أن يكون كل واحد من جزثيها 
معلوم الثبوت لناء فلايحصل لنا باستثياء مين المقدم علم مسبتأنف بشبوت التالي, لأن 
قبل الاستشناءء ولايجوز استثناء النقيض فيآ لأنَ التالي يجب أن يكون صادفاً حتى تصدق 
الاتفاقية. فلايجيوز الحكم بانتفائه. 

«* ك0 # 

فال: والمنفصلة الموجبة | قيقيّة تنتج باستئناء عين كل جزء انقيض الآخر 
أوعينه, كقولدا؛ «هذا العدد اما زوء أو فردء لكثه زوج» فليس بغرد. لكنه ليس بزوج فهو 
فرد» وكذلك في الجزء الآخرء وكثرة الأجزاء يقاس على ذلك . 

نا # 

أقول: الشرطية التي هي جزء من القياس الاستثنائي اذا كانت منفصلة فلايخلواما 
أن تكون حقيقية أومانعة الحاو أومان 
أنعجت باستئناء عين كل جزء نقيض الآخر لاستحالة الجمع بينهاء وبا 
جزه منها عين الآخر لاستحالة الخلوَ عنبها. 


ين الجوهرا لنضيد 


كقولنا: «المدد امنا زوج أو فرد, لكله زوج» ينتج :«انّه يس بفرد» «لكثّه ليس 

بزيج» 

وكذلك في الجزء الآخمر, يعني لوقلنا: «لكدٌ 
اله زوج ». 

هذا اذا كانت المنفصلة الحقيقية ذات جزئين, وان كانت أكثر من جزئين فا: 


ينتج : «انّه ليس بناقص ولامساو» وكذلك الباقية ‏ ولوقظنا: «لكنه ليس بزائد» أنتج: 
«انّهِ اما مساو أو ناقص». 
٠ 0 ٠ 1‏ 
قال: ومائعة الخلوتنتج باستشناء'الْتقيصّندونِ العين. ومانعة الجمع باستشناء العين دون 
النقيض. 


ع نا 

أقول: مانعة الخلرّهي التي حكم يها بامتناع اجتماع جزئيها على الكذب» وجواز 
اجتماعهها على الصدق عل ماتقدم, فاستثداء نقيض أي جزه كان منها ينتج عين الباقي 
لامتناع الخلوّعنها واستشناء عين أي جزء كان لاينتج شيئاء لجواز اجتماعهما على الصدق. 

ومانعة الجمع هي التي حكم فيها بامتناع اجتماع جز ثيها على الصدق»ء وجواز اجتماعهرا 
على الكذب, فاستشناء عين أي جزء كان منهها ينتج نقيض الآخر والآً لجاز الجمع بينها» 
واستئناء نقيض أي جزء كان منها لاينتج عين الآخر والاّ انقلبت حقيقيّة ‏ ولانقيضه هواز 
الجمع بينها في الكذب. 


[القياس المركٌب] 
قال: القياسات المركبة هي فياسات جعلت نتائج بعضها مقدمات للبعض» وهي 
اج الآ الأخيرة ‏ كقولنا: «كل انسان حيوان» وكل حيوان نام 


الفصل الرايع : القياس لهل 


وكل نام جسمء فكل انسان جسم». أو موصولة وهي موردة النتائج والمقدمات بتمامها. 
* #*# 

أقول: لمافرغ من القياسات البسيطة شرع ني بيان القياس المرككب ‏ وهو الذي يلزم. 
منه المطلوب باعتبار قياسين أو أزيد ‏ وهو قسمان: مفصول وموصول: 

فالأول؛ أن تعركب المقدمات وتحذف النتائج الآ الطلوب, كا لوكان المطلوب «ان 
كل انسان جسم» واستدللنا عليه بأن «كل انسان حيوان» كل حيوان نام؛ وكل فام 

ينتج : «كل انسان جسم ». 
أن تذكر النتيجة مرتين: احديهها أن تكون نتيجة, والثاني أن تكون جزءاً من 
قياس. كيا تقول: «كل انسان حيوان» وكل حيوان نام» ينتج: «كل انسان نام» فنجعله 
صغرى ونقول: «كل انسان نام, وكل نام جسيم» ينتج: «كل انسان جسم ».. 
[ لواحق«القياس ] 
: ولواحق القياس: كل قياس ينتج نتيجة بالذات فقد ينتج لازمها وعكسها 
وجزئيّات نغتها وجزئيات معها بالعرض. 
*« « 

أقول: ماف من القياس شرع في توابعه ولواحقهء وهي أنواع: 

أحدها استقراء النتائج وهومايلزم من القياس تبعاً للمطلوب. 

فنقول: كل قياس أنتج نتيجة فانّه مساعد على لازمها وعكسها وعكس نقيضها ‏ ان 
كان لما عكس وعكس النقيض ‏ وعلى كذب نقيضها وعلى جزئيات تمتها ان كانت 
كليّة ‏ وعلى جزئيّات معهاء لكن النتيجة الأولى بالذات والبواقي بالعرض. 

مثلاً اذا صدق: «كل انسان حيوان» وكل حيوان جسم» أنتج بالذات: «كل انسان 
جسم»» و بالعرض: «لاشيء من الانبان غير جسم» الذي هولازم النتيجة» و«ابعض 
الجسم انسان» الذي هوعكسهاء و«اكل ماليس بجسم ليس بانسان» الذي هوعكس 
نقيضهاء و«بعض الانسان جسم» الذي هو جزئي تحتهاء و«كل ناطق جسم» الذي هو جزئي 


5 الجوهرا لنضيد 


معها لتساوبهها ‏ لأن صدق الملزوم يستلزم صدق اللازم, وهذه كلها لوازع.. 
[صدق النتيجة مع كذب المقدمات] 

قال: والمقدمات الكاذبة قدتنتج صادقة؛ كقولنا: «كل انسان حجر وكل حجر 

حيوان» الآ أن تكون الكبرى كاذبة بالكل وحدها ني الشكل الأول في ضر بيه الأولين. 
* 3# 

أقول: النتيجة لازمة للمقدمتين واللازم جاز أن يكون صادقاً مع كذب ملزومه, ولايجوز 
أن يكون كاذب مع صدق الملزوم فحينثد كل قياس صادق المقدمات فان نتيجته صادقة 
قطعاً ‏ تحقيقاً للزوم ‏ وان كانت المقدمات كاذبة جاز أن تكون النتيجة صادقة وأن تكون 
كاذبة ‏ تصحيحاً للعموم. 

كا تقول: «كل انسان حبشِي وك بجر حيوان» ينتج: «كل انسان حيوان» 
فامقدمتان كاذبتان» والنتيجة ادق فلايهبا من كذب القدمتين كذب النتيجة الآ في 
صورة واحدة, وهو أن تكوتالكبرق كاذية بالكل يب أي يكذب نسبة امحمول الى كل فرد 
فرد من أفراد الموضوع وحدها في الشكل الأول, في الضر بين الأولين منه, فنا اذا فرضنا 
«كل ج ب» صادقاً بالكل أو بالبعضء بأن يصدق حل «ب» على بعض «ج» دون 
بعض, وفرضنا «كل ب أ» كاذياً بالكل» فان النتيجة ‏ وهو ددج أ» ‏ كاذبة قطعأ 
لأنها لوكانت صادقة لزم اجتماع الضدين ‏ والتالي باطل. 

بيان الشرطية انا نأخذ ضد الكبرى ‏ وهو «لاشيء من ب أ» فاه يكون صادقاً قطماً 
-ونضهّه الى الصغرى الصادقة, ومتى صدقت المقدمتان صدقت النتيجة» فيلزم صدق 
«لاشيء منج أ» ان كانت الصغرى صادقة بالكل» و«اليس بعضج أ» ان كانت 
البعض» فيصدق الضدان والنقيضان ‏ هذا خلف ‏ فلامكن صدق النتيجة في 
هذين الضربين ولاني الضرب الأول والثالث في الشكل الرابع اذا كانت الصغرى كاذبة 
بالكل, وإنا لويذ كرهما المصنّف لأنما بالقلب يرجعان الى هذين الضر بين.. 


الفصل الرايع : القياس لحر 


[كيفيّة اكتساب مقدمات البرهان] 


قال: ومققدمات القياس يكتسب بتحليل حدي المطلوب الى ذاتيّاتها وعرضيّاتها 

ومعروضاتها اللازمة والمفارقة» ثم محاولة وسط يقعضي تأليفا بينهها منتجا له ايجابا وسلباً. 
ك0 *« 

أقول: اكتساب مقدمتي البرهان يحصل بأن يضع حدي المطلوب ‏ أعني الأصغر والأكبر 
ثم يطلب كل مايمكن له على كل واحد منهاء وكل مايمكن حمل كل واحد منها عليه 
باحدى الوجوه الخمسة ‏ أعني الجنس والنوع والفصل واخاصضّة والعرض العام و يطلب 
أيضاً كل مايمكن سلبه عن كل واحد منههاء ومايكن سلب كل واحد منها عنه. 

فاذا حصلت هذه المحمولات الايجابيةٍ والسلبيّة نظرنا فيهاء فان وجدنا في محمولات 
الأصفر بالايجباب مايكون موضوعاً لاود يليا يجاب أو سلب حصل لنا قياس من 
الأول مشتج للمطلوبء وان وجدنا في تلك المسمولات مايحمل على أحد الطرفين ايجاباً 
و يسلب عن الآخر تم القياس عن "الثافيي وان وجدنا فيها مايكون موضوعاً من الطرفين تم 
القياس من الثالث؛ وان وجدنا ني موضوعات الأصغر مايكون حمولاً على الأكب رتم 
القياس من الرابع؛ وذلك كله بعد مراعات مايجب من الشرائط في كل شكل بحسب الكمّ 
والكيف والجهة. 


* # 

قال: وتحليل القياسات المركبة يتأق بتلخيص المقدمات والحدود عن الزوائد والنظر في 
اشتراك بعض المقدمات مع بعض ومع المطلوب ليطلع على كيفية تأليف كل قياس منها 

* 
تغيير ني الترتيب وانحراف عن التأليف الطبيعي أو 
وذلك في البسيط والمركب من القياس ‏ فاذا 
أردنا تلخيص المقدمات وترتيب الحدود ووضع القياس على هيئته الطبيعية وتميز المدتتج من 
غيره وضعنا اللطلوب والقول المنتج له, فان لنجد في ذلك القول مقدمة تشارك المطلوب في 


يلا الجو هرا لنضيد 


شيء البتة يكن ذلك القول منتجاً له, وان وجدنا فيه مقدمة تشارك المطلوب؛ فان كان في 
كلاحتيه فالقياس استثنائي, وان كان ني أحد حذيه فان كان هوالأصفر 
والآ فكبري ‏ ان كان هو الأكبرب. 

ثمْ يضم الجزه الآخر من المطلوب الى الجزء الآخر من المقدمة على هيئة أحد الأشكال» 
فان تألغا فالجزه وسط وحينثذ ا مقدمات وحصل شكل معيّن, وان ليتألفا فالقياس 
مركب فليعمل ذلك العمل في قياس قياس بسيط منه الى أن يحصل المطلوب» فالأخير هو 


صغرى 


المنتج بالذات له.. 
[قياس الدور] 
قال: وان ألفت النتيجة مع كس احدى مقدمتيها أوعينها وانتجت المقدمة 
الأخرى صار القياس دائراً. 
# #* 


أقول: هذا أحد أنواع لوايحق القيآس ‏ وهو المستّى بقياس الدور- وهوعبارة عن 
ضع النعيجة الى عكس أحَدَى مَقَدمي القيَآس امنتج لها أوعين احديها لينتج المقدمة 
الأخرى, وإنما يستعمل في اللجدل والمغالطة. 

مثاله: اذا قلنا: «كل انسان ناطق وكل ناطق ضاحك» فاذا طلب الدليل على الصغرى 
قيل: «لأن كل انسان ضاحك وكل ضاحك ناطق, فكل انسان ناطق» فقد أخذ عكس 
الكبرى كلا وقرن بالنتيجة لانتاج الصغرى. 

وهنا يكون في الحدود المتعاكسة المتساو ية لينم العكس كلأ وإِنّا كان هذا دائراً 
التوقّف العلم بأن كل انسان ضاحك على العلم به لأنا أخذناه مقدمة في بيان ماينتجه» 
فكان دوراً ظاهراً. 

هذا اذا ألفت النت ة مع عكس احدى المقدمتين» وأما تأليف النتيجة مع عين احدى 
المقدمتين لانتاج الأخرى, فانها يتم في السالبة. 

مثاله: نقول: «كل ممكن محدث. ولاشيء من القديم بمحدث» ينتج «لاشيء من 


الفصل الرايع : القياس 1 


الممكن بقديم» و يلزمه: «كل مكن فليس بقديم» والكبرى يلزمها: «كلما ليس بقديم 
حدث» ينتج: «اكل مكن عدث».. 


[فياس العكس] 
قال: وان تألفت مايقابلها مع مقدمة لينتجا مايقابل الأخرى صار معكوساً. 
* د 

أقول: هذا أحد أنواع لواحق القياس المستى بقياس العكس» وهوعبارة عن ابطال 
احدى مقدمتي قياس المستدل بقياس مركب من نقيض النتيجة أوضتها مع المقدمة 
الأخرى. 

مشاله: اذا كان قياس المستدل «كل ج ب وكل ب أ» فيقول العاكس في تكذيب 
الصغرى: انّه يصدق «ليس كل ج أء وكل نأ ينتج: «ليس كل ج ب» وهويقابل 


العسغرى تقابل النقيض» ولوقلدا اله بصلاق #/لالانشي)ء كن ج أ» وضممنا الى الكبرى أنتج: 
«لاشيء من ج ب» وهويقابلها تقابل الْقَلَيَةَ 
«* * « 


قال: ويحتاج في الدور الى مواد: في الايهاب ننمكس كنفسهاء وفي السلب الى 
مايقسم جزءاه الاحثمالات بأسرهاء ‏ كالقديم وا حدث مثلاً ‏ لينمكس عكساً يحص 
هذا الوضم كيا ينعكس قولنا: «لامحدث بقديم» الى قولنا: «كل ماليس بقديم فهو 
محدث», 
2# # 

أقول: قد بيّنا ان قياس الدور يحتاج في انتاج الموجبة الكليّة الى تساوي الحدود ليضَح 
عكس احدى ال مقدمتين كلت كما مّلناه في قولنا: «كل انسان ناطق وكل ناطق ضاحك » 

ويحتاج في السلب الى أن نكون المقدمة التي نضمٌ الى النتيجة تقسّم جزءاها الاحتمالات 
بأسرها ‏ كالقديم وا مخدثب. 


كيا نقول: «لاشيء من القديم محدث» فائّه يصدق: «كل ماليس بقديم فهو حدث» 


ليل الجوهرا لنضيد 


وكل هاليس بمحدّث فهو قديم» لتنعكس السالبة عكساً يخصٌ هذا الموضع, يعني بذلك ان 
السائبة هيهنا تستلزم موجبة معدولة: وعكسها ينضمٌ الى المقدمة الأخرى. 

هثاله: اذا صدق: «كل جسم محدّث, ولاشيء من الحدّث بقدبم» ينتج: «لاشي ء من 
الجسم بقديم», ويلزمها: «كل جسم فهوليس بقديم» فالكبرى تنمكس الى قولنا: 
«لاشيء من القديم بمحدّث» و يلزمه: «كل ما بم فهومحدث» فاذا ضممنا لازم 
النعيجة الى لازم المكس أنتج: «كل جسم عحدّث 

فجزءا هذا السلب ‏ وهما القد. 
قديم أومحدث, ولأجل اقتسام 
هاليس بقديم فهو عدث» لازما لقولدا: «لاشي ء من القديم بمحدّث». 


اقتسها جميع الاحتمالات, لأن الموجود اما 
هذه السالية الاحتمالات بأسرها كان قولدا «كل 


آبنة نا # 
فال: وفي الجرئيات الى مابشيه“ذ للك 
# 3 
أقول: قياس الدور يحاج في اتزئيات ‏ يعني في الأقيسة لمنتجة للجزني ‏ الى أن 
يعمل مايشابه عمل المنتج للك 


: ««بعض ج أ». فاذا طولبنا بصدق 
الصغرى, فنقول: «بعض ج 


مثاله: اذا قلنا «بعض ج بء وكل ب أ» ينت 
الصغرى ضممنا النتيجة الى عكس الكبرى عكساً كلا 
أء وكل أ ب» ينتج: «بعض ج ب» الذي هو الصغرى. 
0 #* #* 
قال: ولايمكن أن ين الكلي بالجزفي. 
د 


« 
أقول: الأقيسة ا منتجة للجزثي قد يكون بعض مقدماتها جزئية ‏ كها في هذا الضرب 
الذي ذكرنا ‏ و يصحَّ استعمال قياس الدور في انتاج المقدمة الجز: فيه كبا بِينا 
ولايصح استعمال الدور في انتاج المقدمة الكليّة فيه, مثلاً اوعكسنا الصغرى وضممتاه الى 


الفصل الرايع : القياس 1 


[موارد استعمال قياس الدور والعكس] 
قال: ويمنحن كل منها في الأشكالء ويستعملان في المغالطة بالتلييس» وفي 
الامتحانيّات للتدرب. 
نس 
أقول: ب ينيغي أن يمتحن قياس العكس وقياس الدور في الأشكال الأربعة في جميع 
ضروها ليعلم في 0 ضرب أي مقدمة من مقدماته, بجكن اثباتها بالدور وابطاها بالمكس. 
وهذان القياسان ‏ أعني قياس الدور وقياس العكس يستعملان في المغالطة بالتلييس 
ير صورة المطلوب في قياس الدور, وصورة نقيض المطلوب أوضده في قياس المكس» 
ويستعملان أيضا في الامتحانيّات لتدرّب المتعلم. 


[الدور والفكتق في إلعلوم] 

قال: وني العلوم قد بقع مانشيم الدورعند تجريل إليرهان الي الى اللي كا 

يأتي من بعد والعكس عند رة الخلف الى المستقم- 
«*« * 

أقول: قد يقع في البرهان اللتي الدور والمكس. 

أقا الدور: فكا اذ أردنا تحويل البرهان الإنّي ‏ وهو الاستدلال بالمعلول على العلّة 
الى البرهان اللمّي ‏ وهو الاستدلال بالعلة على المعلوله كا تقول: «هذه الحشبة 
» وكل خشبة حترقة قد مستا النار» ينتج: «هذم الخشبة قد مستها النار». 

فهذا «برهان ان» لأنا استدللا بالاحتراق على امساس النار والاحتراق معلول 
الامساس ‏ فاذا حوّلسا الى «برهان لمّ» قلدا: «هذه الخشبة قد مسّتها الناره وكل خشبة 
مستها الدار فهي مترقة» ينتج: «هذه الخشبة محترقة» فصغرى هذا البرهان نتيجة البرهان 
الأول» وكبراه عكس كبرى القياس الأول» وأنتج ماه وصغرى الأول. 

ونا ثمال: «قد بقع في العلوم مايشبه الدور» لأن نقل أحد البرهانين الى الآخر يس 


بأن 


م1 الجوهر | لنضيد 


لاثيات مقدمة القياس» فلهذا كان شببياً بالدور ويك إَاه على الحقيقة. 

وأمنا استعمال هايشبه العكس في العلوم» فك اذا أردنا رة الخلفء الى المستقيم بأن 
نقيض المقدمة ا محالة و يقرن بالقدمة الصادقة لينتج المطلوب. 

كيا لوكانت المقدمة امحالة «كل ج ب» الذي هونتيجة قياس الخلفء وهو «كل ج 
أ» ‏ الذي هونقيض «ليس كلج أ» ‏ ودكل أ ب»: فيضها وهو «ليس كل 
جب» ونضمّه الى المقدمة الصادقة وهي ««كل أ ب» عل أنْها مقدمة صاء 55 
كلج أ» ‏ وسيأتي بيان . 


إقياس الخلف] 
قال: والخلف هوائبات المطلوبٍبإيطال نقيضه وذلك بأن يتألف من نقيضه ومن 
مقدمة موضوعة ماينتج محال فيخزق من هكذب نقيض المطلوب؛ فيتحقق صدقه. 
وهو م ركب من قياس اقتراني ملف من لمتصلة ‏ مقدذمها فرض المطلوب كذباً وتالها 
وضع نقيض الطلوب - وعلتة هي للقدمة الموضوعة واستشناني شرطية ينتجه الاقتراني السابق 
و يستثنى منه نقيض تاليها ا محال لينتج صَدقٌ المطلوب. 
*« *« 
أقول: الخلف أحد الأقيسة المركبة, وهو. اثبات المطلوب بابطال نقيضه» كيا 
اذا صدق «ليس كل ج به وكل أ ب». فنقول: نه يصدق: «ليس كلاج 4 
فهذا المطلوب اذا أردنا بيانه بالخلف ضممنا نقيضه الى مقدمة موضوعة هي احدى 
نقول: لوايصدق: «ليس كل ج أ» لصدق «كلج أ» ودكل أ. 
اب» ينتج: «لولٍيصدق ليس كل ج أ لصدق كل ج ب» ثم نقول: «لكن ليس كلاج 


)١‏ قال الشخ (ه): «وممق قوقم « الحلف» أي:القياس الذي د الكلام الى الغال» فا «المشف» رس للسحال. وأقا 
: في المواعيد فقط. و بعضهم قال: انا ستي قياس 
له وخلفه اذ يأنيه من طريق _نقيضه -والا وقع عندي ان الخلف اللستعمل 


الفصل الرابع : القياس د 


ب» على أنها مقدمة صادقة أومسلّمة ‏ ينتج: «الّه يصدق ليس كلج أ» وهو 
المطلوب. 

فقد ضممنا نقيض المطلوب ‏ وهو «دكل ج أ» ‏ الى المقدمة الموضوعة ‏ وهي «دكل أ. 
ب» ‏ وأنتج محالاً ‏ وهو«كل ج ب» ‏ وهذا امحال اللازم ليس من المقدمة الموضوعة ‏ 
لأنا فرضنا صدقه ‏ ولامن صورة القياس المنتج لذاته. بل من فرض نقيض المطلوب حقّاء 
فيكون باطلاً» فيكون المطلوب متحقّق الصدق. 

وقدظهر انّه مركب من قياسين أحدها: اقتراني مؤلف من متصلة ‏ مقدتها فرض 
المطلوب كاذباً وتالها وضع نقيض المطلوب هي : «لولميصدق ليس كل ج أ لصدق كلاج 
أ» ا وحمليّة ‏ هي المقدمة اموضوعة, وهي : «كل أ ب» وهوينتج «الولٍيصدق ليس كل 
ألصدق كلج ب». 
والثاني استثسائي شرطية هي هذه الفنيجة الذكورة, واستثني فيها نقيض التالي لينتج 
المطلوب. 


*# 2 * 

قال: والخليف يفارق العكسء لأنَ المكس كام بورد بعد قياس مستقبي والخلف قد 
بورد ابتداء, ورذه الى المستقيم بقياس معكوس ‏ يوذ نقيض المحال فيه و يضم الى 
اللوضوعة لينتج ا مطلوب بعينه. 

* «* 5 

أقول: ان قياس الخلف وقباس العكس اشتركا في انّ كل واحد منها يوذ فيه مقابل 
لمطلوب ويجعل مقدمة قياسء الآ أنها يفترقان بأن العكس دائا يورد بعد قياس مستقيء لله 
أبطل أحد مقدمتي القياس والخلف قد يورد ابتداء من غير سابقية قياس مستقيم؛ وبأن 
الخلف انا يورد فيه مقابل المطلوب بالنقيضء والعكس يوز أن يورد فيه مقابل المطلوب 
بالضديّة. 

واعلم ان القياس المستقيم قد يرة الى الخلف كا ذكرناد والخلف قد ير5 الى المستقيم 
بقياس معكوس يؤْخذ نقيض المحال فيه و يضم الى المقدمة الصادقة الموضوعة لينتج المطلوب 


يل لجو هرا لنضيد 


بعينه كيا تأخذ «ليس كل ج ب» الذي هونقيض «كل ج ب» ‏ الذي كان حال في 
الخلف ‏ و نضمّه الى القدمة الموضوعة في الخلف ‏ أعني « كل أ ب»- لينتجا على 
الاستقامة من رابع الثافي: «ليس كل ج أ» الذي هو المطلوب . 


[الاستقراء] 
قال: والاستقراء هووحكم على كليّ لكونه ثابناً في جزئيات ذلك الكليّ» كالحكم 


على الحيوان بعحرّك الفك الأسفل حالة المضغ, لكون الانسان والفرس وسائر جز ئياته 
المشاهّدة كذلك ؛ فان كانت الجزئيات منحصرة كان ثاقاً وصار قباساً مقسماً؛ والا 
فربًا انتقض الحكم بمثل اتقساح» وهلايشبه القياس» لأن تلك الحزئيات تنوب مناب 
الأوسط. 
3 2 

أقول: الاستدلال اتنا العام ل الاش وهو القياس» وقد تقةم بيانه وأحكامه 
مستوفيء وهو المفيد للعلم. المستسمل في البراهين الحقيقية ‏ وامًا بالعكس ‏ وهو الاستقراء 
أو بأحد المتساو يين على الآخر- وهو القتبل. 

فالاستقراء هو الحكم على الكليّ بماوجد في جزئياته» فان ذكرت الجزئيات بأجمعها فهو 
القياس المقسّم و يفيد اليقين و يستعمل في البراهين» كقولنا: «كل شكل اما كروي وامًا 
مضلّعء وكل كروي وكل مضلّع متناء» وهو استقراء تام (قياس تام ن). 

وان أخلّ ببعض الجزئات فهو الاستقراء الناقص ويفيد الظنّء ويستعمل في الأقيسة 
الجدلية, كقولنا: «كل حيوان اما انسان أو حمار أو فرس أو طائر, وكلها يحرك فكّها الأسفل 
عند المضغ» وائّا م يفد اليقين جواز أن يكون الجزثي ا متروك بخلاف ماذكر من الجزئيات ‏ 
كالقساح في مثالتات. 


نيّات المذكورة تنوب مناب الحد الأوسطء لأنا 
استدللنا بشبوت الحكم فيها على ثبوته في كليتّهاء فالجزئيّات وسط في الاستقراء, والكليّ 
وسط في القياس . 


وهذا الاستقراء شبيه بالقياسء لأن |. 


لذبل 


[اقثيل] 


قال: : والقئيل هوإلحاق شيء بشبهه في حكم ثابت له و يستى الأول فرعاء 
والثاني أصلاً» ووجه المشابية جامعاً وعلة» وذلك كإلحاق السراء بالبيت في الحدوث؛ لكونه 
متشكّلاً كالبيت وهوظنيٌ يستعمله بعض الفقهاء. 

وأقواه مااشتمل على الجامع, ثمٌ الذي عل الجامع الوجودي, ثم الذي يكون الجامع فيه 
علّة للحكبمء ومع ذلك فلايفيد اليقين لاحتمال كون الملة علة في الأصل فقطء ثم ان 
صحّمت عليته مطلقاً صار الأصل حشر والقثيل قياساً برهانياً ‏ فهويشبه القياس 
الولاالأصل. 

# *« 

أقول : هذا هوالبوع الثالث من انوع الاسيكبلال وهوالمستّى بالقثيل في عرف 
المنطقيّين» وبالقياس في عرف الففهاءوهواثياث المكم في جزثي لثبونه في جزثي آخخر 
مشابه له. 

وأركانه أربعة: الأصل ‏ وهو الجزني الأول والفرع ‏ وهر الجزئي المطلوب حكه # 
والجافع - وفروبه الشبه ‏ والحكم. 
نقول: «السياء عدّث لأنه مشكّل كالبيت» فالبيت أصل». والسماء فيع» 
والتشكل علة والحدوث حكم. 

وه ولايفيد اليقين» و يستعمله الفقهاء كثيراً. 

وأجود أنوا واعه وأقواها مااشتمل على جامع» ثم الأجود من مااشتمل عل جامع وجودي ثم 
الأجود منه ماكان الجامع فيه علة للحكم, ومع ذلك كله فانه لايفيد اليقين» لاحتمال أن 
يكون الجامع علة في الأصل خاضة أويكون مشروطاً بشرط لريوجد في الفرع؛ أويكون في 
الفرع مانع من الحكم. 

ثم ان ثبت انه علة مطلقً, يعني في الأصل والفيع غير مشروط بشرط» ولامائع الك 
صار ذكر الأصل حشرا ني القياس وصار القثيل قياساً برهانبك كرا لوكان الشكل علّة 


3 الجوهرا لنضيد 


للحدوث مطلقاً صار القياس هكذا: «السهاء مشكّل» وكل مشكل عحدث» وكان برهاناً 


واعلم ان التفشيل يشبه القياس لولاالأصل من حيث ان الجامع وقع وسطا بين الأصفر 
والأكير . 


[قياس الضميرا 

قال: والضمر قياس محذوف الكبرى» كبا يقال: «افلان يطوف ليلأء فهو لْصٌ»ء 

وحذفها للايجاز أو المغالطة. 
# 2# 

أقول: قياس الضمير هو قياس حذفيد كبراه فلذلك سمي ضميراً. 

وحذفها انا يكون للايجان» ث١‏ تقول #رالعالم متفي فهو محدّث» ‏ حذفنا فيه «وكل 
متغيّر عدّث» لظهورها ‏ أو للمغالطة بأن ريد اخفاء كذب الكبرى فيحذفهاء كها تقول: 
«فلان يطوف بالليل» فهو مبلظيص» .+ 


[قياس المقاومة] 

قال: والمقاومة قياس يبطل أقوى المقدمتين من قياس سابق عليه بانتاج مايضاذها 

أويناقضها. 
«* نا 

أقول: المقاومة قياس يبطل أقوى مقدمتي قياس سابق عليه بانتاج مايضاة تلك القدمة أو 
يناقضهاء وأقوى مقدمتي القياس هوالموجبة أو الكلّة فان الايجاب أقوى من السلبء» 
والكني أقوى من الجزئي. 

مثاله: «بعض باج وكلاج أ» فعورض بأن «دج ليس أء لأناج طء ولاشي ء من 
طم 


ا ا ا 
لفصل الرابع : القياس لذ 


[قياس المعارضة] 


قال: والمعارضة قباس ينتج نقيض نتيجة فياس آخر أوضدها. 


كوج به وكل ب أ شرج أ فيل اوه : سلّمنا ماذكرت من الدليل؛ لكن 
معنا مايبطله وهو «ان كل ج طء ولاشي ء من ط أ؟ فلاث. 'شيء من ج أ فهذا الدليل الثاني 
هوالمعارضة. 


يذ الجوهرا لنضيد 


الفصل الخامس 


في البرهان والحت 


العلم اما تصوّر فقط. وا تصور معه تصديق. 
*« نا 
أقول: العلم هوحصول صورة الشيء في الذهن, وهذا الحصول لايخلو اما أن لايقترن به 
شيء من الأحكام ‏ وهو التصور إلشاذج يأ يقترن به حكممًا ‏ وهو التصور الموجود 
في التصديق. 
والتصديق قد جعله المضِئف ب رححه الله هو الحكم نفسه كيا ذهب اليه القدماء, 
وهيينا بحث لايكن ايراده هنا كا ذَكرنَاه في كُتَابَ الأسرار. 


[الضروري والكسبي] 

قال: والمكتسب من نا يكتسّب بغيره» و ينتبي الى هبادىء غير مكتسبة, لامتناع 

الاكتساب على سبيل الدور والتسلسل. 
2# * 

أقول: ان كل واحد من التصور والتصديق منه ضروري ومنه كسبيء فالضروري من 
التصوّر مالايتوقّف على طلب وكسب؛ والكسبي مقابله. والضروري من التصديق 
مالايتوقّف الذهن في في ا حكم بالنسية عل غير تصرّر الطرفين؛ والكسبي ايقابله. 

والمكنسب من كل واحد من هذين يكتسب بالبديهي منه أو جاينتهي اليهء لأنّه لولاذلك 
لكانت العلوم كلها كسبيّة, و- يلزم الدور أو التسلسل, لأن الكاسب ان لميكن بدييياً 
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احشاج الى كاسب آخر, فان كان المكتسب دارء وان كان غ 
اللازم باطل فالملزوم مثا 

فقد ظهر من ذلك ان من العلوم ماهو بدييي ولايجوز أن يكون كلها بدييا ولا ماجهلنا 
اشيثاً البثة ‏ هذا خلف (كذلك ان) . 


[القول الشارح والحجة] 
قال: ومايكتسب به النصرّر فحد أومايشيه؛ ومايكتسب به التصديق فبرهان أو 
مايشبهه. 
# *# 


أقول: لمابيّن ان كل واحد من التصور والتصديق ينقسم الى بديبيّ وكسبيّ» وكان 
الكسبيّ من كل منها انما يكتسب من غثره سالإاستحالة كون الكاسب الذي هوعلة في 
المعرفة نفس المعلول المكتسب ‏ ذكر كاسلب كل أواح متهها. 

فكاسب التصوّر يسمَى قولا شارحاً: وهويدقسم الى الح وهو المؤّف من 
الذانيات_ والى الرسم ‏ وهو المؤْلّف من العرْضياتء أومن القسمين, والى المثال ‏ وهو 
قول مؤلّف لامن الذاتيات ولامن العرضيّات يفيد صورة شبيية بالمعرف» كقولنا: «نسبة 
النفس الى البدن كنسية املك الى المدينة». 

والأول هو المعرف الحقيي لأنّه يفيد معرفة حقيقة الشي ء على ماهو عليه بخلاف 
فين فقوله:<«أوهايشبهه» بريد به الرسم وامثال. 
وكاسب التصديق يسمّى حججة» وهوينقسم الى القياس؛ والى الاستقراء: والى القثيل. 
والأول هوا مفيد لليقين والباقيان شبيهان به واليه أشار بقوله: «أو مايشبيه».. 


[التعلي والتعلم] 
قال: فكل تعلم وتعلّم ذهني ان يكون بعلم سابق. 


الباق 
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أقول: الاكمتساب اخراج شيء من القوة ‏ أعني 
وهويستدعي نسبة الى الفاعل وهي التعلم» ونسبة الى المتفعل وهي التعلم» فلا. 
ذكرهها المصئف ‏ رمه الله ولوقال: «كل مكتسب» لكان مغنياً عنها. 

واعلّم ان التعليم والتعلّم قد ب نان بالفكر بأن يحصل الحد الأوسط في المقدمات وأجزاء 
التعريف في القول الشارح بتجمّم كسب جديد وطلب سابق: وقذ يكونان با حدس بأن 
يحصلا في النفس ابتداء من غير طلب وِتِهَمٍ كسب جديد, وقد يكونان بالتفهيم بأن يحصلا 
بتعلي المعلّم وافادة المرشدت. 

ولمَا كان «الذهني» شاملاً للجميع ذكره ليعلم ان المقصود هو الأمر العام الشامل 
للجميع. وهنذه المكتسبات انا تحصل بعلم سابق ‏ كالأقوال الشارحة في التصورات 
والحجج في التصديقات. 


[أقسام المطالب] 
0 


قال: والمطالب أصول وفروع؛ والأصول ثلاثة مطالب: «ها»؛ وهوامًا أن يطلب 

شرح الاسم كقولدا: «ماالعنقاء ؟», أو ماهيّة المستى كقولذا: «ماالحركة ؟». 
0 

أقول: لماكان الكسبي ينقسم الى تصرّر وتصديق كان الطلب متوجهاً الى طلب التصوّر 
والى طلب التصديق» ولكل واحد من المطلبين أداة وصيغة تدلّعليه, وتنقسم تلك الصيغ الى 
أصول وفروع» ونعني بالأصول مايستغني بها في أكثر المواضع عن غيرهاء و بالفروع 
عالايستخني بها في أكثر المواضع عن غيرها . 

فالأصول ثلائة مطالبء واحد للتصوّر ومطلبان للتصديق. والسبب في تعدّد مطلب 
العصديق ‏ دون مطلب التصوّر ان التصديق يحتاج الى أمرين: العلم بالحكم والولم 
بالعلة (بعلته ‏ ن) ‏ والتصور ا: 
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فطلب التصرّر هو «مطلب ما» وهوينقسم الى أمرين أحدهما مقدم على التصديق: وهو 
مايطلب به شرح الاسمء كقولنا: : «ماالعنقاء ؟» فانا نريد بهذا الطلب شرح مدلول هذا 
اللفظ؛ والغاني يتأخرعنه, وهو مايطلب به ماهيّة المسمى وحقيقته كقولنا: «ماالحركة ؟» 
نريد به طلب ماهية الحركة في نفس الأمر, 


[مطلب «هل»] 

قال: ومطلب «هل» ومواقا يبيط يطلب وبود الشيء وانيّته, كقولنا: «هل 
الحركة موجودة؟» ‏ و يت خكل في الترة تيب بين مطلتي «ما» ‏ أو هركب يطلب وجود 
شيء لغيرهء كقولنا: «هل الحركة دائمة ؟». 

* «2 

أقول: هذا هو اللطلب الشاني من مظِايّْتهالأصول: وهو أول مطلبي التصديق, وهو 
«مطلب هل» و ينه ينقسم الى بسيط وم زكب؟ 1 

والأل: هو مايطب به وجود.الشي ء وآنيته, كقولن!: «هل الحركة موجودة ؟ أوليست 
موجودة؟» ويتخلل ف الترتيب ببَنّ «َطلبِي ما» يعني أنه يتأخرعن «مطلبما» الذي 
يطلب به شرح الاسم لأن من لايعرف الاسم لابطلب وجوده وعدمه ‏ و يتققم عل 
«مطلبما» الذي يطلب به ماهيّة المسمّى وحقيقته ‏ لأن طلب الحقيقة والماهيّة الخارجيّة 
الشابتة في نفس الأمر انا يتحقّق بعد معرفة وجودها ‏ والى توسّط هذا المطلب بين المطلبين 
أشارا رحه الله بال يتخلل في الترتب بين «مطلي ما». 

والثاني: هومايطلب به وجود شيء لغيره أو نفيه عنه» كقولنا: «هل الحركة دائة» 
أوليست دائمة؟». 8 

ونا كان هذا مركباً لأن المراد به وجود شيء لغيرهه وكان الأول بسيطا لأن المراد 
به وجود شيء في نفسه؛ فباعتبارتوقف الوجود في الأول على شيئين وتوقفه في الثاني 
على شيء واحد تقق التركيب والبساطة . 


ذل الجو هرا لنضيد 


[مطلب «لم»] 


قال: وسطلب «لم» وهومطاب العلة» اما للتصديق فقطء كقولنا: «لِمّ كان 
الجسم عحدث ؟» أوله وللوجود» كقولنا: «لِمْ يجذب المقناطيس الحديد ؟». 

فهذه اقهات المطالب ‏ أعني الأصول. 

* 

أقول: هذا هوالمطلب الثالث من الأصول ‏ وهو «مطلب لم» ‏ وهو ضر بان: 

أحدههما: أن يطلب به علّة التصديق فقطء وهو الذي يسئل به عن الحد الأوسط الذي هو 
علة الاعتقاد والتصديق» كقولنا: «لم كان المسم عدثاً ؟». 

والشاني: أن يطلب به علة التصديق والوجود معأء حتى يكون السائل به يسثل عن علة 
الشيء في نفسه على ماهوعبلاجءٍ مقا أو كونه على حال مَاء كقولنا: «لم يجذب 
المغناطيس الحديد» فان الجذ ب |معلوم, وعلنا خيرِمعلومة. وهذا المطلب يتأخر عن المطلبين 

٠‏ الأولين. 


[فروع المطالب] 


قال: والفروع كثيرة منها «مطلب أيي» لطلب التيزوان أضيفت الى ماتقدم فكان 
*. لكل من التصوّر والتصديق مطلبات» وب كم ؟ وكيف ؟ وأين ؟ ومق ؟ وقن ؟ ويم 
«هل» المركبة مقامها جميعاً في بعض الأحواا 
5 ع اس 
أقول: فروع المطالب كثيرة منها «مطلب أيّ» والطالب به يسئل عن تميز الشي ء عن 
غيره انا تتسيّزاً ذاتيً أوعرضيّأء وقد يضاف الى الأأصول فتكون مطالب التصور اثبين هما: 
«ما» ودأيّ»؛ ومطالب التصديق اثنين هما: «هل» و«الم». 5 
ومن المطالب الفرعيّة «كم الشيء؟» وهويسئل به عن مقدازه» «وكيف 
الشيء؟» و يسثل به عن أحواله؛ و(«أين الشيء؟» و يسثل به عن مكانه؛ و«متي 
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ا اا 1 لاسا مل 101002091901111 
الشيء ؟» و يسثل به عن زمانه, ولامن هو؟» و يسئل به عن تمزه بعوارضه. 
وَإنّا كانت هذه فروعاً لأن «هل المركبة» يقوم مقامها بعض الأحوال, فان 
قولنا: «هل مقداره كذا» يقوم مقام: «كم الشيء؟»؛ وقولنا: «هل هوعلى حال كذا؟» 
يقوم مقام: «كيف هو؟»؛ وقولنا: «هل زيد في الدار؟» يقوم مقام: «أين هو؟», وكذا 


وانّا تقم «هل امركبة» مقامها اذا عرف المطلب و يسئل عن تعيّنه, وأما اذا ل يعلم 
فلايقوم مقامهاء فان من لايعرف الدار مثلاً ‏ لايصحّ أن يقول: «هل زيد في الدار؟» 
بل يسثل بأين؛ فلهذا قال المصئف رحه الله: «في بعض الأحوال». 
[ترتيب المطالب] 
قال: ويتصل «لم» ب«هل» فيتبعدي 
2 عي« 
أقول: لمافرغ من تعديد المطالب شرع لي ببيا نقناسها في الترتيب, ولمّاكان «مطلب 
4 انا يطلب به علة وجود البشي في نضهي_أوعلة,وجوده حال كذاء و«مطلب هل» 
يطلب به اما وجود الشي ء في نفسهء أو وجوده بال كذا ‏ وكان الثاني أسبق من الأول في 
المعرفة ‏ لاجرم كان «مطلب هل» متقدمّاً على «مطلب لِم» واتصل «مطلب لم» ب«هل» 
وتبعه. 5 
يقال: «هل كذا موجود ؟» فاذا قيل: «نعم» قيل: «لِم هو موجود ؟» وكذا في «هل 
المركبة» فانه مالويعرف وجود الشي ء مطلقاً أو مال يطلب علته. 
* - ع 
قال: وكذا «ما» الذاتية مطلبي «هل». 
أقا البسيطة: فلأن تحقق الاهية متأخر عن تق إنيتاء وأا المركبة: فلأن مائية 
الأعراض ألذائّة انا تتحقّق بهلتهالموضوعاتها. 
د # 
أقول: قد بينا ان «مطلب ما» ينقسم قسمين: أحدهما مايظلب به شرح الاسم وهو 
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المتقدم على جميع المظالب أصلها وفرعها وثانهها مايطلب به نفس حقيقة الشي ء وهو 
«ماالذاتية», وهذا القسم الثاني منها تابع لمطلبي هل. 

أمَا البسيطة فلأنه مالم يعرف وجود الشي ء لايطلب حقيقته وذاته في نفسهء لأ 
الماهيّة متأخر عن تحمّق انيتا ووجودهاء و«ماالذانيّة» يطلب بها تحقّق الماهيّة» ودهل 
البسيطة» يطلب بها تحقّق الوجود, فكان المطلب الأول متأخراً عن الثاني 

وما المركبة فلأنها يطلب با تحقّق وجود الأعراض للشيء, فيقال: «هل هو بحال 
كذا؟» ولاشك ان تلك الأعراض مالم نكن موجودة لوضوعاتها لا تكون لها حقيقة في ذاتها» 
لأن الحقيقة هي حقيقة أمر موجود, فال يعرف وجودها لموضوعاتها تطلب حقيقتهاء واليه 
أشار بقوله: مائيسة الأعراض الذاتية |" ينها لموضوعاما . 

وعندي فيه نظر, لأنّا اذا قلنا: «ماالحركة ؟» طالبين حقيقتها فلاريب في تأر هذا 
الطلب عن مطلب هل البسيطة: ماعن هَلَالمركبة ‏ أعني (زهل الحركة دائمة ؟» مثلاً ‏ 
فلا. ننضم ‏ طلب دوام الحركة بما|لذاتية متأخز عن طلب هل المركية للحركة, لكن الطلبان 
مختلفان, ودليل المصئئف ‏ ره الله يم انيا يدل على الثاني, أمَا على الأول فلا. 

#* ك0 2# 

قال: وأيضاً طلب هليّة المركبة هوطلب مائية حدودها الوسطى» ولذلك قد يتشارك 

البرهان والحد في أجزائها في بعض المواد. 
# #* 

أقول: هذا دليل ثان على أن «ما» الذاتية تابع «هل» المركبة. وتقريره ان الطلب 
بماالذائيّة هو طلب مائيّة الحد الأوسط: كبا تقول: «هل "القمر منخسف ؟» فاذا قيل: «نعم» 
قيل: «ماعلته؟» فيقال: «توسّط الأرض» فالسؤال ماالذانيّة عن العلة متأخر عن السؤال 
بهل المركبة عن الحكمء وقولنا: «ماعلة الا نمخساف ؟» هو قولدا: « انخسف ؟». 

وبالجملة ‏ فقولنا: «لم» سؤال عن الحد الأوسط ماء واذا كان «ما» الذائيّة طالبة 
للحد الأوسط ف«هل» ا مركبة تكون متبوعة فاء ومن حيث أن طلب هلّة ا مركبة هو طلب 
مائية حدودها الوسطى, يتشارك الحد والبرهان في أجزائهها في بعض المواد ‏ كرا سيأقي. 
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البرهان 


00 


وهوأخصٌ من القياسء اذ قد يتأ 
فصل القياس الاحترازات في هذا التعريل! 

واعلم ان أكمل الحدود مااشتمل عل الكل الأربع التي هي الفاعلية والغائيّة وامادية 
والصوريّة, وقد اشعمل هذا الحدعَلَ اران الشلاث, فالقياس هو الصورة» 
واليقيديّات أعني المقدمات اليقينيّة هي المادة؛ والشي ءا عفاد أعني النتيجة هي الغاية. 


[مبادىء البرهان] 


قال: ومبادئه القضابا التي يجب قبوفاء وهي 

الأوَيّات؛ كالعلم بأن الكل أغظم من جزئه. 

# * 

أقول: أنواع القضايا الستعملة في القياس أربعة: مسلّمات ومظنونات ومامعها 

ومشبّهات بغيرها وعّلات؛ والسلّمات اما معتقدات أو مأخوذات, والمعتقدات ثلاثة: 
الواجب قبوها: وا مشهورات, والوهريّات. 

فبادىء البرهان هي الواجب قبوها لاغيه والأنوا 42 الباقية مبادىء الصناعات الأربعة 
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الباقية ‏ على مايأقي. 

والواجب قبوها أصنافها سئة: 

أوها: الأولبَات؛ وهي قضايا يوجبها العقل الصريح لذاته ‏ لابسبب من الأسباب 
الخارجة عنه ‏ ونا يتوقف الحكم بها على تصّر طرفي القضيّة لاغ فكلها وقع في العقل 
التصوّر لحدودها بالحقيقة وقع له التصديق, كالعلم بأن الكل أعظم من الجزء. 

وهذه الأوليّات منها ماهوجليّ للكل لأ زر حدود القضيّة حاصل للجميع؛ ومنها 
ماهو خف عند بعض الناس لوقوع الإلتباس في تصوّر حدودها فيتوقف العقل عن الحكمء 
فاذا حصل له التصوّر جزم العقل وحكم ب 

# # *# 

قال: والمحسوسات: انما الظاهرة ‏ كالملم بأن الشمس مضيئةق أو الباطنة ‏ 

كالعلم بأن لنا فكر#. 


د # 

أقول: هذا هو الشوع الشاني من أنراع القيضايا الواجب قبوها ‏ وهوالمسقتى 
بالهسوسات - وهي قضايا يكم > اَل بواسطة الإحساسء اما بواسطة الحسٌّ الظاهر 
كالعلم بأن الشمس مضيئة, وان النارحازة؛ فائّه لولاالإحساس لم يحكم العقل مثل هذه 
القضاياء وهذا قال المعلّم الأول: «من فقد حسأ فقّد علما يودي اليه ذلك الحس» بخلاف 
القضايا البديبيّة الحاصلة لكل أحد. 

وانا بواسطة الحسّ الباطن ‏ وى الوجدانيّات- كالعلم بأن لنا فكرة» وأن ثنا 
خوفاً وألأ ولذّة وسروراً. 

* # *# 

قال: وامحرّبات كالعلم بأن السقمونيا يسهل الصفراء. 

5 ع## 

أقول: وانجربات هي قضايا تتبع مشاهدات مدا تحصل بتكرّر فيحصل بالتكرار 
التذكار الى أن يرسخ عقد نفساني لاشك فيه بالحكم؛ كالعلم بأنّ السقمونيا يسول الصفراء. 
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ولابد ني هذا الحكم من قياس خفيّ هوالنّه: «لوكان النفاقيا يكن دائاً ولا أكثرتأ» 
فيحصل الجزم بتكرّر المشاهدة وحصول القياس المذكور باستئاد الاسهال الى السقمونيا. 
* 2 #* 
قال: والمتواترات؛ كالعلم بوجود مكة. 
#00 


أقول: القضايا المتواترة هي التي تسكن الها النفس سكونً يزول معه الشك, ويحصل به 
الجزم الضروري لكثرة الشهادات على سبيل الا تفاق والتواطق ؛ كالعلم بوجود مكة. 
وذهب قوم الى أن العلم الحاصل به نظريّء وآخرون غير محقّقين حصروا عدد 


الشهادات المفيدة في عدد معيّن, وهو خطاء. فان اليقين غير 
فيه الزيادة والنقصانء وإنها القاضي هو اليقين ي ليس عدد الشهاداتب. 
# #2 # 

قال: والحدسيّات» كالعلم بأنا نور قمر ساد من الشمس إِنيا يحدسه الناظر في 

اختلاف تشكلاته بحسب اختلاف أوضاعه ميا 
ب 

أقول القضايا الحدسيّة غبري مجرى الجربات في تكرار المشاهدة ومقارنة القياس الخفيّ 
وهي قضايا مبدء الحكم بها حدس قو من النفس يزول معه الشك وتذعن النفس بالقبول» 
وذلك مغل حكنا بأنّ نور القمر مستفاد من الشمسء ونا حصل لنا ذلك بحدس حصل لنا 
باختلاف تشكلات القمر بمسب اختلاف أوضاعه من الشمس قربا و بُمدً, ومقابلة ومقارنة 
وتربيماً. 

والفرق بينه وبين التجربة ان السبب في التجربة معلوم السببية جهول الماهيّة وفي 
الحدس معلوم بالوجهين. 


لق بعدد خصور توثر 


* * 3 
قال: والقضايا الفطرتة القباس؛ كالعلم بأن الاثنين نصف الأربعة. 
والأخيرتان ليستا من المبادىء» بل واللتان قبلهها ايضاًء والعمدة هي الأوليّات. 
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أقول: هذه قضايا تستى «قضايا قياساجا معها » وفطرية القياس» أيضاً ‏ وهي 
قضايا يحكم با العقل لوسائط لايخلو الذهن عنها البتة, فهي تشابه الضروريات لعدم انفكاك 
العقل عنبا في حين من الأحيان ‏ وان كانت ذوات أوساط-كالملم بأن الا ثنين 
الأربعة فانه حكم عقليّ (قطعي ‏ فطري ‏ ن) حصل بوسط هو«ان الاثنين عدد 
انقسمت الأربعة آليه والى مايساو يهء فهونصف ذلك العددى فالا ثنان نصف الأر بعة». 

وهذه الأربعة ليست من المبادىء لتوقّفها على وسائط ومبادىء غيرهاء ولأنّها غيرعامة 
لاخمتلاف العقلاء فيها.والممتمد اَّْا هو الأوليّات» فان ا محسوسات أيضاً غير مشتركة بين 
المقلاء. 


إبرهان «لم» و«إك»] 

قال: والبرهان اقا «برهانا لم وهر الذي يعطي العلة للوجود والتصديق معاً 
كقولنا: هذه الخشبة مشتها الدار فهي 2ق ./ 

ونا «برهان إن» وهوالذي يعي التصديق فقط» كقولنا: «هذه الحتى تشتد غبّاً 
فهي عترقة». 

والأوسط في برهان «اللم» هرالعلة لالنفس الأكي بل للحكم به على الأصفر وان 
كان معلولاً لأحدهها ‏ فان كان معلولاً للحكم يسمّى ذليلاً وكان برهان «إن» و ينقلب. 
أحدها الى الآخر بمايشبه قياساً داثراً. 

«# *# 

أقول: الأوسط في البرهان علة: للتصديق بالأكبر على الأصفر والآ يكن الاستدلال 
به أولى من غيره فان كان مع ذلك أيضاً علة لوجود الأكبر سمي «برهان م» لأنه يعطي 
اللميّة في الوجود والتصديق معأء فهو معط اللميّة مطلقأء فستي به, كقولنا: «هذه الخثبة 
مشتها النان وكل خخشبة مسّتها النار فهي محترقة»: فالاستدلال بالمماسّة على الاحتراق 
استدلال بالعلّة على اللعلول: فكنا أعطي المماسّة الحكم بوجود الاحتراق في الذهن فكذا 
أعطته في نفس الأمر. 
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وان كان انا يمطي العلة في التصديق لاغين ولابعطي العلة في نفس الأمر سئي 
«برهان إن» كقولا: «هذه الحتى تشتد عي وكل حمى تشتد غبا هي مترقة» فاشتداد 
الحتى غَبَا علّة للتصديق يثبوت الاحتراق في العقل دون الخارج, وكلاهما معلولان للصفراء 
المتعفنة خارج العروق. 

اذا عرفت هذا فاعلم إنَا لانشترط في برهان اللم أن يكون الأوسط علّة لوجود 
الأكبر مطلقاً: بل لوجود الأكبر ني الأصغر, و بينهها فرق: فانه يمكن أن يكون الأوسط معلولة 
للأكبر أو الأصغر, وهومع ذلك علة لوجود الأكبرني الأصض, كيا تقول: «هذه الخشبة تتحرك 
اليا الشار فتصل اليها» تحركة النار عله للوصول؛ وهي معلوئة للدار فهيبنا الأوسط معلول. 
الأكين 

وكيا تقول: «الانسان حيوان. وكل حيوان فهو جسم» فالحيوان معلول للانسان في 
الخارج وعلة لثبوت الجسم له. 

فقد ظهر من هذا ان الشرط في برهانا اللم أن يكو الأوسط علة لوجود الأكبر في الأصفر 
ويبوز أن يكون معلولاً ‏ ولايمكن المكس لاستحالة تقيدم وجود الأكبر في الأصغر على 
وده ملفا 

واعلم ان «برهان الإنّ» ينقسم الى مايكون الأوسط معلولاً لرجود الأكبر في الأصغر,. 
والى مالايكون كذلك , و يسمّى الأول ب«الدليل» وهوعكس برهان اللمء و ينقلب 
الدليل الى برهان اللم و بالعكس ‏ ايشبه قياس الدور لاتحاد الحدود فييها واختلافهها في 
الترته 


وانها قال: «بما يشبه قياس الدور» وميقل: «الى قياس الدور» لأن القصد ها ليس 
المغالطة فلهذا كان شبياً بالقياس الدوريء ولميكن هوهو. 


[البديهي والكسبي] 


قال: وكل قضيّة تتضمّن أجزاءها عليّة الحكم فبي أولية لايتودف العقل فيه الآ 
على تتصوّر الأجزاع. فاها ربا تكون خفيّة؛ فان كانت العلة خارجة فهي مكتسبة, ولايحصل 


للف الجرهرا لنضيد 


اليقين الآ بتوسط العلّة . فان الحكم يجب مع علته ويحتمل دونهاء ومالاعلة له فلايقين به. 


3 


أقول: التصديق لابدٌ له من 

كقولنا: «الكل أعظم من جزئه» فان هذا التصديق معلول لتصور جز ثيه لاغ ولايتوققف 
العقل فيه الآ على تصوّر مفرديه, وقد يكون التصوّر. على ماتقتم ‏ فاذا حصل بالكُنه 
حصل لجو القطمي . 

وان كانت العلة خارجة عن تصوّر المفردين كانت القضيّة كسبيّة يفتقر العقل في الجزم 
بالنسبة بين مفرديها الى وسط هو ائعلة, ولايحصل اليقين الا بتوسط العلةء فان الحكم بدونها 
ممكن يتردد العقل فيه بين طرفي الثبوت والانتفاء, اما اذا حصل الوسط انه يحصل اليقين» 
الأن المعلول واجب مع العلة, ومالاعلة ل,فلايقين به اذ اليقين تابع للعلة, 

ود نم * 

قال: وللمجر بات علل خفيّة يدل على وجودها كوبا غير اتفاقيّة» فهي 

كانت ائط توجد حنبنها. 


وان كانت تصور أجزائه لاغير فهو التصديق البديهي» 


* * 
أقول: لتاذكر ان مالاعلة معلومة له فلايقين به استشمر أن يقال: «ان الجر بات يقينيّة 
ولاعلل لهاء فكيف يصحّ الحكم بانتفاء اليقين عند انتفاء العلة ؟» فذكر مايدفع هذا الخيال 
وهوان للمجربات عللاً خفيّة: والدليل عله انها غير فاق والآ تكن دائمة ولا أكثريّة» 
للعلم القطميّ بأن الاتفاتي لايدوم ولايكثر وجودهء واذا تكن 
علل» واذا استندت الى علة كانت 


قد تقترن بأحوال وأزمنة وأمكنة تور في 


اذا عرفت هذا فتقول: ان الأمور التجر. 
الحكم وجوداً وعدمء وقد لااتكون كذلك. 

5 القسم الأول انها يحصل اليقين اذا قيّد الحكم بتلك الشرائط والأحوال: وذلك مثل 
حكدنا بأن كل مولود يولد في الزنج فهو أسود. ِن بهذا المكان فلايصح الحكم بأن كل 


مولود أسود؛ قاذن الحكم اجرب اذا كان مقيّداً بشرائط وجد عندها ولايوجد بدونها. 
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[مايفيده الحواسٌ] 
قال: والحواسٌ لاتفيد رأباً كليل ؛ وهي مبادىء اقتناص التصورات الكل 
والتصديقات الأؤلية» فن فَقَدَ حسّاً فَقَدَ عِلماً. 
#- َه 


أقول: الإحساص هوادراك الشيء المقعرن مادة معيّنة بشرط حضوره عند المديرك » 
فبالضرورة يكون جزئا لايمكن صدقه على غيره, فا حواس لا تفيد رأيأ كلياً ونا تفيد الجزثي» 
فالعلم بأن كل نارحارة حكم عقليّ ‏ لاحي فان الحسّ انها يفيد «ان هذه النار 
امحسوسة حارة» أمَا ان كل نار حارة ‏ 

الحواسٌ مبادىء اقتناص التصورات الكليّة والتصديقات الأوليّة, لأن النفس 
أول حلْقها خمالية من جميع العلوم ‏ كانفشن الأهك ل وقابلةلهاء وواجب الوجود عام 
الفيضء فلابدٌ من توقف الأأثر على الاستعدادء وهنا ميمتفاد من الحوام, فان من أحسٌ 
بالجزئيَ استمذ لادراك الكليّ ولحصول ييداسهات ومباينات هي أحكام ضروريّة وتصورات 
كليّة عقلديّة حاصلة من واجب الوجود تعالى بسب الأستعداد السابق» وهذا حكم المعلم 
الأول بأن من فَقَدَ حسّاً قَقَد علماً يوي البه ذلك الحسّ, لزوال الاستعداد الذي هوشرط في 


العلم. 


[حكم المتوترحكم الحسوس] 
قال؛ والمتواترات كالمحسوسات. 
2# ع 
أقول: شرط افادة التواتر الملم الانتهاء في الاخبار الى ا حسوس» وهذ! لوأخبر جماعة كثيرة 
بحدوث العالم أو قدم الصانع من غير دليل عقليّ لويحصل العلم به. 
اذا ثبت هذا فالحكم المستفاد من التواتر كالحكم المستفاد من الحس من انه يجب أن 
يكين جزيا ولافيد ريا كيً. 


1 الجوهرا لنضيد 


[العلل الأربع] 


قال: والعثل أريع: مامنه» ومافيدء ومابهء وماله. 


1 0 


أقول: لماذكر ان حكم القطميّ له علّة انا حصل عند وجود علّته أشار 
هيهنا الى بيان العلل وأقسامها. 

واعلم ان العلّة هي مايتوقف عليها وجود الشيءء فان كان جميع مايتوقف عليها فهي 
«العلة التاقة»» والاّ فهي «الناقصة». 

وأقسام العلل أربعة, لأن وجود الشيء المركب انا يحصل بحصول أجزائه وفاعله وغايته». 
فاذا حصل هذه الأشياء وجد الشي ء, فلإيتوقف على غيرها. 

والأجزاء امنا ملاته (مادية باك) وهيكالتي يحصل بها الشي ء بالقرة كالخشب للسرين 
وامًا صورته (صوريّة ‏ ن) وهي |التي بحل ا ألشي ء بالفعل كالصورة السريرّة, 

والفاعل هو المفيد للوجود, وآلغاية هي مالأجله الشيء, والى الماديّة أشار بقوله: 
«مافيه», والى الصوريّة أشار بِمّوله ٠‏ «امابه» والى الفاعليّة أشار بقوله: «مامنه», والى الغائيّة 
أشار بقوله: «ماله». 


* «* * 

قال: ويقع الجميع في آواسط البراهين كبيان الخسوف مقاطرة الأرض للتيرين» 
ووجوب وجود الأصبع الزائدة برجود المادة المستعدة لقبول صورتها فاضلة عن المقدار الواجب 
ومساوات مشلشين تساوت أضلاع متقاطرة وزوايا تتخللها منها بالتطبيق و وجوب تعريض 
الطواحين بالاحتياج الى جودة المضغ, وقد يستعمل الجميع في بيان شيء واحد. 

د 2 

أقول: كل واحدة من هذه العلل تصلح أن تقع وسطا في البرهان: اما وقوع الملة 
الفاعلية فكئا تقول: «القمر منخسف لأن الأرض وقعت مقاطرة للنيّرين» فقاطرة الأرض 
علة فاعليّة للكسوف. 
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وأتنا وقوع العلة امادية فككا تقول: «وجدت المادة الفاضلة عن المقدار الواجب المستعدة 
لقبول صورة. 


لأصبعء فيوجد الأصبع الزائدة». 


وأننا وقوع العلة الصوريّة فكما نقول: «دكل مثلئين تساوت أضلاعها المتقاطرة وز ولياهما 
المتقابلة فائّهما متساو يان للتطبيق. 
وأمنا وقوع العلة الغائية فكا تقول: «انّ الطواحن انا عرضت لجمودة ا مضغ وحددت 
الاسنان لجودة القطع». 
وقد يستعمل جميع العلل الأر بع في بيان شي ء واحد وهو أبلغ في افادة اليقين. 
«* .2 2 


قال: وينبغي أن تكون العلل واضحة:؛ والتاة منبا هي القريبة التي تكون بالذات 

و بالفعل, وقد تكون مساو ية كالدار للاحراقم أويخاضة كالعفونة للحتى . 
« * 

أقول: ينبغي أن تكون الحدود الوسطى ب ألتي) هي العلل واضحة العلية ليصح 
استعمالها في البراهين, فان الحفيّ لمكن الاستدلال به. 

واعلم ان العلل منها تئقة ومنها ناقصة» وأبصاً ميا ماهو بالذات» ومنها ماهو بالعرّض» 
ومنها ماهر بالفعل» ومنها ماهر بالقوة» وما عامة وخاصة؛ ومنها كلية وجزئية. 
هي القربية التي تكون بالذات و بالفعل» لابالعرض والقوة, والنار مساو ية 
للاحراق؛ اذ كلما وجدت النار وجد الاحراق و بالعكس,والعفونة أخصٌ من الحتى . 

اذا عرفت هذا فالملة يجب أن تكون مساو ية أو أخصٌء ولايجوز أن تكون أعمّ من 
المعلول, وال لزم وجود العلة دون ا معلول ‏ هذا خلفب. 


قال شرائط مقدمات البرهان 
يب أن نكون مقدمات البرهان ‏ بعد كوبا يقينية ‏ أقدم بالطبع وعند العقل 
من النتائج لتكون عللاً بحسب الأمرينووأعرف من النتائج لتعرفها؛ وأن تكون مناسبة 


- أعني يكون حمولات! ذاتية موضوعاما أولية؛ وأن تكون ضرورية كلية. 
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أحدها أن تكوذ اتقدم 
وثانها: أن تكون أقدم بالطبع من 
عنص ببرهان لم . 

ونالشها: أن تكون أقدم من النتائج عند العقل ليصحّ الاستدلال بهاء ونكون عللاً لها 
بمسب العقل» فان المقدمات يهب أن تكون عللاً للنتائج عند العقل. 

ورابعها: أن تكون أعرف من النتائج تعر فان المعرّف يجب أن يكون أعرف من 
المعريف؛ ونعني بكونها أعرف منها أن يكون أكثر وضوحاً و يقينيً ليكون وضوحها مقتضياً 
لوضوح النتائج؛ فان الوضوح واليقين للمقدمات ا 5-9 وللنتائج ثانياً و بالعرض. 

وخامسها: أن تكون مناسبة للنتائج معنى أن تكون ذانيّة أولية, ونعني بالذاتي مايعم 
المقوّم والعرض الذاتي ‏ عل مابثاقي يبأ هكم ونعني بالأولي مايحمل لابواسطة أمر أعمء 
كالحساس على الانسان, فان المحجول يمسي الأعم لايكون أوليا» وانًا شرطنا ذلك لأن 
الغريب لايفيد اليقين الايد سب "تدم الهلاقة الطبيعية يينها. 

وسادسها: أن نكون ضرورية اما بحسب الذات أو بحسب الوصف معنى أن تكون مطلقة 
عرفية شاملة للها على مايأقي, 

وسابعها: أن تكون كليّة, معنى أن نكون محمولة على جميع الأشخاص في ججيع الأزمنة» 
حتى لايكون المحمول لاحقا بحسب أمر أخص من الموضوع ‏ كالضاحك على الحساس فانه 
لايكون محمولاً على جميع ماهو حسّاسء بل على بعضه فلايكون حمله عليه كليا. 

وهذان الأخيران يختضَان بالمطالب الضرورية الكلية. 


مولف من 9 
نتائج ليصح أن تكون عللاً لها بمسب الخارج ‏ وهو 


[الذاتي في باب البرهان] 
قال: والذاتيٍ هيهنا أعم من المقوم» فاه يشمل أيضاً الأعراض الذاتيّة, وهي التي 
تتلحق الموضوع لماهيّته ‏ كالضحك للاتسان, والزوجيّة للعدد . فكل ما يقع في حد ا موضوع 
أوبقع الموضوع في حده فهوذاقي له كرا سنييته. 
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أقول: الذاتي لنظ مشترك بين معان وأشهرها المقوّم» وليس هوالمطلوب في كتاب 
البرهان بل المطلوب هنا ماهو أعم منه. وذئك لأن الاعراض الذانيّة ‏ أعني الاعراض التي 
تلحق الشيء لاهوهو أي لذاته كالتعجّب اللاحق للانسان باعتبار ذاته يطلق عليه لفظ 
«الذاتي» أيضاء كا يطلق على «المقوم», وكلاهما يستعملانهناء والمكثى الأعم الشامل خها 
معاً هوأن يقال: «مايؤخذ في حد الموضوع» أو يوخذ الموضوع في حده». 

فالأول كأخذ الحيوان ني حد الانسان . وهو المقوم والثاني كأخذ العدد في حد 
الزوجيّة كيا تقول: «الزوجيّة انقسام بمتساو يين في العدد». 


[الذاقي في العلوم] 


قال: وني العلوم يست ىكل هايقع في حده الموضوع كالزوج للعدد أوجنسه كالزيج 
للاثنين» أو معروضه كالناقص للأول + أوهع روت ,جنسه كالناقص لزوج الزوج ذاتياً 
اذا كان الباحث عنها علماً واحداً, 
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أقول: قد بيّمَا ان مقدمات البرهان يبب أن تكون ذانّة, وبيّنا ان الذاتي في كتاب 
البرهان يطلق على «مايؤنخذ ني حد الموضوعء. أو يؤعذ الموضوع ني حده» وكانت ال مقدمات 
اللستعملة في البراهين أعمَ من ذلك , فان كلا يقع في حده الموضوع أو جزء اللوضوع أو 
معروضه أو معروض جنسه يستّى ذاتا في العلوم . 

والسبب فيه ان العلوم متمايزة بحسب تمايز موضوعاتا والعرض الذاقي قد يحمل في كل 
علم على موضوع ذلك العلمء كيا يحمل الناقص والزوج على العدد الذي هو موضوع علم 
الحساب؛ وقد يحمل على أنواع الموضيع كما يحمل الزوج على الائنين الذي هونوع للمدد الذي 
هو الموضوع لعلم الحساب؟ وقد يحمل على أعراض أخحر ذانيّة للموضوع كبا يحمل الناقص على 
الأول أوعل الزوج أو الفرد التي هي أعراض للعدد وذاتيّة له. 

وقد يحمل على أنواع هذه الأعراض كيا يحمل الناقص على زوج الزوج الذي هونو 
للزوج العارض للموضوع ‏ الذي هوالعدد. 


1 الجر هرا لنفيد 


وجيع ذلك يستى عرضاً ذانيًء وا محمول الذي يوذ في حذه الموضوع هو الأول لاغيرا 
بل المأخوذ في حده في الثاني جنس الموضيع الذي هو العدد, وفي الثالث معروض الموضع - 
أعني المدد أيضاً. وني الرابع معروض جنس ا موضيع ‏ وهو المدد أيض. 

ولا كانت امحمولات البرهانية ذانية كان جميع ذلك من الاعراضص الذائهة. لكن ينبخي 
أن يقيّد مايؤخحذ في حده جنس الموضوع جالايخرج عن العلم الباحث عنهء فان العرض الذي 
يؤحذ في حلده جنس الموضوع الخارج عن ذلك العلم لايسمّى عرضاً ذاتياً واليه أشار بقوله: 
«اذا كان الباحث عنها علماً واحدأ». 

هذا اذا أريد بالموضوع موضوع القضيّة, وأما اذا أريد به موضوع العلم كفى أن يقال 
«مايؤخذ موضوع العلم في حده». 

واعلم ان الناقص هرالذي يقصر عن أجزائه كاثنى عشرء فان نصفه وثلثه ور بعه 
وسدسه أزيد مده والأول هو الذِيالْأيمَيَبخر الواحد كالثلا ثة, وزوج الزوج هوالعدد 
الذي يعده عد زوج رات هي زوج كران وجشرين. 

ك1 ل * 

قال: والأوليّ هوا محمول لابتوسظ بر كاتلتْس القريب والفصل والعرض الذاتي 
الحقيتي على النوع. 

ولك هيا أن يكرن لحمو مقو عل الكل في جبعالأزمة جلا أو 

والضروريّ هبهنا ماسمّيناه عرفية عاميّة» وقد يقع غير الضروري كالممكدات الأكثرية 
في مقدمات أمثالهاء وكذلك غير الكليّ في المطالب الجزئية. 
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أقول: قد بيّنا ان مقدمات البرهان يجب أن تكون أولية» ونعني بالأؤلي مايكون محمولاً 
على الموضوع لابتوشط غيره, وذلك كحمل الجنس والفصل القريبين على النوع.والعرض 
الذاتي الحقيتي ‏ أعني العرض اللاحق بالموضوع لذات الموضوع لالغيره كالتعجب المحمول 
عل الانسان لذات الانسان لالشيء 
أولاً؛ اتنا الأجداس والفصول العالية فانا انا تحمل على النوع بواسطة حملها على ماه وعم 
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منهى فان الجسم انا حمل على الانسان بواسطة حيله على الحيوان. 

واعلم ان المقدمات يجب أن نكون كلية معنى الكليّ من «انه المحمول على 
الجميع في جميع الأزمئة حملا أوليا» فالكلي هيبنا أخصّ من المفهوم منه في الأسوان لأنا 
قيدناه بوجود الحمل في جميع الأزمنة من غير واسطة, فباعتبار القيدين كان أخص. 

وقد ببّنا ‏ أيضاً ‏ ان المقدمات يجب أن تكون ضرورّة و بينا ان المراد بالضروري 
هيهنا مايشمل الضروري الذاتي والوصني معأ أعني تكون مشروطة عامة ‏ وذلك لأن 
ا محمول على شيء بحسب جوهره ‏ وهو ا محمول المناسب للموضوع ‏ ر بها يزول بزوال 
الموضوع عيمًا هوعليه حالكونه موضوعا ور با لايزول؛ وذلك لأنه ينقسم الى مايحمل عليه 
بسبب مابساويه ‏ كالفصل ‏ وهو مايزول بزوال نوعيّة ذلك الشي ء, والى مايحمل عليه 
بسيب مالايساو يه كالجنس ‏ وهذا فد يزول بزوال نوعيته وقد لايزول ‏ كاللتقيف اذا 
حل عل الحواى فالّه يزول عند صيروزثه مام ولايزول عند صيرورته ذارا؛ فالضروري بحسب 
الذات ربّها لايشمل الزائل بزوال الموضوع عنما هو عِليِه حالكونه موضوعاً. 

انا المشروطة بكون الوضغ عل ماوضع يشمل الجبيع فلهذا أخذنا الفمروري هنا مسب 
المعنى العم وهذا الشرط ممص بالطآب الضِرِوريّة, لالكل مللب برهالي, فان من 
المطالب البرهانيّة قضايا ممكنة أكثرية تسيتهمل في بياا أمثاههاء وكذرلك المطالب الجر ب قد 
تستعمل في البرهان المقدمات الجزئية لإنقاجها. 


يذ الجوهرا لنضيد 


أحوال العلوم 
[موضوعها] 


ولكل علم موضوع كالعدد للحساب. ور بها يقارن أمرأ غيره كالممقولات الثانية من 

0 بها من المعقولات الحاصلة إلى المستحصلة هذا العلمء وكالكرة المتحركة لعلم 
» وربيا بكون أشياء كثيرة مناسبة كموضوعات علم الكلام. 
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أقول: : لمَافر من شرائط المقدمات في البرهان شرع الآن في البحث عن أحوال العلوم ‏ 
أعني مايتوقف كل علم عليه من أ. أجزأنة و بِاَعزاسب العلوم وتباينها ‏ الى غير ذلك. 

واعلم ان كل علم على الاطلاق تقوم مناثلا ثة أشياء: موضوع, ومبادء ومسائل: 

فا موضوع هو ماييحةةفيةذلك العلم عن أعراضيم الذاتيّة,. أعني لواحقه التي تلحقه لذاته 
كالتعججب اللاحق للانسان لذاته أو َزْئه ‏ كالحركة الاختياريّة اللاحقة له بحسب 
(باعتبار ‏ ن) كونه حيواناً ‏ أو لعرض ذاني أوليَ كالضحك اللاحق له بحسب كونه 
متعجّمباً؛ وذلك مشل العدد لعلم الحسابء فاه يبحث في علم الحساب عن لواحق العدد 
وعوارضه الذاتية. 

اذا عرفت هذا فنقول: الموضوع ما أن يكون شيئاً واحدا أو أشياء كثيرة. 

والأول إما أن يؤخذ على الاطلاق كالمدد للحساب» أو مقيّداً اما بعرض ذاتي كالجسم 
الطبيعي من حيث هومتغيّر لعلم الطبيعة, وكا معقولات الثانية من جهة مايتوصل بها من 
المعلومات الحاصلة الى المستحصلة لعلم المنطق؛ أو بعرض غريب كالكرة المتحركة لعلم 
الأكر. 

والثاني لابد وأن تكون متناسبة ووجه التناسب أن يتشارك في أمر اما ذاتي ‏ كالخظ 
والسطح والجسم التعليمي ‏ اذا جعلت موضوعات الندسة ‏ فائّها تنشارك في المقدار وهو 
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جمس لها وانا عرضي كبدن الانسان وأجزائه وأحواله والأدوية والأغذية ‏ اذا جعلت 
موضوعات عالم الطب لاشتراكها في كونها منسوبة الى الصحّة التي هي الغاية في ذلك 
العلم؛ وكموضوعات علم الكلام من حيث انتسابها الى مبدء واحد هو الواجب تعالى. 

وان كانت هذه موضوعات هذه العلوم لأن موضوعات مسائل هذه العلوم ترجع اليه بأن 
ييكون موضوع المسألة نفس موضيع ‏ العلمء كقولنا: «العدد ما زوج أو فرد» أو يكون 
جزئياً تحته كقولنا: «الثلاثة فرد» أو جزءاً منه كقولنا: «الصورة تفسد وتتكوّن» أو عرضاً 
ذانياً له كقولنا: «الحركة إمّا مستديرة أو مستقيمة» ومايبحث عن أحوال موضوعه ‏ أي عن 
أعراضه الذاتيّة ‏ فهي محمولات جميع مسائل العلم التي يكون اثباتها للموضوعات هو 
المطالب في ذلك العلم. 


[مبادئء العلوم] 

قال: ومبادىء؛ وهي اما قضابا الما اما مطلقاً كالأوليّات ‏ و يستّى أصولا. 
متعارفة ‏ أو في ذلك الملم ب وِسِي_مصادرات أو أصولاً موضوعة باعتبارين وهي 
مايوضع في ذلك العلم و يتبين في غير يلم اكتملم تسليمها سوا كان مع استنكار أومع 
مساعة؛ وما حدود؛ و يسمى الجميع أوضاعاً, 
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أقول: المبادىء هي الأشياء التي يبتني العلم ذوي المبادىء عليهاء وهي انا تصورات 
أوتصديقات. 

أقا التصديفات: فهي المقدمات التي تتأئف منها قياسات ذلك العلمء وهي قضايا نا 
أولية لاتفتقر الى بيان ولاوسط ها مطلقاً ‏ و يسمّى اللأصول المتعارفة» وهي المبادىء على 
الاطلاق. 

واما غير أولية لكن يجب تسليمها ليبتني عليها ومن شأنها أن يتبيّن في علم آخر؛ فلاوسط 
حاتي ذلك العلم التي هي مبادىء فيهء فهي مبادىء بالقياس الى العلم المبتنى عليهاء ومسائل 
بالقياس الى العلم الآخر, فهي ليست مبادىء على الاطلاق؛ وهنم امبادىء ان كان 


للف الجوهرا لنضيد 


تسليمها ني ذلك العلم ‏ التي هي مبادىء فيه على سبيل حسن الظنْ با مملم ومع 
مساغةَا سيت أصولاً موضوعة وان كان مع استدكار وتشكّك فيها ستيت مصادرات» 
واليه أشار بقوله: «و بستى مصادرات أو أصولا موضوعة باعتبارين» يعني باعتباري 
المساحة والاستتكار, 

مشال الأصول الموضوعة قول اقليدس :«لنا أن نصل بين نقطتين بخط مستقم»» 
ومشال المصادرات قوله: «اذا وقع خط على خخظين تصير الزاو يتين الداخلتين في جهة واحدة 
أقل من قائمتين, فانهرا اذا خرجا من تلك الجهة التقيا». 

وأقا التصورات فهي حدود أشياء تستعمل ني ذلك العلم. وهي انا موضوع العلم . 
كقولنا: «الجسم هو الجوهر القابل للأبعاد» في الطبيعي ‏ وامّا جزء من الموضوع كقولنا: 
«الهيولي هو الجوهر المستعد» وامًا جزني تحت الموضوع كقولنا: «الجسم البسيط هو الذي 
طبيعته واحدة» وامًا عرض ؤذانيم #كيقولنا: «الحركة كمال أول لما بالقرة من حيث هو 
بالقرة». 

وهذه الأشياء تنقييم الَ مَايَكون التعبديق بوجوده متقدمأ على العلم ‏ كا موضوع 
وأجزائه ‏ والى مايكون التَصَلَيقَب البايكَصَبلَّ قي العلم نفسه كالأعراض الذانيّة, فحدود 
القسم الأول حدود بمسب الماهيّاتء وأمّا حدود القسم الثاني اذا صودر منها فبحسب 
الأسياءء وبعد التصديق يمكن أن تكون حدوداً بحسب اماهيّات. ويُسقى الجميع أوضاعاء 
يعني الحدود والمسلّمات على سبيل حسن الظن. 


[سائل العلوم] 
قال: وصائل. وهي مابطلب البرهان علها فيه ان تكن بيّنةق. 
ن * 


أقول: المسائل ني كل علم هي القضايا الخاضة بذلك العلم التي يشك في 
محمولاتها الى موضوعاتهاء و يطلب في ذلك العلم البرهان عليها ان لمتكن بِيّنةء وانها 
كل علم مسائله باعتبار موضوعها ‏ على هايأقي. 
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قال: وموضوعات المبادىء والمسائل هي اا موضوع العلمء أوشيء منه» أو ذاتيّ له. 
ومحمولاتها ذائيّة لها. 
ل كا 
أقول: هذا هو القتضي لتخصيص كل علم جبادىء معيّنة ومسائل مختضة بهء وذلك بأن 
تكون موضوعات المبادىء والمسائل اما موضوع العلمء كقولنا: «الجسم مركب من اهيولي 
والصورة» و«ا جسم غير مركب من الأجزاء الأفراد» أو يكون الموضوع هو نوعاً من موضوع 


الذي لآيعده الآ الوأحد» وددكل مثلّث فان زواياه مساو ية 

وعحمولات اممبادىء والمسائل ذانيّة لموضوعاتهاء أمَ في المبادىء فبالوجهين ‏ أعفي ذاقي 
المقوم والعرضي الذاتي وااني المسائل فبالمعنى الثاني لاغ 

[كيفية استهمال آلبادىء العامة] 

قال: والمبادىء العاقة اْامَسَتص ل بالففل بأن تخضّص بالعلم ‏ اا بالموضوع 
افقطء كا يقال: «المقادير المَوَي دا رواحي د متساوبية» و يلزمها التخصيص با حمول في 
المعنى أيضاً وان لإيذكر. 

واقا بالموضيع وا مهمول معأء كمايقال: «العدد انا زوج وامّا فرد» ومالا بخص 
فلايستعمل ال , 


اقوة. 
يا # 

أقول: المبادىء العاقة هي القضايا الأولية التي لاتختصٌ بعلم دون آخر, كقولدا: 
«الأشياء المتساوية لشي ء واحد متساو ية» و«الشي ء اما أن يكون ثابتاً أو منفيّاً» ومثل 
هذه اا تستعمل في العلوم بالفعل اذا اختضت بذلك العلم ‏ إمَا بأحد الجزثين أو ببها معاً. 

مثال الأول اذا خصصنا القضيّة الأول بالموضوع فنقول: «المقاديرالمتساويةمقدار واحد 
متساوية» فاًا خضصنا الأشياء بالمقادير, وهيهنا يختصّ الجزء الآخر بتخصيص الأول» فان 
المتساوي الذي هوا محمول هنا اختص بتخصيص المقادير, اذا المراد متساو ية في المقدار- 


نذا الجوهرا لنضيد 


القضيّة الغانية أعني «الشيء» وقولنا: «امَا زوج أو فرد» خضصنا به محموها أعني «داما 
يخضص» فلايصح استعماله بالفعلء ونا يستعمل بالقوة. كقولنا: «هذ 
باطل» فَانّه : «النني والاثبات لايجتمعان». 


ثابت أو منني» ومالا. 


[المأخذ الأول والثاني] 


قال: ولايكون محمولات المسائل مفوّمة ‏ لأن القوم لايطلب ‏ بل أعراضاً 
وربما يكون محمولات المقدمات كذلك فان كان الأوسط للأصغر مقوماً فقط ستي 
مأخداً أولأء وال فأخذاً ثانياً. 

* « 

أقول: عُول كل مسئلة يجلا اكوم ارجا عن موضوعها ولايجوز أن يكون مقوماً له 
لأن المقوّماللشي ء لابطلب بالبرهان تبه له اذ تصوراموضوع يتوقف على ثبوت الحمول له 
ولأيطلب البرهان عل المسئلة لبعد تصورأجرَآنهَآ تقد من أن إحدى خخواصٌ الجزه السبق 
على الكلّ في الوجودين والعدمين. 

لايقال: انه يطلب البرهان على جوهرية النفس والصور وقلتم: «الجوهر جزء» ولانكم 
تقولون: «الجسم محمول على الانسان لأنّه محمول على الخيوان» وهو استدلال على الذاتي. 

نا نميب عن الأول: ان المعلوم لنا من النفس أنّها شي ء مدبّر للبدث» وذلك عارض 
لما لاحقيقتها ‏ واذا طلبنا جوهرية النفس لمنرد جوهريّة هذا المعلوم ‏ بل ماصدق عليه 
هذا المعلوم ‏ والحاصل: ان الجوهر ذاتي لماصدق عليه المعلوم, لاالمعلوم؛ وكذا الكلام في 
الصورة وأشباهها . 

وعن الشاني: ان المطلوب ليس اثبات الجسم للانسانء بل هو العلة لشبونه له, وانها ليح 
العليّة عند اخطار الحيوان متوسطاً بينهها بالبال. فقد ظهر من هذا ان المقوم لايكون مطلوبأ, 
بل يجب أن تكون الحمولات أعراضاً ذاتّة موضوع المطالبء ويبوز أن تكون محمولات المطالب 
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اذا نيت هذا فنقول: ان الحد الأوسط في البرهان يجوز أن يكون مقوماً للأصغر وأن 
يكون عارضاً له؛ فان كان مقرم للأصفر استحال أن يكون الأكبر مقوماً له لأن مقوم 
المقوم مقوّم ‏ بل يجب حينذ أن تكون عارضاً له. و يسمّى مأخذا أولاً ‏ كقولنا: 
«الانسان ناطق» وكل ناطق ضاحك ». 

وان كان عارضاً للأصغر جاز أن يكون الحد الأكبر مقوماً الأوسط وأن يكون عارضاً 
و يستى هأخذا ثانياً. 


[أعميّة العلوم وأخضيتما] 

قال: وتشارك العلوم وتداخلها وتباييا يبيب أحوال موضوعاتباء فالأعم موضوعاً 
فوق الأخصٌ ‏ كالمددسة واممسبثات وكفلك المطلق موضوعاً فوق المقيّد - 
كدالكرة, والكرة المتحركة ‏ ورا يد خله التقويد تحت حلم مباين مايعمّه موضوعاً كالمو 
فانه تحت العدد ‏ دون الطبيعي ‏ وَدْلك | ,كانت السائل“تبحث عن ذاتيات مابه 

# *« 

أقول: العلوى انا تعمايز ونشغاير بحسب تمايز موضوعاتها وتغايرهاروتشارك العلوم 
وتداخلها بحسب تشارك الموضوعات وتداخلها أيضاً. 

اذا نبت هذا فنقول: الوضوعات إما أن يكون ببنها عموم وخصوصء أو لايكون؛ فان 
كان فإما على وجه التحقيق» أو لايكون؛ والذي يكون على وجه التحقيق هو الذي يكون 
العموم والخصوص بأمر ذاتي بأن يكون العام جنساً للخاصٌ ‏ كا مقدار الذي هو موضوع 
المشدسة, والجسم التعليمي الذي هوموضوع المجسمات. والعلم الذي موضوعه أخخصٌ داخل 
تحت العلم الذي موضوعه أعمّ وجزء منه. 

والنّي ليس على وجه التحقيق هو الذي يكون العموم والخصوص بأمر عرضي ؛ و ينقسم 
الى مايكون الموضيع فييرا شيئاً واحدًء لكن وضع ذلك الشيء في العام مطلقا وني الخاصٌ 
مقيداً بحالة خاضة ‏ كالكرة مطلقة ومقيّدة بالحركة اللذين هما موضوعا علمهها ‏ والى 
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مايكون ا موضوع قيهما شيئين» ولكن موضوع العام عرض عام لموضوع الخاصٌ ‏ كالوجود 
والمقدار اللذين أحدهما موضوع العلم الإلميء والثاني موضوع المندسة ‏ والعلم الخاصٌ الذي 
يكون على هذين الوجهين يكون تحت العلم العام وليس جزء أمنه. 

وقد يجتمع الوجهان ‏ أعفي: : الذي بحسب التحقيق والذي ئيس بحسبه في واحدء فيكون 
الخناص بها أولى بأن يطلق عليه اله موضوع تحت العام من الخاضٌ بأد الو ن؛ وهذا مثل 
علم الناظر الذي موضوعه تحت موضيع علم الغندسة بحسب اك لأن موضرعه النطوط 
المفروضة في سطح مخروط الشور المتقصلة بالبصرء والخطوط نوع من ا مقدار# ولابحسب 
التحقيق باعتبارتقيّد الخطوط بالنور المتصل بالبص وهذا الخاصٌ باعتبار تقيّده بعرض 
حارج عن الماهيّة, فيكون داخلاً تحت العام وليس جز ءأ من 

وأما اذا لويكن بين الوضؤضاتبعموم وخصوص: أن يكون الموضوع شيئاً واحدأ 
ويخعلف بحسب قيدين عَبلفبلا كأببرم العالم ‏ فانّها من حيث الشكل موضوع للهيئة, 
ومن حيث الطبيعة موضوع لل والمآم من الطبيعي , ولذلك قد يقحدبعض مسائلهها 3 


تشارك في البعض» أولايكون فان كان فهو مثل الطب والأخلاق؛ فان موضوعهما يشتركان 
في البحث عن القوى الانسانيّة» لكن عن جهتين مختلفتين» ولذلك يقع لبعض مسائلهها تماد 
في الموضوع. 

وان يكن بينها تشارك » فاقا أن بكونا ممأ تحت الث فيكون العلمان متساو بين في 
الرنية كالمندسة والحابء واقا أن لايكونا كذلك» فلايخلواما أن يوضع أحدهما مقارناً 
لاعراض ذاتيّة تخت بالآخس أو لابوضع» فان وضع كان العلم الباحث عنه من حيث 
يبحث عن تلك الأعراض موضوعاً تحت العلم الباحث عن الآخر ب ذلك كاموسيني 
والحسابء فان موضوع الموسيتي هوالنغم من حيث يعرض فا التأليف, والبحث عن النفم 
المطلقة جزء من الطبيعي: لكثه يبحث في الموسيتي عنها من حيث يعرض لها نسب علددية 
مقتضية للتأليف, وكان من حقّ تلك اك النغم اذا جردت عن النسب العدديّة أن يبحث عنها 
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في علم الطبيعي» واذا لمتتجرد ن يبحث عنها في علم الحسابء فلأجل ذلك صار هذا 
البحث تحت الحساب دون الطبيعي , لأن الموسيقي انا يبحث عن ذاتيّات القيد المذكور. 

وآفى هذا أشار المعسيف سه روس بقوله: «ربيا يدخله ١‏ يعني ربَّها يُدخل المطلق 
التقييدٌ تحت علم مباين مايعقه موضوعأء فان التقبيد أدخل النغم تحت علم مباين ايع 
بحسب ا موضوع حيث أدخله تحت الحساب دون الطبيعي من حيث ان ا مسائل تبحث عن 
ذانيّات مابه يتقيّد المطلق. 

وأا ان لميكن أحد اموضوعين مقارنً لاعراض الآخر كان الباحث عنها علمان متباينان 
مطلقأً. كالحساب والطبيعي . 


(نقل البرهان من علم الى آخرا 
فال: وقد ينقل البرهان من أحدهها الى الآغي ومن الأعمّ الى الأخض. 
ع 0 
أفول: نقل البرهان يقال على معنيين 
أحدها: أن يكون علم مبني عل ف لكوضتوع يتين فيبعلم آخرء فيكون البرهان الذي 
يعبيّن به ذلك الأصل منقولاً من علمه الى العلم الأول مني أي يحال عليه حتى يتم ذلك 
العلم به. 


أن تكون المسئلة من علممّاء والبرهان عليمانًا يكون بشي * من حمّه أن يكين 
في علم آخرء ونا نقل من ذلك الحلم الى هذا العم لبان تلك المسئلة كسائل انار 
وا موسيتي, فال مبن حق براهينها أن تكون من علمي اغندسة والحسابء لأن تلك المسائل 
الوجردت عن نور الببصر وعن النفم لكانت بعينها مسائل من العلمين المذكورين» و بذلك 
الاقتران يتخيّر أحواهما ؤإزاك نقلت البرهانان من مواضعهما اليهما. 

وقد ينقل البرهان من, العلم الأعم الى الأخخص» كبا ينقل البرهان المندسي الى علم 
المسمات. 
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[العلم الأعم] 

قال: العلم الباحث عن الموجود المطلق هو الذي يرتتي العلوم اليه ويبّن مباديها 

فيه 
* *« 5 

أقول: قد با ان العلوم مترتبة ني العموم والخصوص بحسب تريب الموضوعات» ولشاكان 
ترتب الموضوعات واجب الانتهاء الى أعمّ لاأعم فوقه كانت العلوم كذلك 

وأعم الموضوعات هو الوجود ‏ اذ لاشيء أعم منه ‏ فالعلم الباحث عنه هوأعم 
العلوم» و يرتتي العلوم كلها اليه و يتبيّن مباديها فيه. 
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قال: 


القول في الحد 


الحد قول يدل على ماهيّة الشيء بالذات. 
*# * 
أقول: هذا حد الحذ» وانها قد بالذات ليخرج عنه الرسم الذي يدل على الماهيّة بالالتزام 
لابالذات ‏ وهو أصحّ من قول بعض القدماء«انّه قول وجيزدال على ماهيّة الشي ء» 
لأن تعريف غير الاضافي بالاضاني خطأء وأيظا وب وب بإعتبار طويل باعتبار. 
* + # 
قال: وللحدود أيضاً مبادىء الصو تعفلاً.كالوجود: أوحساً كالسواد. 
#*« * 
أقول: كل مكستب فلابة له من مبادىء كاسبة له؛ أنا في التصديقات فكالمقدمات» 
وأمًا في التصورات فكالحدود. 
ولاب وأن ينتبي القسمان الى مبادىء جليّة, فكا انتهت مبادىء التصديقات الى الأنواع 
السك كذلك مبادىء التصور تنتهي الى تصور جلي لايحتاج الى كسب - اما عقليَ كتصور 
الوجودء أو حسّي كتصور السواد. 


[الحد التامّ والناقص] 


قال: والحد الذي هوبحسب الاسم هوالذي يفره (هوتة 
بحسب الماهيّة هوالذي يشتمل على جميع مقوماته من جنسه القريب وفصوله» 
فهر ناقص. 


كفنا لجر هرا أنضيد 


أقول: الحد على قسمين: منه ماهو بحسب الاسمء ومنه ماهو بحسب الماهية: 

فالأول: هو الذي يفر الاسم و يشرحه و يتدرج فيه الموجود والمعدوم . 

والثافي: هو القول المفيد لتصور | نفسها وانَّا يكون بعد الوجودء وإن اشتمل على 
جميع القومات من أجناسها وفصوها كان حدآتاقاً كما تقول: «الانسان حيوان ناطق», وان 
أخعا” ببعض القوّمات كان حداً ناقصأء كما تقول: «الانسان جسم ناطق » وكذا لوذكر 
أخلّ ببعض المقوه جسم 
جميع أجزاء ا ماهيّة (الأجزاء المادية -ن) وأخل بالجزء الصوري كا تقول: «الانسان ناطق 
حيوان» فال أيضاً من الحدود الناقصة, 


5-31 # د 
قال: ورا صارشرح الاسم بعينه بعد الاثبات حداً حقيقياً. 
4 عغر»* 
أقول: الحد بحسب الاسم قداإصيويدا يبب اماهيّة بعينه اذا بين ثبوت امحدود وتحقّقه 
في الخارج .كمن يقول: «دما! للك القسزوعالأضلاع ؟» فاذا قبل له: «انّه شكل أحاط به 
ثلائة خطوط متاو ية» كَاَسَتداييسهالإسمدقاذا برهن على وجوده في الشكل الأول 
من اقليدس كان المذكور أوَلاً حداً بحسب الحق. 


[كيف يكتسب الحد] 


قال: ولايكتسب الحد بالبرهان لأن المقرّمات لايلحق بعلل غير أنفسهاء ولذلك نكون 
واضحة بذواتهاء فلاوسط أوضح منها. 


ع د 

أقول: اعلم ان الحد لايكتسب بالبرهان لوجهين: 

الأول ان الحد مركب من الذانيات المقؤمة للشي ء امحدود, ومقومات الشي ء انا تلحقه 
الذاته ‏ لالعلل مغايرة لذاته ‏ لأنتصوره متضتّن لتصور المقومات وتصور ثبوتها له» ولأجل 
ان المقوّمات تلحق فاهي مقومة له لذاته ‏ لالعلل متوسطة ‏ كانت واضحة الثبوت له» اذ 
لاعلة هاء فلاوسط أوضح منها. 


الفصل الخامس : الحد يننا 


: ان الحمد الأوسط يجب أن يكون مساو يا للطرفين؛ فان حمل على امحدود ‏ حمل 
الحديّة ‏ كان للشيء حدان؛ و الشيء وسطاً لنفسه؛ وان حل عليه على انه ثبت لهء 
فالحدان حمل عليه على انه حد له اتحد الأوسط والأصغر؛ وان حمل عليه على أنه حدٌ لاصدق 
عليه لزم كون الحد حداً لأمور متغايرة: وان حمل عليه مطلقاً لإيلزم التحديد. 


# 2# # 

قال: بل يتركب الذاتيّات المقومة على ترتيها الطبيعي وايراد الفصول المْحضّلة 

لوجود أجناسها أجمع. 
2 * 

أقول: لما منع من اكتساب الحد بالبرهان ذكر الكاسب لدى وهوتركيب الذاتيات 
المقومة على نرتيبها الطبيعي, بأن يقدم الأعسّ على الأخصّ ‏ كها هومتقةم عليه بالطبع ‏ 
كا تقول: «الانسان حيوان ناطق», 

ويكتسب الحد أيضاً بايراد لفصرّل الحصّلة الوجود الأجناس أجمع ‏ القريب منها 
والبعيد وامتوسط. 


[هايستعان به في تحصيل الحدود] 

قال: وينتفع في ذلك بتحليل الشيء الى ذاتياته حت ينتبي الى أعلى الأجناس 

وفصوفا القسّمة,و بفسمته الى جزئياته وأجزائه حتى يعرف مامن شأنه أن يلحقه. 
2 

أقول: هذان أمران يعيسان الذهن على تحصيل الحدود واكتسابهاء أحدهما: تخليل 
المحدود الى ذاتيّانه حتى ينتبي الى أعلاها ‏ وهي الأجناس العالية والفصول العالية ‏ وذلك 
بأن ينظر ني ماهية محدود حتى يعلم انها من أي الأجداس العوالي هي » و ينظر في الأنواع 
المساوية لها في الدخول تحت ذلك الجدس حتى تحصل المشاركة والمباينة الذائية من تلك 
الأنواع لتحصل الذاتيات المشتركة والذاتيات الخاصة. 

مثلاً ‏ اذا أردنا أن نعرف ذائيات الحيوات وجدناه داخلاً تحت مقولة الجوهر, ومن أنواع 


للف الجوهرا تنضيد 


الجسم النامي ؛ والحيوان الناطق والصاهل يشتركان في معنى الحبوانية: ونظرنا في ذاتي كل 
واحد منهها فوجدنا الحيوان الناطق جسماً حسّاساً ناطق ووجدنا الصاهل جسماً حساسساً 
صاهلاء ثم يبق بعد حذف خصوصيّة الصاهل والناطق انه جسم حشاس ‏ وكان الجسم 
متضمّناً ل معنى الجوهر, وهذه امعاني ذانيّات الحيوان ول محدود من خصرصية أنواعه, فعرفنا 
حبنذ حقيقة الحيوان بأنّه: جسم حسّاس. وحصل لنا الحد المطلوب. 

ولوهيبق بعد حذف الخصوصيات معنى مشترك علم ان المعنى الذي كان مقولاً على 
تلك المماني انا مقوليّعه علها بالاشتراك اللفظي , وذلك كالتشابه المقول على الأشكال 
باعتبار تناسسب الأضسلاع وتساوي الزوايا؛ وعلى الألوان باعتبار انفعال الحاسّة من كل 
منها مثل انفعاها عن الآخر. 

واعلم ان التحلبل انا يقال في مقابلة التركيب: ولمًا انقسم التركيب الى الذهني 
والخارجي فكذا انقسم مقابله الها فَالتَكَليل الذهني هو الذي يكون في المعاني الكليّة 
ويستى تحليل الحد والرسم وان كان بالحقيقة متقدما على معرفة الحذ والرسم ‏ حيث 
يكون التحليل للمحدود انا هوالتتحصيل مفرداتٍ الح 

وذلك هو الذي يكون باعتبار آمتشاركات والتباينات بين 
من سعائها من الخاصّ» كتحليل الانسان الى الحبوان والناطق» وتمليل الحوان الى «الجنسم 
المتغذي الحساس المتحرك بالارادة» وكذلك تحليل الجسم المتغذي حتى ينتبي الى الأوائل 
التي لايقع فيها تركيب ولامشاركة ولامباينة ‏ على مابيّنا مشال. 

والتحليل الوجودي يسمّى التحليل بالعكسء اما الطبيعي كتحليل بدن الانسان الى 
الاخلاطء والاخخلاط الى العناصر؛ وأا الصناعي كتحليل السكنجبين الى الخلٌ والسكر. 

الثاني القسمة ‏ وهي ضربان: قسمة الكل الى أجزائه. وقسمة الكلي الى جز ثياته. 

أما الأول: فالأجزاء اما متشابية كأجزاء المنظء أو مختلقة كأجزاء الحيوان. 

والمفيد في هذا الموضع الا هو القسمة الى اتختلف, وهوانّا يكون في الحدود ذي الكمّء 
كما ييقسم الحيوان الى الأعضاء الآلة وتقسم الأعضاء الآنيّة الى الأ 
البسيطة الى الاخلاط وتقسم الاخلاط الى الأركان ‏ فيعلم ان الخيوان م ركب من جسم 
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رطب يابنس. 

وأقا الشافي: فانها تقع على خسة وثلا ثين قسماء لأن مورد القسمة أحد الخمسةء وكل 
واحد منها اما أن ينقسم الى هذه الخمسة, أو الى الصنفء أو الى الشخص. 

واعلم ان قسمة الكلي الى جزئياته امنا أن نكون بالفصول القومة ‏ أولا؛ والأول اما أن 
يكون أوليًاً كقسمة الجنس الى أنواعه القربية ‏ أولا ‏ كقسمته الى البعيدة؛ والثاني هو 
القسمة لابالفصول الذاتيّة؛ فهو اما قسمة المعروض إلى العوارض - كالحيوان الى الذكر 
والأنثى ‏ أو العوارض الى المعروضات ‏ كالكائن والفاسد الى المعدن والثبات والميوان #. 
أو العوارض الى العوارض ‏ كقسمة الأصناف الى الأصناف. 
نفع في هذا ا موضع بقسمة الكلي الى جز ثياته بالفصول الذاتية» فاذا أخعذنا لجنس 
العالي . كالجوهر ‏ وقسّسمناه بالفصول إلذاتية الأولية الى أن يصل الى الأنواع السافلة 
صارت الفصول كلها معلومة عل الترتيينة: كياتَقولام الجوهر إمَا أن يكون قابلاً للأبعاد» أو 
لايكون؛ والقابل ‏ وهو الجسم اما أن يكو ناملأ أولا؛ والنامي اما أن يكون حسّاسأة 
أولا؛ والمساس اننا أن ييكون نالأ رأولا؛ والناطق هو الإنسان ‏ فيعلم من ذلك ان هذه 
المقسومات ذائيات للانسان. 


*- *« ك0 
قال: وكل ماله علة مساوية واضحة فحده التامّ يشتمل عليها. 
3 * 
أقول: كل دود ذي علل مساو ية له فانه يجب أن يؤخعذ تلك العلل في حده ليحصل في 
العقل صورة مساوية له مطابقة للمحدود في الخارجء أمَا لوأخلٌ ببعض العلل فان الحد 
الناقص. 
وعندي في أخذ العلل في الحدود نظر, 


[العلة تقع مبدءاً للفصل] 
قال: ومع العلل ني الفصول بأ تكون مبادىء ها كا في قولنا: «السيف آلة 


لهذا الجرهرا لنضيد 


صناعيّة من حديد مطاول محدد الأطراف يقطع بها أعضاء الحيوان», وقد يقتصر على 
البعض كقولنا: «الخاتم حلية يلبسها الأصبع». 


.2 
أقول: الُملول لاوجود له بدون العلة ونا يتحضل و يتخضص بعلته! والجنس أمر مهم 
انا يتحضل ود اخارج بفصولهء فحقيق وقوع المعلول موقع الجنس والعلل موقع 


الفصولء لأن التقيّد بالفصول الا يكون لشي ء سابق عليه ميهم يتخضص بهء فلهذا يذكر 
مايجري محرى المعلول أولأء ثم بقيّد بمايججري بجرى العلة. 

واعلم ان الواقع موقع الفصل ليس هو العلّة نفسها فان العلة لايجوز أن تكون هي نفس 
الفصلء لأن الفصل محمول على النوع, والعلة لاتحمل على معلوهاء بل تكون مبدء الفصل» 
واليه أشار بقوله: «بأن يكون مبادىء ها» كا تقول: حمى الغتٍ حرارة حاصلة من عفونة 


الصفراءء لأنها نقس العفونة. 
اذا عرفت هذا فنقول: قد بِبْا كالمل ل,أر بع, وقد بقع الجميع موقع الفصولء وقد يقع 
مثال الأول قولها: «الَسَبَفَ اله صنَاعيَ من حديد مطاول دّد الأطراف يقطع بها 


أعضاء الميوان» فالآل جنس وهو أمرميهم ‏ وقولنا: «صناعية» فصل مأخوذ من العلة 
الفاعليّة وقولنا: «من حديد» فصل آخر مأخوذ من العلة المادية, وقولنا: «مطاول محدد 
الأطراف» فصل آخر مأخوذ من ائعلة الصورية, وقولنا: «يقطم بها أعضاء الحيوان» فصل 
آخر مأخوذ من العلة الغائية. 

مثال الثاني قولنا: «الخاتم حلية يليسها الأصبع» فقولنا: «حلية» مأخوذ من الصوريّة» 
وقولنا: «يليسها الأصبع» مأخوذ من الغائيّة 


[وقوع المعلولات والعوارض في الفصل] 
قال: وكذلك المعلولات ‏ كالنطق في فصل الانسان, وهو الشيء الذي من شأته 


١)ن:‏ ويتخص في الخارج بعله. 
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النعلق ‏ والعوارض ‏ كالأبعاد في قصل الجسم . 
3 00 
أقول: المعلولات أيضاً قد تقع كالفصول يأن تكون مبادىء لها كالعلل» كيا ان 
النطق يقع في تعريف الانسان حيث نقول: «الانسان حيوان ناطق» والنطق معلول الانسان 
الذي من شأنه النطق. 
وكذلك العوارض للمحدود يقع أيضا في حتهء كوقوع الأبعاد الثلاثة في حد الجسم 
حيث تقول: «الّه الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة» وهي عوارض الجسم 
#* #* # 
قال: ويتشارك البرهان والحد في أجزائهاء كقولنا مبرهدين: «الغيم جرم ماني ينطفي 
فيه الدارى وكا هو كذلك فقد يحدث فيه صبوت, فالغم قد يحدث فيه صوت, وكل صوت 
يحدث في الغم فهو رعد: فالغم قد يرعذ»: وقدتم بقياسين على الأوسطين أحدهما مبدء 
البرهان والآخر كماله و يليه الجنس. 
فاذا حتدنا انعكس ١‏ رتيب فقلنا: «الرعد صوت يحدث في الغيم لانطفاء الدار فيه» وان 
اقتصرنا فيه على المبدء أو الككال نقص الخد 


نا #« 
أقول: ان الحد والبرهان قد يتشاركان في الأجزاء فيستعمل في البرهان مايستعمل في 
لم من الأجزاء, كي لوبرهتا عل أن الغ يرعد بقولنا : «ان اليم جرم رطب ماني ينني فيه 


بن اشتملا على حدين أوسطين أحدهما اتطفاء النار في 
الخبم, والشاني حدوث صوت فيه ولواقتصرنا على أححدهها لمتحصل النتيجة الأخيرة» و يقال 
للأوسط الأول «انه مبدء البرهان» لأنّه أوسط في أول القياسين, و يقال للثاني «الّه 


1 الجر هرا لنضيد 


وهذا الككال يليه الجنس بعنى ان الجنس يقارن النتيجة, كالصوت الذي هوجنس 
الرعدء فائه مقارن للنتيجة التي هي قولنا: «الغي قد يرعد» لأن معناه: ان الغيم قد يحدث 
فيه صوت. 

فاذا أردنا تحديد الرعد عكسنا الترتيب» فجعلنا الأوسط الأخير جزءا أوَلاء والأوك 
ثانيًء فنقول: «الرعد صوت يحدث في الغيي لاتطفاء نار فيه». 

ولواقتصرنا على أحد الوسطين كان ناقصأء كرا نقول: «الرعد صوت يحدث في الغم» أو 
«الّه انطفاء النار». 


[تقلدم أجزاء الحدّ على انحدود] 
قال: وأجزاء الحدود أقدم بالطبع وأعرف من الدود. 
3# ب 
أققول: المعرّف علة في المعرفة. للتعرّف»-وألملة متقتمة, فأجزاء الحد متقدمة بالطبع على 
امحدود, اذ مع الاقشران لاأْوَلوَئَة 0-3 التأخر يستيعمل التحديد بها لأن امجهول لايمرّف 
مثله , 
وكذلك يجب أن تكون أعرف من المحدود, اذ لولاذلك لمتكن أولى بالتعريف. 


[الرسم] 
قال: والرسوم مايشتمل على الأعراض الذاتبة والخواصٌ البيّنة ويفيد المر فقط» 
وأجؤدها سايوضع فيه الجنس؛ والمقرّمات اذا إيترنب على الترتبب الطبيعي كان 
ا مركب رسماً. 
# نا 
أقول: الرسم هو الذي يدل على تميّز الشي ء عن غيره: فان ميزه عن جميع ماعداه كان 
رسماً تامء كقولنا: «الانسان هوالضاحك», وان ميّزه عن بعض ماعداه كان ناقصا» 
كقولنا: «الانسان هوا ماشي ». وقيل النامٌ مايتألف من الذاتيّات والعرضيّات, والناقص 
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الرسم قد يكون مؤلفاً من الأعراض العامة اذا أفاد اجتماعها 
تميّز الشيء, كقولنا: «الخقاش هو الطائر الولود». وقد يكون مؤلفً من خواص الشي م 
كقولنا: «الانسان هو الضاحك الكاتب». وقد يكون مؤْلّفاً مهما كقولنا: «الانسان هو 
الماشي الضاحك», 

ولابدٌ وأن تكون المعرفات 

وهذا الرسم لابفيد حقيقة الشيء بالكنه. لكثه يفيد القين 

وأجود الرسم مايوضع فيه الجنس الداَ على أصل الذا 
«الاتسان حيوان ضاحك». 

والمقومات اذا تخيّر ترئيبها فقدم الأخ ص عل الأعمّ كان التعريف بها رسماً للاخعلال 
بجرثها الصوري. 

ولوقال: «كان المركب حداً ناقصاً» كان أول.. 


بالخواصٌ» كقولنا: 


[حد الاعراض ألذَائبة بذكن فعروضاما] 
قال: والاعراض الذاتيّة لايمكن أن عد المع ذكر معروضاما. 
د د 
أقول: ذكر القدماء ان العرض الذاتي يوذ الموضوع في حذه لاحتياجه اليه في التصو, 
فهي لايمكن أن تتصور منفردة عن العروضات. 
وذلك كيا اذا أردنا أن نعرف المساواة, فانًا نأخذ في حدها معروضاتها 
فنقول: «المساواة اتفاق في الكية» ولوجردنا التعريف عن المعروض بق 


أعني الكزية ا 
ت المساواة اتفاقاً 


عضأ وهونوع من اللضاف. 
ونازع الشيخ ني بعض كتبه في ذلك وزعم ان الحة انا يتألف من الذانيّات وذات 
المعروض ليست جزء من ذات العرض الذاتيه بل العرض الذاتي مغاير معروضه في وجوده 


افيف الجوهرا! لنضيد 


[حد المضاف يشمل ذكر المضاف اليه] 
قال: ولاالمضافات الآ مع ذكر مايضاف اليه. 
إبلا *# 

أقول: المضاف لايمكن تعقله بانفراده, فحده يشتمل ضرورة على ذكر صاحبه, لابأن 
يحد أحدهما بالآخر كيا ذهب اليه من لامزيد تحصيل لهء لأنا يعلمان مع وانا ذلك بأن 
يذكر السبب المقتضي لتضايفهها ليتحضلا معاً في العقل: ثم بخص البيان بالذي يراد تعريفه 
منهاء كبا نقول: في تعريف الأب: «انه حيوان يولد آخر من نوعه من نطفته من حيث هو 
كذلك» فالحيوان هو الأب, والآخر هوالابن لكبما أخذا يحردين من الاضافة والتوليد سبب 
الاضافة. 

وقولنا: «من حيث هو كذللخ »َه ولي يضيف ممنى الاضافة الى الحيوان الذي هو 
الأب, ويخصض البيان بهء لأن الأ أن يضاف الى لابن من هذه الحيثية, فهذا هو السبيل 
في تحديد الاضافيات. 


[حدود المركبات] 
قال: ولاالمركبات الآ بحدود مركبة من حدود أجزاثها. 
هنم 

أقول: المركب قسمان: عقلي فقط ونخارجي . 

فالأول: هوا مركب من الجنس والفصل» فحده يشتمل عليهماء ثم ان كان الجدس 
والفصل مركبين كان حككهها حكم المركب منبهاء والآ كان حكتهها حكم البسائط. 

والشاني: ان يكن لشيء من أجزائه قوام بانفراده # كالادة والصورة ‏ فحده مشتمل 
على حد المادة والصورة بالقوة» وان كان لكل واحد من أجزائه قوام بانفراده ‏ كالسكتجبين 
- أو لبعضها ‏ كالأبيض ‏ كان حده مشتملاً على حدود أجزائه بالفعل. 
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[البسائط لايمكن أن تحد] 
قال: والبسائط العقلية لاحدود ها. 
نا #2 


يكون خارجيأء والأول هو الذي لاجزء له فلاحة له 
ني للبسيط العقلي. 

أما البسيط الخارجي » فقد يكون مركباً في العقل كالعقل الفعال] ولايجب منه تركبها في 
الخارجء لأن الجنس والفصل جزءا الح لاالمحدود ‏ لأنبها يحملان عليه ومثل هذه 
البسائط لها حدود عقلية, فلهذا قيّد البسيط بقوله: «العقلي». 


ات ولاذا 


[الشخص الجزثي لاحدّ.له ولابرهان عليه] 


قال: والأشخاص الجزئية لاحدد نهايولَابراهكن علييا الا بالعرض لامتناع ادراك 
تشخصاتها بالعقل دون الحس أو مايجري جرآهتكالانشارة لكونها معروضة للاستحالة والقنا, 
وا حدود والسراهين تتأف من كلا كلتل ؤلاتف نابل تدوم صادقة على مايقال أو 
يقام عليه. 

1 * 

أقول: الأث خاص الجزئية لامكن تحديدها ولااقامة البرهان عليها, 

أمَا الأول: فلأن الحدود أمور كليّة عقليّة تستلزم تصور ا محدودات» ولادلالة للكلي على 
المزفيء لأن الكل مدرّك بالعقل, والحزئي مدرّك باحس والاشارة. 
أن البرهان أمر عقلي» والعقل لايبرهن الآ عل ماأدركه. وهولايدرك 
3 لايعرض لها التغيير 
والاستحالة ‏ والأشخاص بخلاف ذلك ولأن الحد والبرهان يهب دوام صدقها على 
انحدود والمبرهن عليه ولادوام للجزئيات. 


)١‏ ن: كالمقول 


نذا الجوهرا لتفيد 


الفصل السادس 
في الجدل 


الجدل صناعة علمية يقتدر معها على اقامة الحجَة من المقدمات المسلّمة على أيّ 
مطلوب يراد» على محافظة أيّ وضع يتفق؛ على وجه لايتويجه اليه مناقضة بحسب 
الامكان. 

*# * 

أقول: لستافرغ من القياسات الْرانية/الي' الغرض منها معرفة الحق من جهة ماهو حق 
- ولافرق فيه بين مايعلمه الا أله لنكمإو يناجها به و بين مابعلمه لغيره ‏ شرع في 
القسياسات الجدليّة التي ليس الغرضي مب الح والباطل, بل هوطلب مايفحم به الخصم في 
المناظرة وا مجادلة و بقطعه عَنَ حاب لَبِظَهَرَبهُ على خصمه عند السامعين, سواء كان 
حدّأ أوغيره . فا حق فيه لايراد بعينه. 

اذا عرفت هذا فحد القياس الجدلي انه صناعة علميّة يقتدر معها على اقامة الحجَة 
من القدمات المسلّمة على أي مطلوب أريد» وعلى محافظة أي وضع يتفق على وجه لابتويجه 
المناقضة على محافظة وضعه بحسب الامكان. 

واللصناعة ملكة نفسانيّة يقتدر بها على استعمال موضوعات نحوغرض ما صادرأ عن 
بصيرة بحسب الامكان فيهاء وهي شاملة للعمليّة والعملية. 

فقولنا: «علميّة يقتدر معها» يخرج عنها الآخر. فقولنا: «على محافظة أي وضع يثفق» 
عنى بالوضع الرأي المعتقّد أو ارم كالمذاهب والملل. وقولنا«بمسب الامكان»اشارة الى أن 
عجز المحادل عن تحصيل بعض الطالب المتعددة لايقدح في صناعة الجدل, كعجز الطبيب عن 
ازالة بعض الأعراض. 
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[السائل وانجيب] 


قال: وناقض الوضع باقامة الحججة سائل وغابة سعيه أن يلزم: وحافظه جيب وغاية 
سعيه أن لايلزم . 

أقول: الجدلي يقال لشخصين: أحدهما «ساثل» وهو الذي ينقض وضعأما باقامة الحجّة 
من مقدمات يتسلّمها من الخصمء وغاية سعيه أن يلزم صاحبه. 

والثاني: «مجيب» وهو الذي يحفظ رأيا 


بمقدمات مشهورة, وغاية سعيه أن لابلزم. 
[مبادىء الجدل] 


قال: ومبادىء الجدل عند السائل هق مابِتلْمهيين الحيب, وعند المجيب الذايعات 
وهي المشهورات الحقيقية؛ انا مطلفة براها اجتهور وادها بحسب العقل العمل كقولنا: 
«العدل حسن» ‏ و يسمّى آراء: مجحمودة.. أو بحسم حُلق أو عادة أو قرة من القوى 
النفسانيّة كحميّة أ آء ل و بالجملة بحسب شي ء غير بديهيّة 
العقل النظري ‏ واقنا محدودة براها جماعة أو أهل صناعة ‏ كامتناع التسلسل عند 
ال تكلمينت. 


وب 


رق (رأفة 


أقول: الما كانت غاية البرهان هي اظهار الح كانت مبادئه ‏ أعني المقدمات 
الممنتعملة فيه هي ١‏ لاغبي ولماكانت غاية الجدل هي الغلبة على الخصم بحيث 
يدركه الجمهور كانت مبادئه سلمات ومشهورات ‏ فبادىء الجدل عند السائل هي 
المسلّمات التي سلّمها الجيب واعترف ببا؛ وأا عند امجيب فالذائعات ‏ وهي المشهورات 
ا ي 

ونا قسّد بالحقيقّة احترازاً من المشهورات الغير الحقيقية, كقولنا: «انصر أخاك ولوكان 
ظالاً أو مظلوماً؛ الشهور الحقيقٍ يقابله, وهو قولدا: «لا تنصر الظالم وان كان أخاك ». 


ين الجوهرا لنضيد 


قال ارسطاطاليس: «ان القياسات الجدلية هي المؤلفة من الذائعات» وإنيَا قال ذلك 
لكون الجدل صناعة معدة نخاطبة كل انسان وني كل مسئلة كلية على طريق الانْصاف 
بالعقل العامي » ونا يتوصل الى ذلك بالمقدمات المشهورة والمسلّمة من الخصوم. 

اذا عرفت هذا فاعلم ان المشهورات اما أن تكون مطلقة مشهورة عند الجمهور أو محدودة 
تنكون مشهورة عند قوم دون قوم والأولى أمَا أن يحمدها الجمهور بحسب العقل المملي ‏ 
وي المسمّاة بالآراء المحمودة لانّها محمودة عند رأيهمء كقولنا: «المدل حسنء والظلم 
قيح» 

واما أنيحمدها بحسب ملق ونعني بالخُلق الملكة النفسانيّة الحاصلة من كثرة الأقمال 
الصادرة عنه حتى يحصل الفعل معها بسهولة, كالحكم بوجوب محافظة الحرم فانه تقتضيه 
الحمية الانسانية وكاقتضاء الرقةٍ (الرأفة ‏ ن) والرمة قبح تعذيب الحيوان بغير جرم 
ولافائدة. 

أويقبلها الجمهور بمسبب العاذة كاقتضاء العادة والحياء قبح كشف العورة وحسن 
سترها. 

أويقبلها الجمهور بحسب قَوة أَحَرِى من القوى النفسانية أو تكون مقبولة بحسب 
الاستقراء, كقولنا: «الملك الفقير ظالم لاحتياجه». 
نما يحكم به الجمهور بسبب قوة غير بديهيية العقل النظري. 

أننا الثانية ‏ أعني المشهورات انمحدودة ‏ فهي التي تكون مشهورة عند قوم دون آخرين» 
كشهرة امتناع التسلسل عند المتكلمين. 

[المشهورات] 
قال: والواجبة قبوفا مشهورة بحسب الأغلب» ولا تنعكسء وتستعمل في الجدل 


لشهرها لالوجوب فبوفاء وليس كل مشهور صادقاء بل ا مشهور يقابل الشنيع» كيا ان 
الصادق يقابل الكاذب. 


القصل السادس : الجدل 5-5 


أقول: قد بِيَتَا ان مبادىء الجدل انا هي امشهورات» وصنف واحد من التقريريات 
وهي المسلمة من امخاطبين, فالجيب يؤْلّف أقيسة من المشهورات المطلقة أو امحدودة .سواء 
كان حقاً أو غير حق -» والسائل يؤلّفها من ا مسلّمة من الجيب -سواء كان مشهوراً أو غير 

مشهور-ولمًا كانت غاية الجدل هي الالزام أو دفعه -لا!| 

الأصئاف الثلاثة من القضايا .وهي الواجب والمكن وا ممتنع -/ مراتما.. 

والواجبة قبوها قد تكون مشهورة ‏ وهوالأغلب كالقضايا الأولية والحسية , والتي 
فياساتها معهاء وقد لااتكون وهو النادر.كالحكم الجرب, فانه قد يكون خفيّاً عند شخص» 
ظاهراً عند الآخر, فلايكون مشهوراً. 

فالصنف الأول يقع في مبادىء الجدل ‏ من حيث الها مشهورة لامن حيث انها واجبة 
القبول؛ وكل واجب القبول مشهور بحسب الأغلب ولاينعكس, فان الأغلب في المشهورات 
انها لاتكون واجبة القبول. 

وليس كل مشهور صادقًء فان الشهور لايقابل الكاذب حتى يجب أن يكون صادقا, بل 
يقابل الشنيع, كبا ان الصادق يقابل"إلكاذب؛ وا يقايل المشهور الشنيع لأن المشهور لاينكر 


والشنيع ينكر, وهما متقابلان. 
8 نا « 
قال: ورا كان المتقابلان مشهورين بمسب آراء مختلفة, كالقول بأن اللذة مؤثرة» أو 
وقد يستعملها الجد في وقنين لغرضين. 
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أقول: لما كانت الشهرة قد تستند الى الأخلاق والملكات المستندة الى الأمزجة والى 
العوائد ‏ وكانت هذه بماتختلف كثيراً ‏ كانت القضايا المتقابلة مشهورة بحسب الآراء 
اممعلفة, انا بين العوام كقولنا: «حفظ المال آثر؟ أو انفاقه ؟» ‏ فان العوام يوجد بيئهم 
اخمتلاف في ذلك أوبين الخواصٌ والسعوام, مثل ان الجميل آثر عند الحواصٌ من اللذة.. 
واللذة آثر عند العوام من الجميل؛ وكقولنا. : «اللذة مؤثرة عند طالبي التعمء وموت الشهداء 


لذينا لجوهرا لنضيد 


آثر عند طالبي المعاني». 
وقد يستعمل الجدلي المتقابلين في وقتين لغرضين. 


[مادة الجدل وصورته] 


قال: فبادىء الجدل مسلمات؛ اما اضّةء واما بحسب شخص. ونا 
يؤلّف على وجه ينتج بحسب الشهرة قياسأ كان أو استقراء ‏ والقياس أشد الزاما لأثّه 
أقرب الى العقل, والاستقراء أثَمّ اقناعا لأنّه أقرب الى الحسل. 

والجدل اعم من البرهان مادة وصورة. 

0 #2 

أقول: المسلّمات تنقسم الى عاقة ‏ اما مطلقة يسلّمها الجمهور, أومحدودة يسلمها 
طائفة ‏ والى خاضة يسليجآا شَخْيَب أي مسلّمة بحسب المجيب ‏ والأول مشهور, 
والجميع يقع في مقدمات الجدل| 

هذا بحسب المادة ومسب آلصورة: فانٍ الجدلي يستعمل ماينتج بحسب الشهرة ‏ 
قياساً كان أو استقراء, والقيآس النتج وَلْمتم آذآ كان منتجأ بحسب الشهرة كالاستنتاج 
من موجبتين في الشكل الثاني لكر القياس أشة إلزامً من الاستقراء أنه أقرب الى العقل 
والانقياد الى القبوله والاستقراء أنمّ اقناعا لقربه من الحس الذي يشهد الجمهور كافة به. 

فالجدل أعم من البرهان مادة وصورة: أمَا مااة فلن يستعمل مايستعمله البرهان 
من القضايا الواجبة قبوفاء ومالايستعمله البرهان 


أعني الذائعات ‏ وأا صورة فلأن 


ة المنتجة على أحد الأشكال, والجدل يستنتج منها ومن 


البرهان انا يستنتج من الأ 
الاستقراء والعقيم من الأقيسة. 


[فائدة القياس الجدلي] 


قال: ومنفعته إلزام المبطلين والذبَ عن الأوضاعء واقناع أهل التحصيل من 
العوام والمتعلمين القاصرين عن درجة البرهان: أو الذين ليصلوا الى موضعه بعدٌ. 


الفصل السادس : الجدل ا 


أقول: قال صاحب المنطق: فائدة القياس الجدلي حمل كل واحد من الناس على 
مايليق به من الرأي بمقدمات مشهورة عنده وعند من يتفق أن يسمع القول منه وان كانت 
أكثر على النظر من حيث يمكن أن تحصل 
ة في مسئلة واحدة على سبيل النني والاثيات, ثم يرجع فيها و يتأمّل أحنواها 
بالتصفح» فيلوح الحق من اثباتها. 

اذا عرفت هذا فتقول: الغرض بالجدل يختلف بحسب اختلاف الأشخاص؛ والأصل 
في ذلك كله ان الانسان مدني بالطبعء وهوانّا يتم أحوال معاشه بالمشاركة والمعاونة» وحسن 
المشاركة انا يعم بالتزام أمرين للجمهور: أحدهما بحسب (يجب ‏ ن) الاقرار بهء كوجود 
النالق تعالى والمعاد والنبوة؛ والآخر بحسب (يجب ‏ ن) العمل به كالقوانين الشرعيّة من 
العبادات والمعاملات, 

والذي يؤدي الى حصول هذا الاعتتاذ للحمهورتيهولة نافم: والمقتضي لابطاله ضار 
والبسرهان مبني على الأمور اليقينيّة وقد لايعطي هذه الفائدة لكل أحد لقصور بعض العقول 
عن اليقين لعدم استعداده وتعترة ل بعضها ب فوضع القيابس الجدلي, امبنيّ على الأمور 
امحمودة والمقبولة عند الجمهور لذلك لنفعه بالذات في الأمور المشاركة والمعاونة. 

وهذا قال المعلم الأول: ان من يخالف المشهورات الذائعة,منهم من يحتاج الى المعاقبة ‏ 
كسمن يجحد وجوب عبادة الخالق و يستحسن عقوق الوالدين ‏ ومنهم من يحتاج الى تعريف 
من جهة الس كمن لايعرف بحرارة النار و برودة !| فنفمة الجدل الزام المبطلين 
والغلبة على الخصم ‏ بحيث يدركه الجمهور ‏ والذبّ عن الأوضاع؛ وحفظ الرئيس العقائة 
العاقة عن بدائع المبتدعة المتوسلين بحل عقائدهم الحقة مقدمات مشهورة الى استتباعهم» 
اليحصل أغراضهم الفاسدةيفيعارضهم الرئيس مثل حججهم استبقاء لعقائد المرؤوس واقناع 
المحضلين من العوام في المسائل الكليّة بالمشهورات: وتسكين نفوس المتعلمين القاصرين عن 
درجة البرهان اذا كرهوا تقليد مبادىء العلوم, ولاسبيل لهم الى التحقيق بالبرهان ‏ اما 
لقصورهم, أو لأنّهم لبيصلوا الى موضع البرهان عليه اذا أمكن تحصيل القياس 
الجدليء فلول يذكر لهم لميحصلوا على أحد الأمرين, 


0 الجو هرا لنضيد 


[موضيع نظر الجدليّ] 

قال: وليس موضيع نظر الجدلي بمحدود؛ بل قد ينظر في كل فنّ من النظرية 

والعملية ومايجري مجرى المنطقيّة ماينفع في غيره. 
# #« 

أقول: لما كان الجدل مؤلّفاً من ا مقدمات المشهورة, وكانت مثل هذه المقدمات 
مستعملة في كل فَنْ كان موضوع نظر الجدلي غير ختصٌ بعلم دون آخر ولاحدود المبادىء؛ بل 
قد تكون المسئلة الحدليّة في علوم مختلفة إِمَا ُلقية كقولنا: «هل اللذة جميلة, أم لا؟» وَإِمًا 
طبيعيّة كقولنا: «هل ا حركة موجودة» أملا؟» وَإِمَا منطقيّة كقولنا: «هل العلم بالمتضادةات 
واحف أم ل1؟». 

و ينظر أيضاً فيمايجرى بجحرى المنطقية, كالدوران والمناسبة وغيرهماء و بالجملة كل حكم 
مشهور اذا كان نافعاً في غيره. 


[بآذ مضل ملكة الجدل] 


قال: والأدوات التي تفيد الأرنياض ا ملكة الجدل أربع: استحضار ا مشهورات من 
كل نيعء واعدادهاء والاقتدار على تفصيل معاني الألفاظ المشتركة والمشككة وعل القيّز بين 
المعشابهات بالفصول والخواص ليقتدر بها بايراد الفرق على اخراج شي ء من حكم يعمّه 
وغيره» وعلى تحصيل التشابه بين المتباينات بالأوصاف الايجابيّة والسلبيّة ليقتدر على ادخخال 
الشي ء في حكم يثبت لغيره. 

* 2# 

أقول: هذه الأدوات الأربع هي الآلات التي تتستديط بها مواضع الأنظار الجدلية» 
و يتحرّز بها عن الانقطاع وإلزام الخصم مايريد إلزامه. 

الآلة الأوى: استحضار المشهورات من كل نوع وجمع المقدمات الذائعة عند الجمهور 
وعند أصحاب الصناعات,؛ واستنباط ذائعات من ذائعات, وتفصيل ذائعم الى ذوائع,» ونقل 
الحكم من ذائع الى ذائع» ونقل الحكم من ذائع إلى شبيه به؛ وبالجملة يستحضر أصناف 


الفصل السادس : الجدل اهن 


المشهورات من المواد المنطقيّة والطبيعية والخُلقيّة وغيرهاء و يعدها للحاجة الها. 

الشانية: الاقتدار عل تتفصيل معاني الألفاظ المشتركة والمشككة والمتشابية وامتبائئة 
وا مترادفة حت لايقتصر على الدعوى ال ن وجه الاشتراك أو التشكيك, ومهها 
اقتدر امجادل على تفصيل الاسم المشترك أمكنه أن يغالط ولايخلط, و يكني المجيب 
والسائل الملاحة فا لاخلاف فيهء كا بين اللشاغيين اذا وقع بينهم خلاف بسبب اللفظء 
المراد منه زال الالاف. 

وذلك مثل قول الأصوليين ني الواجب الخيّر «ان الجميع واجب» وقال بعضهم: «انا 
الواجب واحد لابعينه» وحصول الخلاف الشديد ني ذلك, والسبب فيه الغلط اللفظي , فان 
ن بوجوب الجميع انا عنوايه اله «أيّ واحد فعله المكلّف كان قد أدَى به الواجب» 
ولايبرز له الإخلال بالجميع: ولايجب عليه الجميع» فحيدئذ يزول الخلااف. 
بين المنشابهابتا ابوك والخواصء واستنباط الأمور المميزة 
ب باستنباط فصوله دربة وعادة ليقتدر 
بذلك على اخراج الشي ء من حكم همه وغيره بالفرقء والامتياز بالفصول. 

و يستقع بذلك في صناعة القياساتت المعمولة في انتاج غير المدعى , وفي توفية الحدود, ولي 
تفصيل الأسياء المشتركة. 

الرابعة: القدرة على تحصيل التشابه بين المتبائنات والختلفات اما بأوصاف ايجابيّة: اما 
باشتراك في حمول واحد ‏ كاشترالة الانسان والفرس في الحيوة أو ا لشي - أو في نسبة 
مفضّلة ‏ كقولنا: «نسبة لبان في السفينة الى السفينة كنسبة الكلك في المديئة الى المدينة» 
أو في نسبة موصلة ‏ كقولنا: «نسبة البصر الى النفس كنسبة السمع الهامس. 

وما يأوصاف سلبيّة كقولنا: «الجوهر والكمّ يتشاركان في أنه لاضة لهما». 

والفائدة هنا ضد الفائدة في الآلة الثالثة, وهوادراج الشي ء في حكم ثبت لغيره بالقثيل 
وبالجملة الفرق المتشابهات» والتشا. المتباينات هوالملم الذي 

في الفصولء وهذا في الأجناس وفي القياسات الشرطية المقصلة من حيث يقع بأل الممكن 

في شي ء ممكن ني شبيهه. 


لذن !لجو هرا لنضيد 


[الموضع في الجدل] 
قال: وكل حكم منفرد يتشعب منه أحكام جزئية بصلح لأن يجعل مقدمات 
الأقيسة يستّى هوضعاً. 
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أقول: لما كان موضيع المنطق العلوم والأمور الكليّة, وكان الجدل من جملته كان 
موضوعه أيضاً من العلوم والأمور الكليّة, فحمولاته كذلك , وذلك اما أن يكون من أحد 
الكلّات الخمسةء أو من الحدود والرسوم؛ لأن الكليّاتهي هذه لاغين انما يخالف من جهة 
الغرض الذي يطلبه الحدلي ‏ لامن جهة ا موضوع وا محمول. 

فهذه المحمولات هي التي يختلف المتجادلان فيها بالائبات والابطال, ويحتاج كل منهها 
الى أصول يتقوى با على الاثبات والابظال ابي هرغرض الجدلي» وتعرقها يكون بالاستقراء 
والقياس في كل واحد من محمولات المسائل التي يرام اثباتها وابطالماء وهي الأصول التي 
تعرف بها ان الشيء هومَوالشخص: أو بالنرع أويا هنس أو بالخاضة, والتي يعرف بها أي 
الأمرين أولى وآثر, 

وتسمّى هذه الأصول في عبارة القدماء «مواضع» أي موضع بحث ونظره وا موضع هو 
كل حكمم كلي واحد نتشمب منه أحكام كثيرة كل واحد منها جني بالنسبة اليه وصالح 
أن يصير مقدمة لقياس الجدلي باعتبار شهرته, كقولنا: «أحد الضدين اذا كان في موضوع 
كان الآخر في ضده» فانه حكم (حكم كليّ ‏ ن) يتشقب منه حكم جزئيّ بالنسبة اليه 
وان كان كليا في نفسه ‏ وهو قولنا: دان كان وضع الاحسان في الأصدقاء حسناً كان 
وضع الاساعة في الأعداء حساً» الى غير ذلك من المواضع الآمية. 

ا « * 
قال: وزيا لايكون مشهورًء وانا تلحق الشهرة جزئياته. 
# *« 


أقول: ا حكم الكليّ ‏ أعني الوضع - قد لايكون مشهورًء وتكون جز ئياته مشهورة؛ 


الفصل السادس : الجدل 14 


فلايكون مقدمة للجدلي لعدم شهرته, وتكون الجزئيات صا حة لأن تكون مقدمات. 

والسبب فيه انَّ الجرئيات أعرف عند الحسّء والأمور الكلية أبعد تعقّلاً عند العوام لعدم 
التفاتهم الها وتفظنهم لهاء فتكون شهرتها أفلْء ولأن نقيض العام أكثرمن الخاصٌ ولهذا كان 
الاطلاع على كذب العام أسهل: فلهذين الاعتبارين قد يكون الجزثي مشهورأء وكليه غير 


مشهول. 
[مقدمات الجدل] 
قال: والمقدمات هي التي يسثل عنها وتتألف منتجة لمايكون ناقضاً للوضع. 


* * 

أقول: صناعة الجدل تتم بأمرين: سؤال.وجواب؛ فاجيب يؤلف أفيسة من الذائعات 
على مامضى . 

وأمَا السائل فان مقدماته هي التي سيل عيها. الئل مغيرة الصورة من صيغة الاخخبار الى 
صيغة الاستخبان فيكون عد المبنائن كمدد المقدمات» يمد تسليم الجيب لما يؤلفها لينتج 
نعيجة مناقضة للرضع» فهي باعتبار مقارنة حرف الاستفهام لا تستى مسثلة الجدلي» 
وباعتبار جزء قياس بعد تسليم الخصم تستى هقدمة الجدلي. 

وذلك كمن - ان العلم بالواحد والكثير واحد فيقول السائل: «هل الواحد والكثير 
مستضاتان؟» فاذا قال: «نحم» قال: «هل العلم بالمتضاذات كثير؟» فاذا قال: «نعم» 
انتقض حكم الخصم باتحاد العلمين. 

[محمولات الجدل] 


قال: وتحمولاتها ان كانت مساوية لموضوعاما فهي حدود أو خواصٌء واوا 
مغردة ومركبة ‏ ومنها الرسوم ‏ وان تكن مساو بة فالواقمة مها في طريق «ماهو». 
أجناس أو فصول ولايفرق ينها هيينا؛ وغيرها أعراض. 
#« #* 


يننا الجوهرا لنضيد 

أقول: لما كان موضوع الجدل أمراً كلب كانت محمولاتها كذلك: وذلك اما أن يكون من 
الأجناسء واننا أن يكون من الفنصولء واقا أن يكون من الخواصٌ» وام أن يكون من 
الأعراض. 

وذلك لأن محمولات المقدمات انا أن تكون مساو ية موضوعاتما أو غير مساو ية؛ فان 
كانت مساو ية فانًا أن تدل على الماهيّة أولا؛ والأول يسمّى حدأء والثا خواض. 

والخواص أمَا مفردة أو مؤلفة؛ وا مفرد خاضة ا مفرد, والمؤلّف خاضة الؤّف. و يطلق علي 
الجميع اسم «الرسم » أنه من الخواصٌ يحصل. 

وان تكن مساو ية للموضوعات فامًا أن تقع في طريق «ماهو؟» ‏ أعني جواب 
«ماهو» لعدم الفرق بينهها في صناعة الجدل ‏ أو لا تقم؛ فان وقعت فهر لجنس والفصل - 
ولافرق بينها في هذا الفنء وان تقع فهي: الأعراض فامحمولات بهذا الاعتبار هي أربعة: 
الحذ, والخاضة, والنس» والمرغل + وسقي إعتبار النوع لأنّه ان حمل على الشخص سقط 
اعتباره هناء لأن مياحث الجدل_كلية وان حيل على الصنف كان منزلة حمل اللوازم» لأن 
النوع ئيس نوعاً للصنفء فالتؤج:إذنةيقع في موضوع القِضيّة لاني محموها. 


[شرائط امحمولات الجدلية] 


قال: ولابدٌ من اثنبات الوجود في الأعراض؛ ومن اثبات المساواة أوالوقرع في 
جواب «ماهو؟» مع ذلك في الخواصٌ والأجناس؛ ومن القيام مقام الاسم مع جنيع 
ذلك في الحدود ‏ وهذا بحسب الشهرة. 

* # 

أقول: لما فرغ من احمولات الجدلية شرع في بيان شرائطها: أمَا العرض فاثبات وجوده 
واليه أشار بقوله: «ولابدٌ من أنبات الوجود في الأعراض» ‏ وأا الخاضّة فائبات 
المساواة مع اثبات الوجودء وأنا الجنس فائبات وقوعه في جواب «ماهو؟» مع ذلك أي 
مع اثيات وجوده # والى هنين الأمرين أشار بقوله: «ومن اثبات المساواة أو الوقيع في جواب 
«ماهو؟» مع ذلك » أي مع اثبات الوجود الذي هو الشرط الأول في الخواصٌ ‏ يعني 
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ا مساواة ‏ والأجناس - يعني الوقوع في جواب ماهوب. 
وآمَا الحد: فاثبات قيام الحد مقام الاسم في الدلالة مع جميع ذلك ؛ يعني: مع الشرائط 
الثلا ثة التي هي اثبات الوجود والمساواة والوقوع في جواب «ماهو؟»- وهذه الشرائط بحسب 
الشهرةت. 


> * * 
التحقيق يقتضي اثبات كون كل شرط يخنصٌ بعضها مسلوباً عن البعض 
الآخر, ليتمَ تحققه. وأن يكون الحد متساوباً للماهيّة ولايحتاج الى اثباته. 
وأا هيينا فقد يكتني ابيز أي شي ء كان ولذلك رما يحتاج الى اثباتهء فالأسهل 
اثياناً أعسر ابطالاً وبالعكس. 


«* «* 


أقول: التحقمق يقشضي أن يكو كل ويس بعض هذه الواع مسلويً عن 


مشلا - المرفي فرقم نت التورزاذات وبي الترضق رقلي 
التحقيق ينضاف اليه شرطان آخران: حدقا سَلْبَ شَرط الخاضة عنه والثاني سلب شرط 
الجنس ‏ وهما عدم المساواة وعدم الوقوع في جواب «ماهو؟». 

والخخاضة تمتاج الى شرط آخر بحسب التحقيق: وهو سلب شرط الجنس عنهاء والجنس 
يشترط فيه صلب شرط الخاضة عنه. 

وأا الحد بمسب الشهرة فهو الممّز مطلقاً ‏ سواء كان من الذانيّات أو العرضيّات؛ 
وأمَا بسب التحقيق فائَا يطلق على مايساوي الماهيّة ‏ أعني ا مركب من الذانبًا 


الشك في شبوتها للموضوع ويحتاج الى برهان بخلاف الذاتيّات, واذا كانت شرائط الائبات 


أقل كان الاثيات أسهل» فحينئد يكون الابطال أعسر و بالعكسب-. 


544 الجوهرا لنضيد 


[مابنبغي أن يتدرّب فيه امجادل] 


قال: وينبغي للجدلي أن تكون عنده مواضع معدة للاثبات والابطال مطلقأ 
ومواضع تخصّ الجنس والخاضّة والحد. و تلحقها مواضع الأول والآثر وهي متعلقة 
بالأعراض ‏ ومواضع وهو و ينتفع بها في الحدودب. 

وتفصيل المواضع لايليق بامختصرات فلنقتصر على الأمثلة. 

ك0 3 

أقول: يماج امجادل الى أن يستكثر من بضاعته العلميّة والى الدُّربة في عادته الصناعيّة» 
كا يمنا غييره من الصتاع حتى يقدر على اب يراد مايحتاج اليه في كل وقتء ولايكني حفظ 
البضاعة دون ملكة الصناعة» 1 قد يحفظ.الانسان مالايذكره وقت الحاجة اليهء أو يحتاج الى 
ماليس بمحفوظ عنده. 
اعة يجد كل مابريد. في وقيتا حجاجته. و بالتعو يد الصناعي يحصل له وقت 
جة من غير رو بّة ولا توقضةب تفن التوقّف والروي.إنقطاع عند الحاضرين» كا أنه لوطلب 
من صاحب الألحان لحن منهاً ف شَعر من الأشعار ومذهب من المذاهب فاذا كان حافظاً 
للأشعار والمذاهب كان عنده ني كل وقت مايحتاج اليه و يطلب منهواذا كانت عادته في 
صداعته محكمة قدر على الايقاع في المذهب المطلوب 
وعادة توقف للرويّة واستحضار المذهب في خاطره ونقله بالمقصود (بالتصوّر ‏ ن) والارادة 
الى مبادىء حركاته, والتحريك للايقاع على وفق المذهب امحفوظ, وكان ذلك في زمان بطل 
انسبة الزمائّة بين الايقاعات فيذهب رونقها وموقعها في الصناعة. 

وكذلك المجاول في جدله اذا ترقى وتفكر وتذكّر ليستحضر مايحتاج اليه في ذهنه 
انقطعء بخلاف المبرهن وطالب الحقء لحصول غرضه في عاجل حاله وآجله. اما بتذكره أو 
باذكار الشريك له أو بالهام الرب تعالى . 

اذا عرفت هذا ي أن يكون للجدلي مواضع معدة عنده للائبات والابطال مطلقاً,. 
الاحتياجه الى الاثيات والابطال في جميع امحمولات مطلقاً؛ ويحتاج أيضاً الى إعداد مواضع 


قف فان حفظ من غير درب 
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يخ الجنس لأجل شرائطه, ومواضع يخ الخاضة لأجل شرائطه ومواضع يخضٌ الحة لأجل 
شرائطه. 

وتلحق هذه المواضع مواضع أخرتختض بالأعراض» رهي مواضع: أي الأمرين أولى 
بالموضوع وأتهها آثر؟ وهذا انما يتحقّق في الاعراض» وني الجدل أكثر المطالب مبنيّة على الأولى 
والآثره فيجب أن يعد مواضع خما 

ويعة أيضأ مواضع للهرهن وهي أيضاً لواحق للمواضع السابقة, لأن الجدلي ينظر في 
الحد فيحتاج الى مواضع الموهوه وهويكوذ ين مشتركين بأمر وعختلفين بآخر, كقولدا 
«الانسان هو الفرس» ‏ يعني في | والشيئان قد يكونان نوعين وقد يكونان 
شخصين على مايأتي. 

وقد ظهر من هذا ان أصناف المواضع هذه الفانية: : وهي مواضع الاثبات والابطال 
مطلقأ, ومواضع الاعراض» ومواضع الأول والآثر رايع الجنس» ومواضع الفصل» ومواضع 
الحدى ومواضع المخاضة, ومواضع هوهو. 

وتفصيل أصناف هذه المواضخ وتمديدها لآبليق بالختصرات» فلنقتصر على ايراد الأمثلة 
لكل واحد منها. 


[مواضع الاثبات والابطال] 

قال: ونقول: : من مواضع الا ثبات والابطال مابتعلق ببوهر الوضعء وهوان يملّل 
المطلوب وأجزاؤه الى ذاتيّاتها وعوارضهاء ومعروضاتها ولوازمهاء وملزوماتها وجزئياتهاء 
وأجزائها كلها بحسب الشهرة» و يطلب منها مايقتضي الاثبات والابطال بالقياس أو 
بالاستقراء. 

#* 2 

أقول: قد بّنا في كتاب البرهان كيف تستنبط الحجَة والقياس من المطلوب نفسه من 
جهة حديّه ‏ أعني الموضيع وامحمول ‏ بتحصيل الحد الأوسط في الايبابء ومن الأمور 
الخارجة عنهها ني السلبء والخارجة عن أحدهما غير خارجة عن الآخر, وعلى ماميّل في 


لذن الجر هرا لنضيد 


الأيباب والسلب الكلي والجزثي وتحليل المطلوب وأجزائه الى ذاتياتا بأن ينقسم الى الأجزا 
الذاتيّة والى الوجوديّة ‏ كالمادة والصورة ‏ وأجزاء الأجزاء الى البسائط, وكذلك تحليل 
ا موضيع وا محمول الى العوارض وا معروضات واللوازم والملزومات على نبج ماتقدم 

فان كان امحسمول أوحده أوجزء يساو يه محمولاً على الموضوع أوعلى حذه أوعل جزه 
يساويه حصل الايجاب الكليء وان كان بين الكل والجزه أ ين منافاة كان 
ا محمول وا موضوع منافاة, كيا اذا أردنا أن نعرف «هل الفاضل حسود؟ أم لا؟» قلنا: 
«الفاضل هوالذي جميع أفعاله وانفعالا ته على سيرة العدالة: والحسود هو الذي يتأذى من 
حسن حال الأخيان وهذا الشأذّي ليس على سيرة العدالة فالفاضل غير حسود» وهذا 
الاعتبارنافع في الاابطال في العلوم. 

وكذلك اذا حللناهما الى العوارض» فان كان عوارض المحمول عارضة للموضوع كقولنا: 
«الحسّ مميّن والقيّْز قد يكون صرابا وقدكون خطاءء وكذلك الحس» فان كان عروض 
العارض للموضوع كليّاً فهؤم وض مو ن) علتي , وان كان أكثرياً فهو جدليّ 
ولايعمٌ نفعه في الا باتو لأنِ عرص العام لايجب أن يكون عرضاً للخاصٌ» و يعم في 
الابطال» لأن مالابكون عارضًا لام [يكوت ارت الخاصٌ. 

وان كانت عوارض ال موضوع عارضة للمحمولء كقولنا: «ان كان علم شريف 
كالترحيد وعلم خمسيس كالكهانة فا حال شريف وخسيس» وهوموضع علمي» لأن 
عارض الخاصٌ عارض العامّ. و ينتفع به ف الاثبات دون الابطال. 

وقد ينقسم اللوضوع الى أصنافه وأشخاصه, ثم يطلب ا محمول في كل واحد منها 
من فوق الى أسفل» فان كان المحمول موجوداً في الكل أو في الأكثر حكنا بالاثيات 
للاستقراء, وان لميكن موجوداً في الكل حكنا بالابطال. 

# * *# 

فال: ومنها أن يطلب مايقابله أويناقضه؛ و يطلب منه مابلحق جزءاً منه دون 

الجزء الآخر للابطال. 


ف 
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أقول: هذا أحد المواضع المتعلقة بالاثبات والابطالء وهوأن يطلب وجود مقابل الحمول 
اتنا بالتضاة أو بالتناقض؛ فان كان مقابل ا محمول موجوداً للموضوع يكن المحمول موجوداً 
لامتناع وجود المتقابلين, كقولنا: «ان كان كل انسان حيوانا فالانسان ليس بجماد». 

وهويقتضي الابطالء لأن وجود مقابل امحمول يبطل وجود ا محمول للموضوع. 


* * *« 
قال: ومها مابتعلّق بالأمور الخارجة؛ كالشروط المذكورة في التناقضء فان 
اختلافها يفيد الابطال. 
2 2# 


أقول: من المواضع التي تفيد الااثبات والإبطال مايتعاّق بالأمور الخارجة عن المطلوب, 
وهي شرائط التناقض الثانية, فان اختلاف تلك الشرائط يقتضي الابطال؛ كبا يقول 
القائل: «المتهدّي هو النامي » فنقول:.هذة )يكم باطل؛ لوجود الاغتذاء زمان الوقوف 
والانمحطاط دون المرّ. وكا يقال: «التنكرتهلق»كَبعول اله باطل؛ لأن التذكر تحصيل علم 


عاض والتملم تحصيل علم مستقيل. 
«* .* 2 
فال: وأبضاً أحوال الشبوت ‏ كالدوام واللادوام؛ والأكثريّة والأقلّة ‏ فائها 
تفيد الاثبات. 
نيا *# 


أقول: هذا الموضع ممايتعلق بالائيات» وذلك لأن الشيء مغاير لأحواله ‏ كالدوام 
واللادوام» والأكثرّة والأقلّة ‏ فوجود الشي ء حيئئذ للموضوع مغاير لوجود أحواله. 

نعم وجود الشّيء أعمّ من وجوده على حال: ولمااستلزم الخاص العام كان اثيات 
وجود حال الشيء يستلزم اثبات وجوده مطلقاً؛ كقولنا: «كلّا كان الشي ء نافعاً دائماً كان 
نافعاً مطلقأ» وكقولنا: ان كان خْرٌ أشد اسكاراً من خر كان الخمر أشد اسكاراً مطلقأ» 
وهذا يقتضي الاثبات. / 
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قال: ومنها مواضع عاهة مشتركة؛ مثل مابحكم بلحوق ضد اللاحق بماك لض 
الملحوق بتلك الخال أوبعينه لضد نلك الحال؛ أو بلحوق اللاحق بعينه لضد الملحوق 
بضد تلك الحال. كيا يقال مثلاً : «ان كان الإحسان الى الأصدقاء حسناً فالاساءة 
الى الأعداء حسنة, أو ان كان الاحسان الى الأصدقاء حسناً فالاساءة الى الأصدقاء قبيحة 
أو ان كان الاحسان الى الأصدقاء حسناً فالاحسان إلى الأعداء قبيح». 

# 2 

أقول: هذه المواضع الثلاثة تتملق بالمتقابلات وه عاقة مشتركة بين الكلبّات. 

أحدها أن يحكم بلحوق غمد اللاحق بمال لضد الملحوق بتلك الحال, كقولنا: «ان كان 
الاحسان الى الأصدقاء حسداً فالاساءة الى الأعداء حسنة» فقد حكنا بلحوق الحسن 
للاساءة التي ضصة الاحسان اللاحقة بالأعداء الذي هوضة الأصدقاء» وهذا الحكم ‏ وهو 
اللهسن ‏ موجود أيضاً للضد . أعني للاسسنال الي الأصدقاء. 

فالحاصل من هذا ان الأملدقاء والأعدام متضادان, والاساءة والاحسان متقابلان» 
وكلاهما اشتركا في حكم ولد هو سن فأجد المتقابلين اذا كان على حال الموضوع 
كان المقابل الآخر موجوداً لقابل ذلك الوضوعَ على تلك الحال ‏ أعني اذا كان الاحسان على 
حال الحسن للأصدقاء, كانت الاساءة ثابتة للأعداء على تلك الحالة. 

وانيها أن يحكم بلحوق ضد اللاحق بحال لعين ذلك الملحوق بضد تلك الحال» كقولنا: 
«ان كان الاحسان الى الأصدقاء حسَشاً فالاساءة الى الأصدقاء قبيحة»فالاحسان أحد 
المتقابلين كان حاصلاً لأصدقاء الذي هو الموضوع بحال هي الحسن» وكان المقابل الآخر 
وهو الاساءة ‏ لعين اللوضوع ‏ وهو الأصدقاء بضد حال الحسن ‏ وهو القبيح. 

فقد حكمنا بلحوق القبيح الذي هوضة حال الحَسَن لِضد اللاحق ‏ الذي هو 
الاساءة ‏ التي هي ضد الاحسان ‏ اللاحق لذلكالموضوع بعينه ‏ أعني الأصدقاء. 
فاموضوع هبهنا واحد ‏ وهو الأصدقاء ‏ والحالان متقابلان, بخلاف الموضع الأول. 

وبالشها أن يحكم بلحوق اللاحق بعينه لضد املحوق بضد تلك الحالء كما 
كان الإحسان الى الأصدقاء حسناً فالاحسان الى الأعداء قبيح» فالاحسان أحد المتقابلين» 


«ان. 
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والاساءة المقابل الآخر, والمقابل الأول حاصل للأصدقاء ‏ الذي هو موضوع مقابل الموضوع 
الآخر بحال هو الحسنء وهو حاصل لمقابل الأصدقاء وهوالأعداء بضد تلك الحال, وهو 
القبح. 
* * * 

قال: ومثل لحوق الضد بمثل مايلحق به ضده على السوية ‏ كالبغض بالشهويّة 
للحوق لحب يهاس 

ومنه مايقابله» كقولنا: «اذا كان الشيء ثابتً فساو يه ثابت» ودداذا كان غير الأولي 

ابتأ فالأولى ثابت». 
وني الابطال بالعكس. وأيضاً حكم المتشابهات واحد. 
أبنا *# 

أقول : هذه أيضاً مواضع عامة للا ثبات والابطال» 

منبا: موضع حوق الضد مثل مايلجحق به ضده نل السويّة, معنى ان عروض الضدين 
للموضوع على التساوي, فان كان أده طِِمياً كان الآخْرٍ كذلك ؛ كا تقول: «لوكان 
الحب يعرض للقوة الشهويّة لكان البخض كذَللك 6 

ومنبا: موضع التساوي؛ كتولنا: «ان كان ماهو مساو لهذا في الكون ثابتأ فهوثابت» 
أو لميكن مبكن؛ كيا تقول: «ان كان الإبصار بخروج شيء من العين فالسماع بخروج 
شيء من الأدن». 

وينها: موضع الأول؛ كيا تقول: «ان كان غير الأولى ثابتاً فالأولى ثابت» وكقولنا: 
«ان كان القائم بغيره ثابتاً فالقائم بذاته ثابت». هذا في الاثبات, وأمًا في الابطال 
فبالعكس» كها تقول: «ان كان الأول غير ثابت فغير الأول غير ثابت» وكقولنا: «ان كان 
القائم بذاته غير ثابت فالقائم بغيره غير ثابت». 

ومنبا: موضع المنتشايهات؛ وذلك ان الحكم اذا كان ثابتا لأحد الشبييين كان ثابماً 
للشبيه الآخر. -كقولنا: «ان كان العلم بامختلفات 


«# «* 
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قال: وأيضاً يثبت لمقابل الموضيع مايقابل محموله؛ مثل أن يقال: «ان كانت 


الشجاعة فضيلة فالجين رذيلة». ومن النظائر والاشتقاقات: «دان كان الشجاع فاضلاً 
فالشجاعة فضيلة». 

ومن التصاريف: «ان كان مايجري محرى العدل يجري يمرى الشجاعة فالعدل 
شجاعة». 


2# « 

أقول: هذه مواضع للاثبات والابطال أيضاً: 

منها مايتعلّق بالتضاة؛ بأن يؤخذ مقابل الموضوع شي ء. فيؤْخذ للموضوع ضدهء مثل أن 
يقال: «ان كانت الشجاعة فضيلة فالجين رذيلة». 

واعلثم ان المواضع المشهورة ني الأضداد أن يركب الضدان مع الضدين على أرربعة أوجه 
كل واحد من طبقتين ‏ ثم يكون اذا كان الشي ء مع الشيء بحال ما فضد الشي ء معه 
بضت حاله, مثل ان الكون مع ادي ق سعادةٌ ويم المدّ شقاوة, وضذه مع ضذه مثل حاله, 
كقولنا: «ان كانت الاساءة .الى الأصيدقاء قبيحة فالاحسان الى الأعداء قبيح» و«ان كانت 
الاساءة الى الأصدقاء فبيحة فالآحسان الم حسن» والشيء مع ضده بضد حاله, فانّه ان 
كانت الاساءة الى الأصدقاء قبيحة فالاساءة الى الأعداء جميلة ‏ وقد سلف كلام في ذلك 

ومنها: مواضع النظائر؛ كقولنا: «ان كان مايبري مجرى العدالة محمودة فالعدالة 
محمودة» 

ومنها: مواضع الاشنقاقات كقولنا: «ان كان الشجاع فاضلاً فالشجاعة فضيلة» 
والأقرب العكس وهو أن يقال: «ان كانت الشجاعة فضيلة فالشجاع فاضل» فان الأول انا 
يلزم لوقيل: «ان كان الشجاع ماهرشجاع فاضلاً فالشجاعة فضيلة». 

ومنها: مواضع التصاريف؛ كقولنا: «ان كان مايجري بحرى العدل يجري بحرى 
الشجاعة فالعدل شجاعة». 
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[مواضع الأول والآثر] 


قال: ومن مواضع الاولى والآثر كا ال «كل ما هو أدوم أو أشرف أو أنفع أو أكمل 
أو أقدم أوأغنى أوألدٌ فه و آثروويختار الأفاض لمومايرغب فيه قوم كثي وماهو تحت جنس 
أفضل ومايؤدي الى غاية أسرع ومايفيد خيراً أكثر ومايفيد خيرا بالذات والمطلوب بنفسه 
والمطلوب في وقته ومايصدر عنه فمله الخاص ومايذاف عل تلفه أكثر فه وآثر من غيره. 

* * 

أقول: هذه مواضع الأول والآثر. وأصلها ترجيح أحد الشيثين الذين بينها اشتراك 
بوجه من الوجوه على الآخر. 

وكل ماهو أدوم من غيره فهو آثر وكل ماه أشرف فه و آثر من النسيس بالنسبة اليه 
وان كان شريفا, كالحكة من الموسيق ذاوالا نف آثر كالصحة ‏ فائّها أنفع من الجمالء 
والأجمل من غيره آثر. 

وماكان من الأشياء التي هي أتميم إثركالصحة فائها آثرمن القّة, لأن الصحمة في 
الاخلاط الأولى والمزاجاة» وهذا فيمابعة. 

والأغنى آثره كاليسار فانه آثر من التجارة, والألذ آثر كادراك المعقولات فاها أللّمن 
ادراك اممسوساتء ويختار الأقاضل ومايفضله المعتبرون من أهل الفطنة أو أهل العلم ‏ 
كا معقولات عل ا حسوسات ‏ وماهو تحت جنس أفضل آثر كالجسم والسواد» فان الجسم 
تمت جنس الجوهر وهو أفضل من العرض (الكيف ‏ ن) ومايؤدي الى غاية أسرع ‏ 
كالأسباب النافعة في المعاش فائّها آثر عند العامة من الأسباب النافعة في المعاد. 

ومايفيد خيراً أكثرآثر, ومايفيد خيراً بالذات آثر متايفيده بالعرض ‏ كاليسار 


والمعاش س. 
وا مطلوب بشفسه آثر من المطلوب لغيره؛ كالصحة والرياضة؛ والمطلوب في وقته آثر 
من المطلوب في غير وقت حصوله. كالتعلّم ف وقت ال 
ومايصدر عنه فعله الخاصٌ . كالانسان العاقل من الاتسان الشجاع ‏ ومايخاف على 


اب انه آثرمنه في وقت الث 
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تلفه أكثر فه و آثر. 

وماهومن جنس الفضيلة أفضل متاهو خارج عنه ‏ كالعدالة ‏ فانّها أفضل من 
العادل وآثر» فانّه بها فاضل. 

والذي يؤثر في جميع الأوقات آثر من الذي يؤر في وقت ما كالصحّة والعلاج -. 

وا موجود للآثر آثر للموجود لمادونه. 

ومايخص الأفضل والآثر من جهة المؤثر كالؤّر عند الله آثر من المؤثر عند الناس. 

ومالايشارك فيه الأردى آثر, والذي يشارك فيه الاخيار آثر, والذي يؤثر أن يفعل 
بالاخوان آثر من الذي لاينبغي أن يفعل 

ومجموع الآثرين آثر والمستغني به عن ١‏ الأعرمن غير عكس آثر كالعدالة اذا كانت في 
الى الشجاعة, والشجاعة لاتستغني عن عن العدالة, فالعدالة آثرت, 


» فائه أشبه بالانسان من 


آثر من جنهة ماه وأشيبه . و يعائد بال 


بالفاضل آثرَمْنَ:الشبي بالخبيس من جهةما هما شبيبان ‏ و يعاند بأنه يكن 
سّء والشبيه باخسيس من جهة ماه وأفضل» فان 


5 أفضل النوعين أفضل مر من أفضل أخسهما؛ والذي له الفضيلة الخاضة بنوعه آثر مما 
ليست له وان كان له غيرها ‏ كها قلنا قبل في العلم والشجاعة. 

والذي يفعل أكثر آثر من الذي لايفعل من جهة فعله كالنار والفربيون.١‏ 

والذي يفعل بطبيعته آثرمن الذي يفعل بغيرها فعلاً مور والذي يخصٌ خيره الأفضل 


آني والذي يشبعه خيرٌ أكثرآثر, والذي يتبعه شر أقل آثر, والذي به الخير أكثرآثرء والذي 


يتبعه إيرفعه ‏ يدفعه ‏ ن) شر أقل آثر. 


... هو صم شجرة شبية بالققاء في شكلها تنبت ني لينوى من أرض مد أو 


ذا 


[مواضع الجنس] 


قال: ومن مواضع الجنس هل هوواقع في جواب ماهو؟ وهويتناول المتفقات فيه 
تناولاً واحداء وهل أورد بدله غيره كفصله أو خاضته؛ أو عرض من أعراضه ؟ مثل قابل 
الأبماد, أو المتحرك » أو القائم بالذات بدل الجسم .أو كالمادة مثل الحديد في قولنا: «( 
حديد كذا» أو الفصل -كقوثنا: «العشق افراط امحبّة» أو النوع كقولنا: «المرض سوء مزاج 
كذا» أو الاتفعال كبقولدا: «المواء حركة الريح» أو الفعل 
بالطبع»» أو غير ذلك . وفي كيفيّة ذلك وفي كيفيّة انقسامه بالفصولء أذ 

# و 

أقول: قد حكى الشيخ في كتاب الحددل عن ظاهري المنطقيين انهم لاميزون بين 
لجنس والفصل» فان ميّز بعضهم استعمل الأعَواضَ العامة كثيراً مكانه. ولايراعون شرائط 
الأجناس على مايقتضيه التحقيق, وهو الج ب مهلم كميبزهم بين الجنس والفصلء وهذا 
يشترك بعض مواضع امنس مواضع فصل ومضها تحت يا 

اذا عرفت هذا فنقول: الجدس يجب أن يقع في جواب «ماهو؟» لامعنى أن يكون 
كمال الجواب عن النوع بل بمعنى أن يكون واقعاً في طريق «ماهو؟» وهؤلاء الظاهريّون 
لاممتزون بين ا مقول في جواب «ماهو؟» و بين الواقع في طريق «ماهو؟». 

فن مواضع الجنس انه هل هر واقع ني جواب «ماهو» أم لا؟ وانّه هل يتناول امتّقات 
فيه تتداولاً واحداً؟ وذلك لأن الجنس يجب أن يثفق فيه مايصدق عليه من الأفراد, فلايخلو 
منه بعض الموضوعات ‏ خصوصاً الأشخاص ‏ فيصدق النوع حينئذ على مالايصدق عليه 
الجنس» كمن جعل المعلوم جنساً للمظنون . و بعض الظنَ ليس بملم. 

وسن مواضع الجنس انه هل أورد بدله غيره كفصله أو خاضته أوعرض من أعراضه ؟ 
فان الفصل جزء الحقيقة لانفسها؛ كمن يورد «قابل الأبعاد» الذي هوفصل الجسم بدل 
الجسم. والخاضة خارجة عنه, كمن يورد «المتحرك » الذي هو خاضة الجسم بدله. 

والعرض العام خارج عنه أيضأء فلايورد بدله, كمن يورد «القائم بالذات» الذي يعرض 


«الماء ماهو ميرد 
عرضي ؟ 
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للجسم وللجواهر امجردة بدل الجسمء وكذا لايجوز أن تورد ا مادة للشي ء بدله ‏ كالحديد في 
قولنا: «السيف حديد» بدل قولنا: «آلة صناعيّة »- ولافصل النوع بدل الجدس ‏ كقولفا: 
«العشق افراط ال حبّة» وا هو اخبئة ا مفرطة ‏ ولا النوع بدله ‏ كقولنا: «ا كرض سوء مزاج 
صفراوي ‏ مشلاً» ‏ ولاالانفعال بدل الجنس - كقولنا: «الطواء حركة الريح» # 
ولاالفعل ‏ كقولنا: «الماء مبرّد بالطبع» ‏ أوغير ذلك » و بالجملة أن يذكر غير الجدس 
مكاتة. 

ومن مواضعه: هل انقسامه بالفصول ذات 
بالذاتيّات لاالعرضيّات ‏ وهل للنوع جنس غيره 
يكون الجنسان مختلفين؟ فان الشيء الواحد لايدخل في جنسين, كقولنا: «العلم خير» 
و«العلم» من باب الكيف, و«الخير» م باب المضاف. 

وهل يصدق عليه جيع فصو جني َأ مالايقال عليه بعضها ليس بجنس» وهل ضلد 
الجنس يحمل عليه ؟ وهل هو يحم ل على.التوع سحل سبيل الاستعارة أو التشبيه ؟ كمن يقول: 
دان الغي دخان» لأنه كالادج 

وهل ضذه ليس في جنس فلايكون هوني جنس كاير والشر؟ وهل النوع مباين لكل 
قسم من الجنس ؟ وهل يتعاكسان أحدهما على الآخر كليّأ كاموجود والواحد؟ وهل أحدهما 

من المضاف فالآخر كذلك ؟ ‏ ويعافد بأن العلم مضاف والنحوليس من المضاف» وهو 
باطل عند 

وهل اضافتها حرف واحد؟ أو بنحو واحد؟ ‏ و يعاقد بأن القنية جنس للعلمء والقّنية 
قنية للمقتني» والعلم علم بالمعلوة 

وهل تعاكسها الاضافي بحرف واحد؟- ويعائد بأن العلم علم بالمعلوم» والمعلوم 
معلوم بالعلم#. 

وهل ان كانت الاضافة من أحدهها ذات وجهين فكذلك في الآخر؟ مثل ان الواهب 

من الوهوب والرهوب له فكذلك العطية ؛ وان كان الجنس من العوارض فهل يعرض 
لمايعرض له النرع, أم لا؟ فان من قال: «ان الحياء جين» فقد أخطأء لأن الجياء في القوة 
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الفكرية» والجين في 
وهل يقال الجنس على النوع على الاطلاق من جميع الوجوه, لامن جهة واحدة؟ كمن 
جعل الحسّاس جنساً للانسان, والحّاس يقال عليه لبعض أجزائه؛ وكذلك ليس امحسوس 
جنساً له لأنه يقال عليه من جهة بدنه فقط. 
وهل وضع أفضل الضدين في أخسس الجنسين ؟. الى غير ذلك من المواضع المذ كورة في 


التعلم الأول 


[مواضع الفصل] 

قال: وفي الفصل: هل هو كنوع له؟ وهل هومنقسم بجنسين متباينين؟ وهل الجنس 
مقول على الفصل والفصل عل النرع ؟ وهل الجنس والنوع في مقولة ؟ وهل أحدهما مضاف 
والآخمر غير مضاف ؟ وهل ترتفع طبيعة الث بأرَاعٍ؟ وهل يحمل الفصل على الجدس حملا 
كلا و بالمكس حلاً ذاتيّء والنوع على الأمل)لألوجهين] 

عد نا 

أقول: عن مواضع الفصل ماص به مآ اَنَل به الجنس أوالتوع؛ ولا كان 
الفنصل كالخاضة للجنس عارض له لايجوز أن يكون نوعاً للجدس فننظر هل الجنس جدس 
للفصلء أم لا؟ 

ومن مواضعه: هل هومنقسم بجنسين متبايدين ؟ والآّ لكان أحد المتبايئين هو الآخر, 
ويجوز أن يكون الفصل مقولاً على الجنس, و بالمكس؛ وأن يكون الجنس والنوع تحت مقولة 
واحدة, ولايجوز أن يكوذا في مقولتين ‏ كالبياض والثلج. 

وهل أحدهما مضاف والآخر غير مضاف ؟ وذلك متنعء والآ لدخلا تحت مقولتين. 

وهل ترتفع طبيعة النوع بارتفاعه كارتفاع الاتسات بارتفاع الحيوان ‏ لاابارتفاع الماشي 

ولايجوز أن يحمل الفصل على الجنس ‏ حملا كلا والآ لكان مساو يأ له, فيكون 
المساوي له وهو الشوع ‏ مساو يأ للجنسء هذا خلف؛ ولايجوز العكس ‏ وهوحل 
الجمتسس على الفصل لكن حلاً ذاتياً. لجواز مله عليه مطلقاًء أمَا حلا 0 
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الجدس داخلاً في طبيعة الفصل ‏ و يتسلسل. 

وهل يحمل النوع على الفصل با لوجوين؟ هلابز أن يحمل انيع عل الفصل عل لله 
ذاتيّ له لأن الفصل ذاتي للنوع ‏ لاالنيع ذاتيّ للفصل ‏ ولايجوز مله عليه ملاً كلياً, 
لأن الفصل أعمَ من النوع من حيث المفهوم, وأخاصٌ لايحمل على جميع أفراد العام. 

[مواضع الخاضّة] 

قال: ومن مواضع الخاضّة: هل هي مساوية اوأعم ؟ أولاحقة مطلقة أو بشرط ؟ 
وهل أورد غيرها بدها كالموضوع مثلاً في حمل الانسان على الكاتب أو الفصل. 

وهل هي جيّدة؟ ‏ أي بينة يمكن أن يعرف الموضوع بها وهل هي رأ كلب أو 
جزئياً؟ وهل هي مركبة أم بسيطة ؟.وتركيبها من الخواصٌ أو من الأعراض العامة ؟ وهل 
هي للموضوع بحيث لول تكب 'اللحرضوْم كانت خاضة لغيره, كا يقال للنار انها أخمق 
العناصر وفي المشهور يجب أن تكون خاضية الأشد شد وخاضة الضد ضد الخاصة. 


*# م 

أقول: هذه مواضع للخاضة بعضها مص ا وبعضها مشترك بينها وبين المحذء 
والخاضة ينبغي أن نكون مساو بة والآّ تكن خاضة حقيقيّة لوجودها في غير ماهي نخاضة له 
فننظر هل هي مساوية ماجعلت خخاضة له أو أعمَ ؟ وهل هي لاحقة له مطلقاً أو بشرط ‏ 
كالتعجّب والضحك ؟ وهل أورد غيرها بدها كيا يورد لموضوع مثلاً؟ كمن يجعل الانسان 
خماضة للكاتب ‏ والح العكس ‏ أو مايكون داخلاً ني الماهيّة بدها كالفصل ‏ كمن 
يجعل الناطق خاضة للانسان. 

وننظر هل هي خاضة جيّدة 


ة صالحة للتعريف - وهذا مشترك يما وين 
الحةت؟ وكذلك هل هي مميزة وهومشترك أيضاً ؟ وهل هي 
بسيطة أو مركبة؟ وتركيبها هل هومن الخواص ‏ بأن تق بخاضتين معأ على أنهها خخاضة 
واحمدة ‏ كمن يقول: «خاضة النار أنّها أخق الأجسام وألطفها» ‏ أو من الأعراض 
العامة كقولنا: «الخقاش هو الطائر الولود». 
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وهل الخناضة للموضوع بحيث لولريكن الموضوع كانت خاضّة لغيره؟ كها يقال: «النار 
أخت العناصر» فاته لوعدمت لصدقت الخاصة على الحواء. 

وف المشهور: يجب أن تكون خاضة الأش3 أشد من خاصة الأضعف, ونخاضة الضد 
ضد الخاضة, كالأفضل والأخسٌ للعدالة والجور. 

ومن مواضع الخاضة أن ينظر هل أخذت من الجنس أم لا؟. 


[مواضع الحد] 
قال: ومن مواضع الحد: هل ألفاظه دالَة بسهولة, أم لا؟ وهل هي مطابقة معانها من 
غير اشتراك أو اشتباه أوايهام» أم لا؟ وهل فيها فضل على الكفاية أوونقصان عنباء أم لا؟ 
« 
أقول: مواضع الح منبا مايتعلَق بالألهَاظي ومنها مايتعلق بالمعنى» فن المواضع 
اللفظيّة أن ننظر هل الألفاظ دالة عل معاتها بسهولتم أم لا؟ فاه يجب أن يعرف بألفاظ 
دالّة على معانها بسهولة عند مين تعرفٍ لَه اماهيّة ‏ والآ لاشتغل بالنظر في اللفظ عن 
مطلويةت. 
وأن ينظر هل هي مطابقة معانيها من غير اشتراك أو اشتباء أو ايهام» أم ل1؟ وذلك 
لأن جميع هذه عثلة بالفهم وذلك ينافي التعريف. 
وينظر هل فيها زيادة وفضل على الطلوب أو نقصان, كمن يقول: «ان الطبيب هو 
الذي يحدث الصحّة والمرض» ‏ فاحداث المرض زيادة لأنّه انا يحدئه بالعرض ‏ وكقولدا: 
«الانسان جسم ناطق» فائّه قد نقص من الحد قولنا: «حسّاس» وذلك لايجوز. 
* * * 
وقال: وهل فيها تكرار غير ضروري ولانافع ‏ كيا في تعريف الاضافيّات والأعراض 
الذاتية. 
*« * 


أقول: التكرار قد يكون بالفعل ‏ كقولدا: «النقطة شي ء غير منقسم ولاجزه ها 


1 الجوهرا لنضيد 


وقد يكون بالقوّة ‏ كقولنا: «الانسان حيوان جسمانيّ ناطق ». 
عل قسمين: منه ماهوضروريَ أو نافع أوني محل ال حاجة, ومنه ماليس كذلك . 
فالثاني كالمثالين» والأول قد يكون ضروريًاً ‏ كما في تحديد بعض ا مركبات من الشي ع 
وعَرَضه الذاي, فيقع الشي. مرّةِ في حذه ومرّة في حد عرضه الذاتي؛ كقولنا: في تعريف 
الأنف الأقفطس: انه أنف ذوتقمير» لأن الفطوسة لاتكون الآ للأنف. وكا في تحديد 
الاضافيّات» كقولنا: «الأب حيوان يولد آخر من نوعه من نطفته من حيث هو كذلك  »‏ 


وقد سبق البحث فيه#. 

وقد يكو غير ضروري الآ انه حتاج اليه؛ كمن سئل عن الانسان الحيوان (والميوان # 
ن)- مثلاً ‏ فان المجيب يحتاج الى ايراد حديهم| وان اشتمل على تكران وهو قبيح لولا 
السؤال. 

اذا عرفت هذا فالحة لايجون أن بقع فيه يكرار من غير حاجة ولاضرورة. 

# نا إن 

قال: وهل يقوم مقام الاسسم ؟ وهل هوأبين من المحدود وأقدم: أم لا؟ فان المساوي 

والأخق ومايعرزف تعريفا دوريا ظاهريًا أو حَقَا لأيكون حدأً. 
4# #* 

أقول: يجب أن يكون الحد قائماً مقام الاسمء بأن يفيد فائدته و يدل على مايدل عليه 
الاسم اجالً, ويجبب أن يكون أبين من المحدود وأقدم منه ‏ فان التعريف بالمساوي 
لايفيد, كقولنا: «الأب هو الذي له ابن» فان الأب والإبن متساو يان في التعريفت. 

ولاالتعريف بالأخنى» كقولنا في تعريف النار: «انْها اسطقسٌ شبيه بالنفس» والنفس 
أخنى من الثار. 

ولاالتعريف مايتوقف عليه معرفة المعرّف ‏ وهو التعريف الدوري ‏ وهو قد يكون 
ظاهراً ‏ وهو الدور بمرتبة واحدة, كقولنا: في تعريف الكيف: «الّه مابه تقع المغاببة 
وخلافها» وتعريف المشابية بأنها «اتفاق في الكي 

وقد يكون خفيّاً .. وهو الدور بمراتب ‏ كقولنا: «الاثنان زوج أول» والزوج هو 
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امنقسم ممتساو يينء والمنساو يان شيئان لايزيد أحدهما على الآخرء والشيثان اثدان. 
* * «* 

قال: وهل هومساو للمحدود؟ وهل هوتابع له في مقولتيه ‏ مثلاً ني كونه مضافًء أو 

قابلاً للأشد والأضعفء, أو للاستحالة ؟ وهل, حد الضدّ ضة الحد؟ 
# 3 

أقول: المحد يجب أن يكون مساوباً للمحدود لأن الأخص أخى, وقد تقدم ان الأخنى 
الايصلح للتعريف, والأعمٌ لادلالة له على الخاصٌ فلايفيد القيّر الذي هو أعلى مراتب 
التعريف, فيجب أن ينظر: هل الحد مساو للمحدود, أم لا؟ وهل هوتابع للمحدود في 
مقولسته ؟ لوجوب وقوعهها تحت مقولة واحدة على مابّتاء فان كان المحدود مضافاً كان الحد 
كذلك وبالعكسء فلايجوز أن يقال في حق الار: «انّها أت الأجسام» وكذلكان كان 
امحدود قابلاً للشدة والضعف كان لطر كذ لش كبالمكس, فان كان أحدهها في الزائد 
والآخر في الناقص بطل الحتء وكذا ان كان أحدهما قاد للاستحالة كان الآخر كذلك. 

و ينظر: هل حد أحد الضتين كي يلمتتغية الآخر؟. 


[مواضع التركيب الحدي] 


قال: ويجب أن لايكون حد الكل نفس الأجزاء» بل حدودهاء وأن لابكون بحيث 
لوأسقط جزء أخلٌ بالباتي» وأن لايجتمع من أجزاء لاتجتمع؛ كرا يقال: «اللوجود اما هو 
فاعل أو منفعل» وأن لابصير البسيط بسبب الح مركباً. 

نا * 

أقول: التركيب على أقسام ثلا ثة, أحدها اجتماع شيئين من غير أن يحصل لما ذ. 
اجتماع الأجزاء, كت ركيب العشرة من آحادها؛ الثاني أن يحصل للمجموع 
اجتماع الأجزاء, وذلك كالبيت؛ الثالث أن يحصل شيء مفاير الاجتماع واهيئة كالقوة 
الدافعة للصفراء السكنجبين الخاصل من اجتماع مفردانه. 

اذا عرفت هذا فنقول: ا حت في اللؤلّف الأول يحصل من جميع أجزائه, كمن يقول: 


«العشرة عدد يحدث من واحد واحد ‏ الى العشرة » وأما 
بذكر الأجزاء انه لايميوز أن يقال: «ان العدالة هي الشجاعة والعفة» لأنّه يقتضي أن يكون 
كل واحد منها هي العدالة, وان أريد المجموع فربّها لايكون صحيحأًء لاله بها لايكون 
هيأت التركيب معتبرة» فالواجب في تحديد أمثال هذه ذكر حدود أجزائها. 

ومن مواضع التركيب الحدي أن ينظر هل للشيء زيادة معنى بالتركيب على الأجزاء 
وقد أل بتلك الزيادة, كمن يقول: «ان البيت خشب وحجر وطين» فان هذه مواة البيت» 
والبيت شي ء يحدث عن هذه. 

ومن مواضع التركيب أن لايكون بحيث لوأسقط جزء أخمل بالباقي» كقولنا: «الفرد عدد 
ذووسط» ولوأسقط العدد بتي حذه اله ذووسط؛ و يدخل فيه حينئذ الخظ والسطح والجسم 
لأثها كذلك. 

وأن لايجتمع من أجزاء لانجتمياء. كيين َف الموجود بأنّه «امنا فاعل أو منفعل». 

ومن مواضع الشركيب أن لالظ بسبب الحد م ركبأ كقولنا: «المخطيب هو 
الذي تكون له ملكة الاقناع في ميم الأشيتا»»«لأن هفا سد للخطيب ال حاذق. 

ومن أن يكون الثركيب بالعرض» كمن يقول: «الطب اقدام ورأي صحيح في العلاج» 
وليس الطب الشجاعة, ونا قد يكون الطبيب شجاعاً صحيح الرأيء فيكون أفضل. 


[مواضع افوهن] 

قال: ومن مواضع الهوهو: هل هما واحد با معنى والاسم في اللغات والحد واللوازم 
والملزومات والمعاندات, أم لا؟ وهل ماهو متحد بأحدهما يتحد بالآخر وكل مامع أحدهما 
بالاتفاق فهومع الآخس, أم لا؟ وهل اذا يف اليما أو نقص منها شيء بعينه صار 
المجموعان واحدا؟ و ينتفع في كل واحد من المواضع الخاضة بالمواضع العامة. 

فهذه أمثلة المواضع» ولعظم نفعها يسمّي كتاب الجدل يكتاب المواضع. 

03 
أقول: يشبه مواضع الحد مواضع ا حوهو, فلهذا ذكرها عقيب مواضع الحدء فن مواضع 
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الموهو: هل المشحدان واحد با معني والاسم والح واللوازم واللزومات والمعاندات» أم لا؟ 
وذلك لأن المتحدين يجب اتحادهما فيا ذكر. 

والحماصل ان كل حكم بتعا الآخر والآ يكن هوهو وكذلك 
اذا كان أحدهما متحداً مع ثالث كان الآخر متحداً مع ذلك الثالث: كقولنا: «الانسان هو 
حبوان» وكل حيوان هوجسم؛ قالانسان هوجسم» وكل ماهومع أحدهما على سبيل 
الاتقاق فهومع الآخر. 

وهل اذا أضيف اليها شي 
الزيادة والنقصان واحدأء أم لا؟ 

واعلم أنه ينتفع في كل موضع من المواضع الخاضة بالمواضع العاقة» كقولنا في باب 
الموهو: «ان كانت العدالة شجاعة فالعدل شجتاج» فقد انتفع ني موضع الهوهوء وهو خاصض 
بالمواضع المتعلقة بالاشتقاقات والتصاريفب'الهامة: 

فهذه أمثلة أكثر المواضع» وهي أكثيزة اليف جذاًء ويحصل بسبيها استعداد تام وتنيه 
لادراك المشاركات والمبايدات وَانتَفَا فيتليراهين كبيرل ولعظم فائدتها سمي كتاب 
الجدل بكتاب المواضع وان اشتمل على أجزاء أخر لكن سمي بأعظم أجزائه نفعاً. 


أو نقص منهها شيء بعينه كان المجموعان الحاصلان بعد 


[وصايا للسائل] 

قال: وقد أوصي السائل بأن بعت المواضع و يقدرني نفسه كيفيةالتوشل الى تسليم 
المقدمات من المجيب قبل السؤالء ثم يصرّح بالمطلوب بعد ذلك. 

وأن لايبادرالى تسل الأهمّ» بل يتلظف فبه, وليعلم ان تسليمه من يدعي الاقتدار في 
المبادىء وممّن يعتاد اللجاج في أواخرها أنجح . 

وأن لابمنع الاستقراء الآ بايراد النقض, وأن يعلم ان المستقيم أنقع من الخلف, فان 
انكار شناعة مايقابل المطلوب يضيع السعي في الخلف. 

ومايورده السائل حشو قياسه يكون اما للاستظهار في الحجّة, أو لاخفاء النتيجة» أو 
لعفخم القول, أو لتكلّف الايضاح؛ والايضاح يكون بتبديل العبارات وايراد الأمثلة 
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والاحتجاج بالشواهد والاستعمالات. 

والسائل الجبّد من يكون سؤاله عمّا لا مخيص عن تسلّمهء ويكون قادراً على البيان 
يلم بغير المشهور مالايلزم غيره فيه بالمشهور, 

وانجيب الجبّد من لاينكر المشهور ولايأنيه الالزام مغافصة (معارضة ‏ ن). 

* 3# 

أقول: السائل هوالذي يتوضل بكلامه ومايرتّبه من قياسه الى اثيات مقابل وضع 
صاحبه الذي يجادله, حتى يرة به عليه من حيث ان المتقابلين لايصدفان معأ بقدمات 
يتسلّمها منه في سؤاله لهى وقد ذكر له في كتاب الجدل وصايا مختصّة به ينتفع بها في المناظرة» 
وأوصى الجيب أيضاً بوصايا و بينهها وصايا مشتركة, ولاكانت عمدة الجادلة هي السؤال ‏ 
وعليه يبتنى الجواب ‏ قدم وصايا السائل .على وصايا الجيب. 

وأوصي السائل بأن يعد الزأفنع وبحرا و يعد لموضع الذي فيه الكلام من المواضع 
المذكورة فيماسلف للابطال والاثيات أعداذا ب 8 وه امخاطبة في سؤاله ترتيباً 
جيّدا يتدرّج فيه بالسؤال بسير تسيا الايشعس المسئولي با موضع الذي يلزم منه مايلزم 
عن تسليمه, بل يقذر في نفسه كيفيّة التوسّل الى تسليم المقدمات من المجيب قبل السؤال»ثم 
يصرّح بالمطلوب بعد ذلك. 

والمقدمات المستعملة في الأقيسة منها ماهي ضرورية في انتاج النتيجة ‏ كيا سلف في 
القياسء وهي التي تلزم عنها النتيجة بالذات ‏ ومنها ماهي خارجة عن ذلك؛ والأول هو 
الأهم. 

فينبغي للسائل المجادل أن يدخمل ماهوخارج عن الانتاج في كلامه للاستظهار 
والاستكبار والتفخيمء أو لاخفاء النتيجة, أو لايضاحهاء ثم يندرج الضروريّة في الانتاج في 
طن هذه امقاآعات القارجة عن الأهم ليق امجيب للضروريّة فلاهنمها. 

ويتلظف في تسلّمها دفي أ شل عنها سؤالاً صريحاً ينص عليها بأعيانهاء بل 
يسثل عماه و أعم منها ‏ فالّه اذا تسلّم الأعم تسلّم الأخصّ - بل يسئل عن مقتعات أخرى 
ينتجها انتاجأ ضرورياً واضحاً بقياس منتج. 
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أو يتلم جزئيّاتها واحدأ واحدآ على سبيل الاستقراء, و ينتقل في المسئلة عنها الى 
مايناسبها في الكلام من طريق الاشتقاق والتصريف والى اللوازم فان التسليم ربا كان ألزم 
وأوجب على امجميب في شيء دون شيءء حتى أن الرسم (الاسم ‏ ن) قد يكون أسهل 
تتسليماً من الحد ‏ و بالعكس ‏ ورا كان في امناسبة والاشتقاق أوضح؛ مثل أن يتسلّم 
ان الغضب شوق الى تعذيب المغضب عليه وقد يذكر بعد أن الابن ربّها أغضبه أبوه ومميشق 


الى تعذيب أبيه. 


وينبفي له أن يعلم انه اذا كان انجيب يدعي الاقتدار ني مبادىء الخصام و يعتاد 
أواخرها فتسلّم المطلوب أولا أنبع. 

وأن لايمنع الاستقراء الآ بايراد النقض والقياسات الستقيمة أحسن الجدل استعمالاً من 
القياسات الخُلِية, لأن الشنيع اللازم في الل ريا انكرت شناعته وادعى الماعي امكانه 
فلم يكتف بالقياس و يضيع السعي في الخلف. 

ومابورده السائل حشو قياسه يككون آنآ للا سظهار ني الحجَة والقول,مثل أن يستعمل 
الاستقراء والقسسمة من غير أن يكون له الي" حاجة ضروريّة, أو لاخفاء النتيجة مثل أن 
يبتدىء من المقدمات بالبعيدة من الوضع حَى ليبق الى وهم الجيب نفعها في انتاج 
المطلوب ويخلطها بالايناسب الوضع حتى اذا تسلّمها عاد وأنتج الضروريّات منها. 

ومن هذا القبيل أن يخدع امجيب فيخيل له انما يتسكم لينتج به مالانفع له في المطلوب 
فلايتوقّف الجيب في التسلم» ثم في آخر الأمرينتج عنه الضروريّات وقد توقم اله يتأقى 
ببالقياس الى مناقض النتيجة ‏ اما لأنّه يتعامى ويخني فطنته» أو لأنه إيوافق الجيب على 
المسئلة. 

وقد يورد السائل حشو كلامه مايطلب به تفخبم (نتيجة ‏ ن) القول أو تكليف 
الايضاح؛ والايضاح قد يكون بتبديل العبار 
بالأشهر ونفصيل الكلام المشعرك , وقد يكون بايراد الأمثلة أو الاحتجاج بالشواهد 
والاستعمالات. 


وينبغي له أن لايرتّب المقدمات في انخاطبة بالقياس ترتيباً قياسياً يلوح للمجيب 


4 الجرهرا لتضيد 


انسياقها الى النتيجة, فيمتنع من تسلم الضروريّات: بل الأول أن يغافص (يناقض ‏ ن) 
ئة من حبيث لايشعرء و يكون كلامه كالمستفهم كانه يلوح منه اميل الى موافقة اهيب 
ومناقضة نفسه. 

وأن يُظهر ايثار الانصاف على الغلبة اليه اهيب حيدئذ و يأي بالمقدمات في 
كثير من الأوقات على سبيل المتل والميّ و يذعي في قوله ظهور ذلك وشهرته وجري العادة به 
امجيب عن جحده ولايقدم على رذه. 

ون بخلط الكلام بالايفيد مقصوده؛ فان الكدّاب اذا أخلط بكذبه مالامدخخل له في 
غرضه أخنى كذبهء وبالخصوص اذا كان مالامدخل له حقّاً مشهوراً. 

و ينبخي له أن يوْخرٌ السؤال عن الأشياء التي هي عمدة الاحتجاج, فان الجيب 
أوّل أمره في التسلمء ثم يضجر فييبامح و يتساهل في آخر الأمر» خصوصاً اذا توقم ان 
المسئول عنه لايؤي الى ابطال ونم :خَتىعِصلٍ له ملكة بهذا الاعتقاد بكثرة سؤال السائل 
عمًا لامدخعل له بالذات في الانتاج.. 

ومن المجيبين من بحم لالجب عل أن يجبتبمد على قوة نفسه فيسلم في أول الأمر 
ولايترقف. حتى اذا كاد الوضع يبطل عاد الى العناد وامجادلة, فينبغي في مجادلة أمثالهم أن 
يعتمد على الإسهاب في القول وحشو الكلام بالاجدوى له ليشكل على امجيب غرض السائل 
وهل و يضجر فيسلم ماسئل عنه ليتفضي عن المجادلة. 

واذا بلغ السائل الى النتيجة فينبغي أن يعبرعنها على سبيل الانتاج واللزوم و يتشدد في 
التجرّي من ايرادها على سبيل السؤال, لأنّه حينثذ يدل على قصور مقدماته عن ابطال 
الموضعء واذا جحده الجيب رجع الكلام جديداً. 

والسائل الجيّد من يكون سؤاله عمّا لاعيص عن تسلّمه بأن يكون مشهوراً عند الكل 
و يكون قادراً على البيان لوأمكن مايطلب تسليمه اقتدارا تام يلم بغير ا مشهور مايعجز غيره 
عن الزامه با مشهور. 

وانجيب المجيد من لايسكر المشهور, ولايأنيه الالزام مخافصة (مناقضة ‏ ن) معرفته 
بالمواضع التي يحصل منها الازام. 


الفصل السادس : الجدل م 


[وصايا للمجيب] 


قال: وأوصى امجيب ‏ الذي يحفظ وضعاً مشهوراً ‏ أنلابتنع منتسلم المشهورات؛ 
فظ غ ننع و يعتذر له بأن يستفسر عن الألفاظ المبهمة والمصطلحات الغريبة. 

ومانعته اتنا بحسب القول ‏ وهوأن منع مقدمات السائل و يلحق مايسلّمه قيوداً 
لايتوجّه الالزام معها ‏ وامَا بحسب القائل وهوتشويشه بأفعال خارجة عن الصناعة, وذلك 
قبيح دالَ على العجرة 
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أقول: لما فرغ من وصايا السائل شرع ني وصايا الجيب؛ واعلم انَّ كلام جيب اما 
على سبيل التعلم أو التعلّم؛ أوعلى سبيل الجيل؛ أوعل سبيل الارتياض؛ أو عل سبيل 
المغالبة والخاصمة (المغالطة والخاطبة ‏ ن)! 

وتختلف المذاهب في ذلك بحسب اغتلات المقاضد) فان المعلم يدري ماذا يقول, ولاذا 
يقول, وا متعلّم قد لايدريء والكَأئل يدري /مايزيد بسؤالة» وامجيب قد لايدري, والجدلي 
المرتاض هو الذي يُقصد بالوصايا هيينا . 

اذا عرفت هذا فنقول: الجيب لايخلواما أن يكون وضمه الذي يجب عليه حفظه مشهوراً 
أو شميعاً, أو ذاك ولاهذاء فان كان مشهوراً امتنع عن تسليم الشنيعات, لأن نقيض وضعه 
شديع» وهونتيجة السائل ولاينتجها المشهورات, فان الأغلب هوان كل شي ء ينتج مايشبهه 
في وقته, فالمشهور من المشهور, والشنيع من الشنيع: و ينبغي له أن يسلم المشهورات وماهو 
أل شناعة من النتيجة ‏ ان كان وضعه مشهوراً على الاطلاق, كالشهورات على الاطلاق 
وان كان عند بعض فا لشهورات عند ذلك البعض. 

وان كان شنيعاً ‏ وهو الذ: وضعاً غير مشهور بل شنيعاً له أن لايسلم 
المشهورات؛ و يعتذر بأن يقول مثلاً: «انّي لماسلّم لبعد ان الخير والشرمتقابلان» فكيف 
اسلّم ان العلم والجهل متقابلان» أو يعتذر لنعه عن المشهور بالاستفسارعن ألفاظ مهمة أو 
مشتركة أو مصطلحات غريبة. 


لذفا الجوهرا لنضيد 


وان كان وضعه لاشناعة فيه ولاشهرة فليسلم الشهور والشنيع» ولايسلّم ماليس بشنيع 
ولامشهور لابيّنا من أن الأغلب استنتاج كل شيء ممايشبهه في وقته فالمساف ن 
أيضاح هالارأي مشهوراً فيه بعيدة لايسعها زمان محاورة واحدة. 

وممانعته اا بحسب القول؛ وهوأن بنع مقدمات السائل ولأييادر الى تسليم مايراد منهء 
وأن يجتهد في تسليم القئمة مقيّدة بقيود لايتويجه معها الالزام. 

واقا بسب القائل؛ وهوتشويشه بأفمال خحارجة عن الصناعة كالاستيزاء به والجبه 
بالشتم والسفه وغير ذلك وهوقبيح دال على العجز, 


[ماينبغي للمجادل] 

قال: ومن يتعاطى الجدل فينيي أن ينمهر (يتمهد ‏ ن) ني ابراد المكس والدور 
لكل قياس وفي ايراد مقدمنا ع كِئِرَم اكثبات كل مطلوب من مواضع مختلفة» وكذلك 
الابطالى وأن يكون آخذاً من كل حسياعةتيتَادل فيها بطريق صالح. 

واعلم ان تعمي الأحَكآم نئل وتخصيصها للمجيب أنفع واقامة الحججة بالسائل 
أخصٌّء والمقاومة والمناقضة والمعارضة بانجيب؛ و ينبغي أن لايتكقّل السائل هدم كل 
وضعء ولاانجيب حفظه. بل السائل يهدم الشنيع وجيب يحفظ المشهون, 

* * 

أقول: هذه وصايا مشتركة بين السائل وامجيب» فان من يتعاطى صناعة اللهدل 
يدبغي أن يتمهّر (يتمهد ‏ ناذا أراد الارتياض في الحدل بالسؤال والجواب بأن يتعؤد 
عككس القياسء فانه يفيد القدرة على التوتع في الأقوال» بحيث يجعل من قياس واحد أربعة 
أقيسة بحسب تقابل التناقض والتضادء و يفيد قوة على نقيض القياس من نفس القياس اذا 
كان نقيض النتيجة مشهورأً, وكذلك يتمهر (يتمهد ‏ ن) في قياس الدور هذه الفائدة 
أيضاًء وأن يتمككن من ايراد مقدعات كثيرة لاثبات كل مطلوب هن مواضع مختلفة وكذلك 
لابطاله؛ وأنيأخذ من كل صناعة يجادل فيها بطرف صالح يقتدر معه على الالزام ونقض 


الوضع وحفظه. 
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واعلم ان تعمي الأحكام للسائل أنفع من تخصيصهاء وتخصيصها للمجيب أنفع من 
تعميمهاء واقامة الحجّة بالقياس للسائل في الأغلب. 

وامَا المقاومة والمناقضة والمعارضة فانها أخصٌ بامجيب من السائل» وقد يستعمل الحججة اذا 
عجز عن نصرة الوضع بالحفظ (بالتحقظ ‏ ن) فيأخذ في الاحتجاج لهء والقياس والحية 
يججعلان الكثير واحداً حيث ينتقل فيهها من المقدمات الكثيرة الى الحجّة الواحدة؛ والمقاومة 
والنقض يجملان الواحد كثيراً. 

ولايتكفّل السائل هدم كل وضع بل ماكان منها شنيعا ‏ ولايحفظ امجيب كل وضع 
بل ماكان مشهوراً سديداً أو نافعاً في العلوم والرياضيّات. 

ويب أن لايجادل من كان مب للرياء ومتعسرا في تسليم المشهورات للآيفسد طبعه 
بذلك» فان الطباع ينفعل بعضها عن بعضء ويِذا قال صاحب المنطق: «الرفيق في الجدل 
و يضر وهدوناو عفان اتفقت له امحاورة مع أمثالهم ممّن 
يقصد الرياء والغلبة أو التوقف في تلم لهل لادعاء القزة والعظمة ‏ ويجائب في 
محادلته طريق الانصاف (الانقيادٍت) وجرى على قاعدتهي, واستعمل معهم مايستعملونه 
و يعاملهم بكل مايؤذي الى غلبتهم. 

ولاعيب عليه في مغالطهم ليظهر عجزهم عن (عند ‏ ن) التفظن لموضع المغالطة 
فيرجمون عن قاعدتهم الفاسدة, فقد نقل عن براتسوماخس انه كان يريد أن يظن به الغلبة 
و يتوق أن يقهره سقراط فينحظ عن مرتبته. فلم يزل يتأكد ويخرج الى التعذي ويحيد عن 
الطريق الواجب في الجدلء و يظهر المفالبة واقهار سقراط آهذا لط د سقراط باشتراك الاسمء 
فأخجله وأسكته. 


)١‏ كذا ‏ والظاهر ان الواو زائئة. 
؟) كذا والظاهر: ففالطه. 


للف 


الفصل السابع 


في المغالطة 


كل قياس ينتج مايناقض وضعاً فهرتبكيت بالحيَة» فان كان حقّاً أومشهوراً 

كان برهانيا أوجدلي وال فغالطي يشبه البرهان أومشاغبي يشبه الجدل. 
# * 

أقول: الذي وضع كتاب علج لني ,ذكر فيه القياسات البرهانية والحدود الحقيقية» 
وذكر معها القياسات الجدليّة وأْبسهآالقيامَابٌ ا مغالطية, وسمّاها بلغته سوفسطيقا ‏ أي 
تبكيت المغالطين ‏ وقال: وان هذه كتاعة تتبيرج في الحكلة و تشبه بهاء و يتراءى بها من 
يعتمدها كأنه حكيم عقّق». 

واعلم ان التبكيت قياس ينتج نتيجة يناقض وضع يقال: «بكته بالحجّة» 
اذا غلبه, ثم لايخلو ذلك القياس ما أن يكون حمّاً أو مشهوراًء أو لايكون واحداً منها بل 
يدعى فيه المشابهة اما للحقّ أو للمشهون فان كان القياس حدّاً فهر البرهان» وان كان 
مشهوراً فهو الجدليء وان كان مشابباً للبرهان فغالطيّ؛ وان كان مشاباً للجدل فشاغبيّ. 

فا مشاغبيّ يقال بازاء الجدلي, كا يقال المغالطي بازاء 


*« * * 


قال: ولابدٌ فيا من ترويج مشابية ‏ اما في مااة أو صورة-. 

والآتي به غالِط في نفسه, مغالط لغيره, ولول القصور ‏ وهوعدم القيز بين ماهوهوو بين 
ماهو غيره ‏ كانم للمغالطة صناعة, فهي صناعة كاذبة تنفع بالعرض فأن صاحبها لايقلط 
ولايغالط, و يقدرعلى أن يغالط المغالط, وقد تستعمل امتحاناً أوعناداً. 
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أقول: أن هنين الصدفين ‏ أعني المشاغبة وا مفالطة ‏ أنّا تستعملان ماليس بحقة 
ولامشهور, فلابدٌ خينئذ من مشابهة لأحدضها ولآلميكن مسلّما. فلايتم مطلوبها من القياس 
مذ والمشابهة اما أن تقع في مادة القياس بأذ تستعمل القضايا الباطلة المشابهة للحقّة, اما 
بتغير لفظاً أومعنى أو ني صورته, والشابية انا لنظية أو معنوية ‏ على مايأتي تفصيل ذلك. 

والآتي بهذا القياس غالِط في نفسه ان لميعلم ب ومغاليط" لغيرم ان علم به 
واستصمله ليغلط غيره ‏ ولولا قصور الأذهان في عدم الشي ء وشيهه مانقت هذه 
الصناعة؛ فهي صناعة كاذبة ذافعة بالعرض لابالذات ‏ لأن من يعرفها لايغلط ‏ لممرفته 
مواضع الغلط ‏ ولايغالطه غ ادر على أن يغالط اذا كان الغير مغالطاً. 

وقد تستعمل المفالطة أمَا امتحاناً ان أوعناداً. 

* ٠ * 

قال: فواتها المشبهات # لفظأ أو معني وموك ليهات معنى: الوهميّات, وهي مايحكم 
به بديهة الوهم في ا معقولات الصرفة حكها ذِأتَربَابُ, كا حكم أن كل ماهو مرجود فله 
وضع. 

والوهم قد يساعد العقل في قبول ابنج نوأفضها تالف في النتيجة, فهي كاذبة تشبه 
الأوليّات؛ وأمًا أحكام الوهم فيمايحس به فصحيحة يشهد له العقل بذلك. 

3 

أقول: لما بّنا ان المغالط يستعمل القضايا الكاذبة المشبّهة للحقة المشهورة ظهر ان مواد 
هذه الصناعة المشبتهات بالأوليّات أو المشهورات ‏ اما نفظأ أو معنى-. 

ومن المشبيات معثى : الوهميّات,. وهي القضايا التي يحكم بها بديهة الوهم في ا معقولات 
الصرفة حكمها في ا حسوسات؛ كالحكم بأن «كل موجود فله وضع». 

وحكم الوهم في المعقولات كاذب لعدم ادراكه لماء وهذا يساعد الوهم العقل في قبول 
مقدمات 'ناتهة لنواقض القضايا الوهمية, فاذ! تيا معأ الى النتيجة وقف الوهم ونكص 
وحكم العقل, فهي اذن كاذبة تشبه الأوليات. 

وانّا تكون أحكام الوهم صحيحة اذا 


كانت في انحسوسات يشهد له العقل بهاء كها 


31 الجوهرأ لنضيد 


يحسكم بأن هذين الجسمين لايوجدان في مكان واحد في وقت واحدء والعقل يساعده في ذلك 
لحكه بأن الجسمين مطلقاً لايوجدان في مكان واحد في وقت واحد. 


[أسباب الغلط ‏ اللفظية] 
قال: وفذه الصناعة أجزاء صناعيّة وخارجة, والأول ما 
وأمَا أسباب الغلط مطلقاً: فامًا لفظية؛ وهي سئة: |/ 
جوهره أوبجسب هيئة في.نفسه ‏ كاختلاف التصاريف ‏ أومن خارج ‏ كاختلاف 
الإعراب والاعجام وامجازات- والمركب» وهوالاشتراك بحسب التركيب كما يقال: «كل 
مايتصوّره العاقل فهوكيا يتصوّره» اذ لفظ: «هو» يعود تارة الى المعقول» وتارة الى العاقل؟ 
واشتراك القسمة وهو أن يصدق القول مفرداً فيوهم ملف و يكذب, كيا يقال: «زيد شاعر 
جيّد» فيظن جودته في الشعر. 
واشتراك التأليف ‏ وهوبالمكس ساكب يقال: «المخمسة زوج وفرد» فيط انه زوج 
وفرد. 


«* 3 

أقول: صناعة المخالطة لها أجزاء صناعيّة وأشياء خارجة مثل تخجيل الخصمء وترذيل 
قوله » والاستهزاء به وقطم كلامه ‏ على مايأقيس. 

والأول يتعق بالتبكيت_أي المغالطة_وهو الذي يقع الغلط به في القياس المطلوب في 
انتاج الشيء به؛ وهوعلى فسمين 00 في اللفظء أو في المعنى, . ولأسباب 
اللفظيّة سئّة: لأن الغلط |/ يكون لاشتراله في جوهر اللفظ المفرد» أو في هيثته, أو في 
تفسهء ب أوني التركيب امحتمل لمعنيين» أو في وجود 
الشركيب وعدمه ‏ فيظن ا مركب غير مركبء أو غير ا مركب مركباً ‏ وهذه السئة ثلاثة 
أنواع منها مايتعلق باللفظ المفرد, وثلا ثة راجعة الى التركيب. 

مشال الأول مايحصل من الغلط في قولنا :دك واحد من العثرة لبس ب بعشرة فالكل 
كذلك» لأنه فرق بين الكل وكل واحد, ولفظ «كل» مشترك بينها. 
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وهذا المشترك أعمْ من المنى المفهوم منهء أله يطلق على المشترك بلممنى الأخضٌ ‏ وهو 
الواقع على علدة معان ليس بعضها أولى به من بعض كالعين ‏ وعلى المتشاببة ‏ وهو الواقع 
على عدة متشابهة الصور مختلفها في الحقيقة, كالانسان المصور والحيوان لتشاببهها في الصورة ‏ 
وعلى المسقول ‏ وهو الواقع على علذة قبيل على بعضها قبل بعض ثم نقل الى امتأخر وترك 
الأول» كالصلوة ‏ وعلى المستعار . وهو الذي يوجد للشي ء من غيرهء كرا يقال: «كيد 
السماءء وكيد الحيوان» ‏ وعلى الجاز وهو الذي يقال على شي ء و يقصد به غيره, كقوله 
تعالى: (واسئل القرية) [89/11] والمراد به أهلها. 

مثال الثاني وهو أن يكون الاشتراك بحسب هيئة اللفظ, و يستى «مغالطة باختلااف 
الشكل» وهوأن يكون اللفظ مختلفاً باختلاف التصاريف ‏ كل« الختار» فائه للفاعل 
وا مفعول بحسب التصريف, لابحسب جوهر اللفظب . 

مشال الشالث وهو أن يكون بحسب“ألميئة م نخإرج, و يستى «المغالطة باختلااف 
الاعراب والاعجام» بأن يجعل المرفوع منصبوباً و باليعك لفظاً و" 

مثال الرابع وهو أن يكون الخلط جحسم التركيب نفسيب وهو أن لايكون المفرد مشتركا” 
و يعرض الاشتراك للم ركب باعتبار التركيب» كمايقول: «كل مابتصوّره ا حكيم فهر كما 
يتصوّره» فلفظة «هو» يحتمل رجوعها ثارة الى العاقل» وتارة الى المعقول؛ فحصل الاشتراك 
باعتبار هذين الاحتمالين. 

مشال الخامس أن يكون بحسب وجود توقم وجود تأليفء و يستّى مغالطة باشتراك 
القسمة» وذلك بأن يكون الكلام صادقاً اذا أخذ مفردً, واذا ركب كذب؛ كيا اذا كان 
زيد شاعرا وكاتباً ‏ وهوجيّد الكتابة ردي,الشعر ‏ فنقول: «زيد شاعر جيّد»؛ فان حل 
كل واحد من «الشاعر» و«اميّد» بانفراده عليه صادق» وحملهما معاً م ركبين كاذب. 

مثال السادس توهم عدم التأليف, و يستى مغالطة باشتراك التأليف؛ وهو انا يكون 
اذا كان الكلام صادقاً اذا ركب اذا فضل. كرا تقول: «الخمسة زوج وفرد» فان 
حملهما معاً على الموضوع صادق ‏ لتركبه بها وحمل «الزوج» عليه كاذب؛ والسبب فيه 
اشتباه دلالة المواد فالّه يدل على جميع الأجزاء, وقد يدل على جميع الصفات. 


ذف الجوهرا لنضيد 


[أسباب الغلط ‏ المعنوية] 


قال: واقا معنوية؛ وهي سبعة: : لأنها تفع اما في أ. جز 
جزه مايشبهه من اللوازم والعوارضء كمن رأى انساناً أبيض يكتب فيظن أن كل كاتب 
يكون كذلك» فأخذ الأبيض بدل الكاتب ‏ و يسمّى «أخذ مابالعرض مكان 
مابالذات»: أو با مع الجزه ماليس منهء أو يخل ماهو منه مثل القيود والشروط # 
كمن يأخذ غير الوجود» شيئا غير موجود مطلقا. و يستى «اسوه اعنبار الحمل». 
أليفها: كمن رأى الخمر أحراً مائعا فظن أن كل أحمر مائع هوالخمر وهواهام 


# ا 

أقول: الأغلاط المعنوية لاعن أَنبَ ني الحدود التي هي المفردات» بل الا نقع في 
التأليف, والتأليف يكون اما فيا القضابا أنفلها ‏ أو بين القضايا؛ والذي بين القضايا فهو 
اما قياسي نقمي والضيي ب رححه الله بدأ بالأول لبساطته, لأن الواجب تحصيل 
القضايا على ماينبغي أولاً. 

اذا عرفت هذا فنقول: : الغلط المتعّق بالقضابا أنفسها يقع على ثلاثة أقسام: 

الأول يسقّى «أخذ مابالعرض مكان مابالذات» وهوأن يحذف الجزء من القضيّة 
و يذكر بدله عارضه أو معروضهء أو لازمه أو ملزومهء كبا تعرض لذات واحدة عوارض كثيرة 
تحمل عليها فيظنَ مل بعضها على بعض كليّأء كمن رأى انساناً عرض له البياض والكتابة؛ 
فيظن ان كل ينض كاتي نأف بيض بدل الانسان. 


ركذلك اذا قلدا: «كل متصوّر ثابت في الخارج» فانّه يصدق 
لوأسقط «في الخارج» فباعتبار أذه مع ا محمول كذب. 
الثالث: اهام العكس » وهو أن يكون الل في نفس التأليف بين جزني القضيّة # 


الفصل السا بع : المغالطة بين 


لاني جسزئها ‏ كمن يحكم بن «كل أحمرمائع خر» لأن كل خر أحرمائع, وكذا من ظقٌ 
ان كل أبيض ثلج باعتبار صدق «كل ثلج 
الأسباب الثلاثة هي المغالطات الواقعة في القضايا أنفسها لايمكن الزيادة 


عليها. 
* #2 * 

قال: وأا في تأليف القضايا: اما تأليفاً قياسياً؛ فان كان و القياس اما 
صورة ‏ بأن يكون على هيئة غير منتجة ‏ أو مادة ‏ بأن يكون منحرفاً عن الانتاج باغفال 
الشرائط بحيث لوصار كيا يجب لصار كاذبأء أو لوصار بحيث يصدق لصار غير قياسء وهو 
سوه الشركيب؛ وان كان فيه باعتبار النتيجة بأن يكور مشتمل على انتاج ماهو المطلوب 
فهو «وضع ماليس بعلّة علّة» أوبأن لإيفيد علماً غير ماوضع فيه وهو «المصادرة على 
المطلوب». 

أو تأليفا غير قياسيّ كمايقال: «زلد وحده كايب» و يستّى: «جمع المسائل في مسئلة 
واحدة». 

ومن تصفّح القياس وأجزائه فرَجدَهما عل ماينبفي مادة وصورة» ولفظاً ومعنيٌ» 
مركبة ومفردة؛ أمن من الغلط. 


3 3# 

أقول: هذا هو إلقسم الثاني من الأغلاط المعنوية: وهوأن يكون الغلط واقما في التأليف 
بين القضاباء وأقسامه أربعة: لأن الغلط اما أن يقع في التأليف القياسي أو في غيره» 

والثاني يستى «جع المسائل في مسثلة واحدة». 
والذي يق في التأليف القياسي اما أن يقع لاباعتبار النتيجة» أويقع باعتبارها؛ والأول 
امنا أن يقع في صورة القياس ‏ بأن يكون على هيئة غير منتجة ‏ كقولنا: «الانسان حيوان» 
والحيوان. جنس»؛ وامنا أن يقع في مااته ‏ بأن يكون حرفا عن الانتاج لاغفال شرط من 
الشرائط, بحيث لوذكر ذلك الشرط لخرج عن الصورة القياسيّة. ولوأمل كذبت المقدمة, 
كقولنا: «كل انسان ناطق من حيث هوناطق» ولاشيء من الناطق من حيث هوناطق 


لين الجوهرا لتضيد 


بحيوان» فائَّه ان اثبت قيد الحيفيّة في المقدمتين كذبت الصغرى, وان حذف مهما كذبت 
الكبرىء وان اثبت في الكبرى وحذف عن الصغرى اختلت الصورة» و يسمّى هذان 
القسمان «سوء التركيب» و«سوع التأليف». 

والثاني ‏ وهو الذي يقع الغلط فيه باعتبار النتيجة ‏ فلايخلو اما أن يكون السبب هوان 
المقدمات إيلزم منها قول غيرهاء أو لزم ولكن اللازم ليس هو امطلوب؛ والأول هو 
«المصادرة على المطلوب الأول» ني المستقيم: و«المصادرة على نقيض المطلوب» في 
الخلف. 

والشاني هر «وضع هاليس بعلّة علة» لأن وضع القياس الذي لاينتج المطلوب لانتاجه 
همووضع ماليس بعلة للمطلوب مكان علته, فان القياس علة 2 
القدماء على أن الفلك ليس بيضيّأ «باّه:ؤكان كذلك وتحرك في الوضع على قطره الأقصر لزم 
الخلا وهو حال » فال محال يفنا يلم مق كونه ببضيّا لاغير ‏ بل ومن حركته على قطر 
عخصوص . 

أقنا الغلط الذي بقغ الي الفقنايا تاليا غير قياسي فيستى «ججع المسائل في 
مسمُلة واحدة» كقولنا: «الانسان وحده كاتب؛ وكل كاتب حيوان» ينتج «الانسان 
وحده حيوان»؛ وهو كاذبء لأن الصغرى اشتملت على عقدي ايجاب وسلبء والسلب 
لامدخل له في الانتاج؛ فاذا حذف في النتيجة صدقت؛ ولأجل اشتمال الصغرى على 
قضيّتين يسمى جمع المسائل في هسئلة واحدة. 

فهذه خلاصة ماذكره أرسطاطاليس في هذا الكتاب. ومن تصفّح القياس وأجزاءه 
فوجدحما على ماينبغي مادة وصورة, لفظاً ومعثى باعتباري الافراد والتركيب لميقع له غلط 
البئّة. 


» مثاله استدلال بعض 


[أسباب المغالطة ... الخارجة عن القياس] 


قال: وما الخارجيّات فاتقتضي المغالطة بالعرضء كالتشنيع على النخاطب وسوق 
كلامه الى الكذب بزيادة أو نأو يل أوايراد مايميّره من اغلاق العبارة, أو المبالغة في أن 
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المعنى دقيق أو السفاهة, أوماينعه من الفهم ‏ كالخلط بالحشو والهذيان والتكران. 
3 0-3 
أقول: هذه أسباب خخارجة عن القياس يقع بسبها الغلط للمجادل بالعرض» وذلك 
بالتشنيع على المخاطب عند الحاضرين» ونسبته الى البلادة» وسوق كلامه الى الكذب أمّا 
بزيادة أونقصان أوتأو يل» أو تمييره (أوغيره ن)) في الجواب لاغلاق العبارةء أويبالغ في 
ادقة المعنى و بلادة اخاطبء أويقابله بالشتم والسفاهة, أو جنعه من الفهم بأن يحشو الكلام 
بالخلط والحذيان والتكرار بحيث لايتته اخاطب بعد ذلك لموضع المنع والمطالبة. 


لذن الجوهرا لتضيد 


الفصل الثامن 


الخنطابة صناعة علميّة يمكن معها اقناع الجمهور فيمابراد أن يصدّقوا به بقدر 

الامكان. 
ب * 

أقول: عقب صاحب النطق مَْداحف]لمالهلة/بصناعة المخطابة لأنّها تفيد اقناعاً وتصديقاً 
يمكن معه النقيض ولايقرم غيراها مقاهيها:قي"ذالك لقصور عقول العامة عن ادراك الكليّات 
الناظر فها البرهاني وَالَدَل فتَقطاءعن درجة هذا الاعتبار, ولماكانت المغالطة كاذبة 
تكن مفيدة هنا أيضاً فسقطت و بتي المفيد للاقناع في الأمور الجزئية انا هو هذه الصناعة, 
وكانت الحاجة ماسّة اليها لاشتراك أشخاص النوع في الحاجة الى التشارك المحتاج الى المجاورة 
والمعاملة والعدل لايتناول الأشخاص الجزنيّة الغير ا حصورة ‏ لعدم انتهائها ‏ الآ بوضع 
قوانين كليّة ‏ كالشرع ‏ وعقائد راسخة في عقول الخاصٌ والعامّ مستفادة من العقل العملي. 

وتقربر تلك القواعد لايمكن بالقياس البرهاني والجدلي لقصور العاقة عن ادراكهاء 
فدعت الضرورة الى وضع هذه الصناعة المتكقّلة بذلك. 

اذا عرفت هذا فنقول: الخطابة صناعة علميّة يمكن معها اقتاع الجمهور فيمايراد أن 
يصدقوا به بقدر الامكان. 

والاقناع هو التصديق الغالب بالشيء مع اعتقاد انه يكن أن يكون له عناد وخعلاف» 
الآ أن النفس تصير بماتسمعه من هذا الفنّ أميل الى التصديق به من عناده وخلافهء وذلك هو 
الظنّ الغالب. 


الفصل الثامن : الخطابة م 


[منفعة الخطابة] 


قال: وهي في الاقناع أغيح من غيرهاء كا ان الجدل في الالزام أنفع. 
* # 

أقول: اناد العامة الى الاعتقاد الخطابي أسرع لزام 
من غبيره, وللخطابة منافع في الأمور المدنية أكثر من منفعة الجدل والبرهان فائها مزثر في 
النفوس تأثيرً يتفمل و يفعل بحسبه وان لويوافقها على الصدق أو المشهور في الكلام. 

وايضاً فان تأثير الخطابة عام وتأثير البرهان والجدل خاصٌء فقد ينفعل و يتأثّر بالخطابة 
و يفعل بحسبها من لايدرك الكلام البرهاني ولاالجدلي, وهذا ماترى في النفوس العامة أشة 
قبولا لها وأفهم لمقتضاها في كل فن. 

ولمذا لبيزل في كل قبيلة وعلى كل مهب" يوم يجتذبون القلوب الى ذلك المذهب 
بالمقايبس الاقناعيّة والألفاظ والميئاتا الخطابية حأواق يكن فيهم من اشتفل ذ 
وعل أثره وعل أي وه هو كرا كبانوا هنون ويجادلونولابتكلّمون على البرهان والجدل 
كلاماً بليغاً ‏ وكذلك ني الشعر كان يقوله من لابعرف قانونه العروضي معرفة علميّة بل 
ذوقيّة فطريّة ولاقانونه المنطق, الذي هو التشبيه والقثيل الذي لايشغل معه بتصديق نفسي 
(لايشتغل معه بتصديق يقيني ‏ ن) ولاملنٌ غالب ولااقفاع. 

ب« * * 

قال: وينتفع ا في تقرير المصالح الجزئية المدنية وأصوها الكلية كالعقائد الإغية 

لقواذين العلمية. 


#»# 0000# 

أقول: المطلوب بالذات هوالمصالح الجزئية, وهي التي تعلق بأمور الناس في المعاش 

والحنطابة نافعة فيها وفي أصوفا الكلية المبتعملة لاستخراج الجزئيات منهاء وهي العقائد 
الإلمية والقوانين العلمية. 

فالخطابة اذن يستعان بها تارة في الدعوة الى العقائد الإلميّة, وتارة في الدعوة الى العقائد 


2 | لجو هرا لنضيد 


الطبيعيّة وتارة الى العقائد الحُلمَيّة وتارة في تمكن الاتفعالات النفسانية ‏ مثل 
الاستعطافء والاستمالة, والإرضاءء, والإأغضاب, والتشجيع: والتحذي وتارة في 
المخاصمات الواقعة في الحوادث الجزنيّة التي من شأن الانسان أن يتولّى فعلها. 
2 * 2« 

قال: وموضوعاتا غير محدودة ‏ كمافي الجدل ‏ فقد ينظر في الإهيّات والطبيعيّات 

والفلقيّات والسياسيّات. 
* * 

أقول: لماقصرت أفهام العاقة عن التمييزبين الموضوعات وكان مطلوب الخطابة ‏ 
الأكثري انا هواقناع العامة وجمهور الناس لمتنحصر موضوعات في حد, ولأن الاقناع. 
بالمعارضات الخطابيّة في الإلميات والطِبيْقيَاتِ والسياسيّات نافع كان الخطيب ناظراً في 
الجميع. 

أما في الإلميّات كالنظر في صفاتهتقالةتوأقا في الطبيعيّات فكالنظر في الآثار العلويّة» 
وأمًا في الخلقيّات والسياسيات مظان 


[أجزاء الخطابة] 
قال: ويشتمل على عمود وأعوان: 
فالعمود قول يفيد اقناعاً. 
والأعوان أقوال وأفعال خارجة تعين عليه؛ وهي اما نصرة (بصيرة ‏ ن) كالشهادةء 
وانا حيلة تعد المستمع لأن يذعن و يسمى استدراجات؛ والإعداد اا بحسب القائل ‏ 


والكلام يؤدي اليه واما بحسب المستمع ‏ وفواحدا 
الاستعطاف والقساوة في الاغراء, أو ايهام خلق الشجاعة أو السخاوة ب 
د د 


أقول: الخطابة تشعمل على عمود وأعوان: 
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فالعمود هو الحجّة الاقناعيّة, وهو قول ينتج المطلوب بالذات بحسب الاقناع؛ و يسمى 
عموداً لأن الاعتماد عليه. 

والأعواء أقوال وأفعال كانت (كالنسك ن) خارجة عن الحجّجة الاقناعيّة تعين عليه . 

وهي اما نصرة لابصناعة (للصناعة ‏ ن) وحيلة كالشهادة والصكوك والسجلات» واما 
بصناعة وحيلة تعد المستمع لأن يذعن للقبول (للقول ‏ ن) و يستّى استدراجات. 

والإعداد انا أن يحصل بحسب القائل كفضائله وشمائله, ونقيصة خصمه, فانه اذا 
اشتبر بالصدق أو القوة على الاقناع أو سائر الفضائل واشتهر خصمه بأضدادها زاد ذلك في 
تصديق قوله. وامّا بحسب القول كتصرّقات في الصوت والكلام, بأن يؤدّي بأحسن عبارة 
وأطيب صوت, بحيث يودي تلك التصرفات الى الاقناع. وامّا بحسب المستمع وهو احداث 
الاستعطاف؛ أوضتها أعنينإلقساوة في ضذه الذي هو الاغراءء أو ايهام 
ملق الشجاعة أو السخاوة بدح أوغيزة؛!فتوهم يام شجاع أوسخي بأن مدح أويذم اما 
بالنظم أو النثى 


[أقمَامْ المستمعين] 

قال: والمستمعون ثلاثة: مخاطب» وحاكم؛ ونظآرة. 

والتصديقات المستحصلة انا صناعيّة نثبت بحجج مقنعة؛ أوغير صناعية تلبت 
بسئة مكتوبة .. كوجوب الصلرة - أو غير مكتوبة ‏ كوجوب الانصاف ‏ ف 
كجواز الدكاح على الصالحة وأخذ الدية من العاقلة؛ فان المكتو, 
دون غير الكتوبة؛ أو بشهادة أوبعهد أوييمين أو بتعذيب أو بابجري مجرى ذلك 

ع 1 *# 

أقول: مدار الخطابة على ثلاثة أشياء: القول, والمقول له والقائل, 

والُسامعون ثلاثة: خاطب ‏ وهوضروري ‏ وحاكم ونظارة ‏ وهما غير 
ضرورتّينب. 


وجميع التصديقات الستحصلة التي يطلب التصديق بها اما صنا. 


59 الجرهرا لنضيد 


أو غير صناعية تثبت بسئّة انا مكتوبة ‏ كوجوب الصلوة . أي التي أوجبها الشارع؛ أو بستة 
غير مكتو, كزع الانصاف والاحسان ‏ و يسمَى «الشرائع الغير امكتوبة»». 
وكشي رأمًا نتفقان, وقد تختلفان كجواز التكاح على المرأة الصالحة, 
الشرائع المكتوبة, وغير حسن في الشرائع الغير المكتوبة» وكذا أخذ الدية من العاقلة حسن في 
الشران ائع المكتوبة وغير حسن في الشرائع الغير المكتو' 3 
أويئبت بشهادة من أقاو يل الثقات, أو بعهد, أومين من قلب ذي وجد أن وشهقة 
وصيحة مع بكاء أو ضحك بحسب مايقتضيه القول؛ أو بتعذيب» أو مايجري مجرى ذلك . 


[مبادىء الحجج الخطابية] 

قال: ومبادىء الحجج الخطابيّة أصيناف ثلاثة: 

أوها المشهورات الظاهرة التي تحمدق”بادىء الرأي مغافصة, كقول القائل: «انصر 
أخماك وان كان ظالمأ» ورتنا محالت الحقييلة_أفائها تقتضي «أن لا ننصر الظالم وان كان 
أخأ» والحقيقيّة تحمد بحسني الظاهر في الأغلب ولإينعكس؛ ومنها مايحمده قوم أو شخص 
نفع به في مخاطباتهم. 

وثانيها المفبولات ممن يوثق بصدقه كنب أو امام, أو بظنَ صادفاً كحكم أو شاعر, 

وثالئها المظنونات» كرا يقال: «زيد متكلّم مع الأعداء جهارأ فهومتهم» وربّما يكون 
مقابله مظنوناً باعتبار آخر, كمايقال ذلك بعينه في نفي التهمة عنه. 

4 3 

أقول: قال صاحب هذا الفن: ان جميع أنحاء الأمور امقنعة يصلح أن يستعمل في 
الخطابة, اذ الغرض فيها ليس تحقيق البيان» بل الاقناع بمايوصل اليه كيف كان 

اذا عرفت هذا فبادىء الخطابة أصناف ثلاثة: أوفا ا مشهورات الظاهرة؛ وهي 
امحمودة في بادىء الرأي مخافصة, وقد بمنع مع التفظن بها والفكرة فيهاء كقول القائل: «انصر 
أخماك ظا ما أو مظلوماً» فانّه محمود في بادىء الرأي مقبول أول وروده» وهي - ممنوعة عند 
التقظن والتفكّر, فان الظالم لايُنصر وان كان أخأ. 


و9 


الفصل الثامن : الخطابة لك 

وهذا الصنف من أصداف الشهورات قد يقابل المشهور الحقيت» وقد لايقابله؛ وكل 
مشهور حقيقي محمود بحسب الظاهر في الأغلب ولاينمكس. 

ومنها مايحمده بحسب الظاهر قوم دون آخرين؟ كحمد الفقهاء الاجماع؛ ومنها مايحمده 
شخص واحد اذا كان محموداً عنده خاضة و ينتفع به في مخاطباتهم. 

الشاني من المبادىء القبولات ممّن يعلم صدقه و يوثق به كنبيّ أو إمام» أو يظنَ صدقه 
كحكم أو شاعر. 

الثالث من المبادىء المظنونات: كا يقال: «زيد يتكلّم مع الأعداء جهرأء فهوجائر»؛ 
وقد يكون مقابله مظنواً باعتبان كما يقال«ذلك بعينه في ننى التهمة عنه اذ لوكان مهما 
الأخنى كلامد. 

[تأليفات الخظابة] 

قال: وتأليفاها: مايظن منتجاً فهي مقنعةُ بكسب المواة والصور معاً و يستعمل 

القياس والقشيل فيها و يسميّان:(اقثبي نأ و سبي القيايس «ضميراً» حذف كبراه أو 


«تفكبراً» لاشتماله على أوسط يستنبط بالفكرء و يستّى القثيل «اقناعاً » والمنتج منه 


بسرعة «برهافاً». 


5 3 


أن تكون مفيد: للاقناع» و يبظ ليون إكن عب لهي مقع سي 


الواد والصور معاًء و يستعمل فيها القياس والفثيل و يسميّان «تثبيتاً». 
والقياس المستعمل فيها في أكثر الأوفات محذوف الكبرى أو الصغرى و يستى 


الضروريّة في الخطابة» كماتقول: «فلان يطوف بالليل فهو منتهز لفرصة التلضص» فقد التي 
في هذا كبرى القياسء وهو: «كل من يطوف بالليل فهو منتبز لفرصة التلخص». 
وقد تذكر الكبرى أحيانا مهملة وتكون كأنّها إيصرح بها؛ و يستى الضبير «تفكيرأً» 


فنك الجوهرا لنضيد 


اذا اشتمل على أوسط يستنبط بالفكر. 

و يسمّى القثيل «اقناعاً» والمنتج منه بسرعة «برهانا». ولمّا كان الغرض في الخطابة 
الاقشاع حصل مقصوده بقياس الضمين و يكون في القياسات الاستثدائية باطراح المستثناة 
والقاثها. والقثيل يكون اما لاشتراك في معنى عام وامًا للتشابه في النسبة, وكلاهما قد يكون 
في الحقيقة بحسب الرأي الواقع, وقد يكون بمسب رأي بظهر و يلوح سداده في أول النظر 
ويعلم فساده عند التعقّب» وربّما كان بحسب اشتراك الاسم الآ انه غير مطلع بحسب بادىم 


الرأي غير المتعقب. 
والغسمير هنا كالقياس في الجدلء والقثيل كالاستقراء فيه؛ وهذا القثيل هوالذي 
توؤخذ منه القياسات زماننا هذا. 
ومن أصحاب الخطابة من يطرح القثيل ,و يزيّفه و يقتصر على الضمير خاصة. 
1 2 * 
قال: والقياس الظتي قد لأيكون منتجاً في الحقيقة» كموجبتين في الشكل الثافيء 
ويسمى «رواسم». 


والقثيل قد يكون خالياً عن الجامع. 
وقد بقع الاستقراء فيها أيضأء و بقنع بجزئيات كثيرة. 
فيها كا خلف. 
والمقدمة التي من شأنبا أن تصير جزء يثبت فهي موضوعء و ينبغي أن لايكون دقيقاً 
علميّاً ولاواضحا عن ذكره غنى. 


#«نبن» 

أقول: نما ّنا انه يجرز أن يستعمل في الخطابة ماينتج بحسب الظنَ ‏ وان كان عقيماً 
مسب الحقسيقة ‏ أمكن استنتاج الموجبتين في الشكل الثاني» كا تقول: «فلان أصغر فهو 
وجل» وقد حذف فيه الكبرى الموجبة وهي : «اكل وجل أصفر» اذ أفاد الظنَ بالانتاج» 
ويسمى «رواسم» وهي جمع «الرسوم» الذي هو «الرسم» أي: الاثرة لأنها ترسم في 
الذهن حكاً. 


القصل الثامن : الخطابة 03 
واتقغيل قد يكون خالياً عن الجامع اذا أاد الاقناع بالمطلوب. وقد يقع الاستقراء في 
الخنطابة, كقولنا: الأعمار لكون فلان وفلان كذلك » و يقنع هيهنا بذكر 
جز ئيات كثيرة وان عرف عدم |. اثهاء لأن الظنّ واقع بامحاق الأقلَ بالأكثالأغلب. 
والتوبيخ في الخطابة كالخلف في البرهان. 
والمقدمة تي تستعمل في هذا القياس فهي موضوع» و ينبغي أن لايكون دقيقاً 
لاستيحاش العوام منه, ولاواضحا بِيْناً يستغني عن ذكره لعدم الفائ فيه 


[ماتستنبط منه الخطابة] 

قال: والقوانين التي تستنبط منها المواضع تسمّى أنواعاء وقلما يبحث في الخطابة عن 
الضروريّات؛ بل يبحث في الأكثر عن الأكثريانك» 

والدليل: ضمير على هيئثة الشكل الأولية والملمة: على هيئة الشكلين الأخيرين؟ 
مثاها: «فلان طاف ليلا فهو لصٌ» «فلان أصف فهر وجل» «فلان شجاع وظالم فالشجعان 
ظلمة». 

# 7 

أقول: القضايا الكلية التي تتشمب منها مقدمات الخطابة هي القوانين التي يتوضل بها الى 
صنعة الضمير الذي يقاس به في الخطابة على المطالب المقصودة. 

وهي اننا أن تكون مما لايتبيَأ أن يكون بأنفسها أجزاء القياسء وعادتهم أن يسمتوها في 
هذا الفنَ باسم المواضيعء وهي غير المواضع التي فيلت في الجدل؟ واما أن تكون مايتييأ أن 
يكون بأنفسها أجزاء القياس» و يسمّى في هذا الموضع أنواعاً. 
يبحث في الخطابة عن الضروريّات ‏ كالطبيعيّات والإمييّات ‏ والبحث عنا انا 
يكون اذا كان للعوام مدخل فيها ‏ و بالجملة ‏ طلب اليقين بمايفيد الاقناع متعدّن بل انا 
يبحث في الخطابة غالباً عن الأكثريّات. 

والدليل: ضميرعلى هيئة الشكل الأول: كا تقول: «فلان يطوف ليلا فهو لم» 
وتقديره «فلان يطوف بالليل (ليلاً ‏ ن) وكل من يطوف ليلا فهولصضٌ». 


14 الجوهرا لتفيد 


والعلامة: ضمي على هيثة الشكلين الأخيرين» كقولنا: «فلان أصفر فهو 
وتقديره: «فلان أصفر, والوجل أصفر» وكقولنا: «فلان شجاع وظالم, فالشجمان 
افلان شجاعء فلان ظالم». 
« # * 
قال: والرأي قضيّة كليّة ينتفع با في العلميات؛ و يستعمل مهملء كقولنا: 
أو يكتسب بقارنة حمد, كبا يقال: «لااتكن فاضلاً 


وتقديره 


«الأصدقاء ناصحون» وربيا كا 
لالاتحسد». 

والأمثلة نافعة جذأَء وهي اما شواهد مشهورة ‏ حكايات أو أبعاضها ‏ أو عترعات 
غير مكنة كا يوضح على ألسنة الُجم من الحيوان» أوممكنة يخترعها الخطيب» أوأبيات. 

ع 3# 

أقول: الرأي فمة ل لمكي كقولنا: «الأصدقاء ناصحون». 

و يستعمل مهملاً لايهام الكلية.واخفاءالكذبء اذ لوعم يقنع به لوجود التخّف. 

وربّا كان شديعاً دا يفكي واذارقرن بغئييره صار محموداً كقولنا: «لانكن فاضلاً 
الشلاتحسد» فانه لوحذف التعليل لكان نيه عن الفضل شنيعاً, لكن لماعلل بالحسد مد 
وصار مقبولاً. 

والأمشلة نافمة جداً في ابقاع الظن لاه في الخطابة تجري مجرى الشهادة, والأمثلة اا 
شواهد مشهورة كالحكايات عن العرب أو الفرسء أو أبعاض الحكايات كالأمثال» أو 
مترعات اما ممتنعة كا يوضع على ألسنة العجماوات من الحكايات الغريبة» أو ممكنة يخترعها 
الخطيب» أو أبيات منقولة عن العرب. 


[أقسام الخطابة] 
قال: وامخاطبة اقا مشاورة تفيد إأْنا أومنعاً؛ وا منافرة تثبت مدحاً أوذتً؛ وأا 
مشاجرة تقتضي شكراً أو شكاية أو اعتذاراً. وهذان خصاميّان. 
# 7 


الفصل الثامن : الخطابة 1 


أقول: الغرض من الخطابة بحسب الأغلب هوائيات الفضيلة والفعء أو اثبات الرذيلة 
والضرر؛ و بالجهملة غرضه امور تنفع في مشاركة النوع أو تض على وجه من الوجوه. ثم ان 
ذلك الشيء اما غيرحاصل في الحال» أو هوحاصل فيه؛ والأول اما أن يكون قد حصل في 
الماضي أو يحصل في المستقيل. 

فشاني الأول وهو الذي يحصل في المستقبل ‏ من هذه الثلاثة هو مشاورة» وغايتها 
إذن وموافقة: أومنع وانكار في نافع أوغيرضان وان كان زمانها مستقبلاً لأنها ني تكون فرا 

/ أن يفعل واذا كان كذلك فغرض الخطيب أن يعين الطرف الأنفع من طرفي الفعل 
والترك . وذلك اما أن يفيد اذناً أو منماً. 

والثالث من الثلاثة ‏ وهو الذي يكون الشي ء حاصلاً في الحال ‏ فامَا أن يقزر اثبات 
فضيلة ونقعه, أويقرر اثبات ضدههما ‏ و يسن الأول مدحاًء والثاني ذقاً ‏ و يسمّى هذا 
القسم منافرات. 

والأول من قسمي الثاني وهو الذي يكون قدبخصل في ا ماضي ‏ لايخلواما أن يكون 
نافماً أوضاياً, فان كان نافعاً "وكا نتقرد,وصيول النفغ ب لايكون للمخاطب فيه فزاع 
و يسمّى هذا شكراً؛ وان كان ضارا يكون للمخاطب فيه نزاع و يكون مقر وصول الضرر 
شاكيا أونائبا له, ويستى تقريره شكاية؛ والذي يدفعه اا معتذر أونائب له. و يستى 


ذن أومنع؛ والمشاجرّة غايتها شكاية أواعتذارعن ظلم 
أُوبُعد من الأشياء الماضية؛ والخصاميّة غابتها مدح أودمٌ ‏ ويكون لفضيلة أونقيصة 
يخالف عليها مخالف فيخالف في خلاق. 


وهذه الثلاثة هي الأنواع الجزئية من الخخطابة. 


[أقسام المشهوريات] 
قال: والمشهورتات عظام كما تشتمل عليها الشرائع والسئن والسياسات, وكما يتعلق 
بحفظ المدن وأمور الحرب والصلح وجمع مواد وانفاقها من القوانين؛ وهي اما كليات يشرعها 


لكك الجو هرا لنضيد 
ابشارع باعطاء الأصولء و يتمّها من يتبعه من الجتهدين بتفريع الفروع: أو جزئيات يشير في 
مأخذها الواقفون عليها وني العمل بها في الأشخاص الحكام وغيرهم من المبسوطين. 

وغير عظام يشير فيا الخطيب الفطن. 

2# ذ* 

أقول: المشهوريات العظام هي القوانين الكلّة التي يحتاج الييا كل أحد, وهي أربعة: 

الأول مايتعلّق بالأمور الشرعيّة والسنن الدينبة واليه أشار بقوله: «كها تشتمل هليها 
الشرائع والسئن والسياسات». 

الثاني مايتعآق بمحافظة المدنء و ينبغي في هذا الباب أن يكون واقفاً على حال البلاد 
السهلية والجبليّة البريّة والبحرية» وعلى وجه ا حفظ لها ولذخائرها - ضروريّة وغير ضروريّة 
وعلى كيفيّة استغنائه عن كلى صدف من الناس؛ واليه أشار بقوله: «وكا يتعلق 
بحفظ المدن». 

الشالث: مايتعلق بالحرب والصلح) ويجب فيه أن يكون واقفا على سبب باعث على 
ا حرب وتركه» وعلى مود المؤاقب وذميمها ؛ٍ واليه أشار بقوله: «وأمور ا حرب والصلح». 

الرابع: مايتعلق بالمالَ والمذةً والدتَل واخرج؛ ويجب أن يكون واقفأ على الكديّة في 
الدخل والمخرج وكيفيتهها؛ واليه أشار بقوله: «وججع المواد وانفاقها» و يستفيد ذلك من 
القوانين. 

وهي اما كليّة يشرعها الشارع باعطاء الأصول و يتممها التابعون له الجنهدون في 
استنباط الأحكام بتفريع الفروع؛ وانْا كانت هذه كليّة لاغيرلأن الشارع لابمكنه بياث 
الجزئيات الغير المتناهية لضيق الوقت وعدم الضبط للمكلفين. 

أو جزئيات يشير الواقفون عليها في مأخذها وني العمل بها في الأشخاص كالفتوى - 
وهي بان حكم كلي في صورة جز ئّة على وجه كليّ يتعلّق بزمان وشخص معينين. 

ومزلاء الواقفون على هذه القوانين اما الحكام أو غيرهم من المبسوطين كالولات. 

وأما المشهورتّات الجزالكم 19 غير معدودة ولامنضبطة, لكن يشترك في طلب 
صلاح الخال, وهواستجماع الفضائل النة والجسمانية أو اقتناء الكثالات والأخلاق 


الفصل الثامن : الخطابة فنا 


الحسيدة (الجيدة ‏ ن) وصدور الأفمال بحسبهاء و يكني فيها اشارة اليب الفطن بواضع 
الفضائل. 


[مايلزم اعداده للخطيب] 

قال: وعليه اعداد أنواع لماينسب الى الخير والشر؛ أمَا ‏ ذير فبدنيّ كالقرة والصحّة 
والجسمال والتسب والثروة والفصاحة والصيت الحسن والبخت؛ أونفسافي كالعلم والذكاء 
والزهد والجود والشجاعة والعفّة وحسن السيرة والأخلاق المرضيّة وحصول التجارب 
والصناعات؛ والشر مايقابلها. 

ولماينسب الى النافع: وهو كل مايوصل الى شي ء من اخيرات كالجد والطلب وتحصيل 
الأسباب وانتهاز الفرص وموافاة (مواتاة ‏ ن) البخت؛ أو الى الضارٌ: وهو كل مايعوق عنه أو 
يوصل الى الشرورة كايشار اللذة» والكثثلةْكواللهو, والبطالة, وفوات الأسبابء وضياع 
الفرص» وسوء التوفيق. 

ولايتعلّق بالأشد والأضعف كلَكَمتآنَ أقضل اخيرات أعتها وأدومها وأعظمها 
وأعرّها وأنفعها وأشهرها؛ ومابتبعها حَبرَاتا ك0 ؤقايكزلاألاحتياج اليه أكثر ومايرغب فيه 
الأكابر أو الجمهور أكشى ومايقابل ذلك . 

3# * 

أقول: ينبغي للخطيب أن يعد أنواعاًكماكان على الجدي أن يعدمواضع-فان كان من 
الشهوريّات فغاية الخطيب فيها أن يبعث الناس على اقتداء الفضائل أو يصرفهم عن الرذائل» 
والكلام الكلي في ذلك هو تعظم الخير والشرء والعدل والجورى والحسن والقبح» أو تصغير 
ذلك 

فيجب أن يكون للخطيب مقدمات داينسب الى الخير والشر أعني صلاح الحال 


فنه بدني ومنه نفساني ؛ فالبدني كالقوة والصحّة والجمال والنسب والثروة 
والفصاحة والصيت الحسن والبخت ‏ الى غير ذلك من الفضائل اليدنّة ‏ والنفساني 


0 الجوهرا تنضيد 


كالعلم والذكاء والزهد والجود والشجاعة والعفة وحسن السيرة والأخلاق ا مرضيّة وحصول 
التجارب والصناعات ‏ وغيرها من الكثالات النفسائية .. و يقابلها اشر 

ويعدت مقدمات لاينسب الى النافع ‏ وهو كل مايوصل الى الخ كاد والطلب» 
وتحصيل الأسبابء وانتهاز الفرص» وموافاة البخت - واينسب الى الفضار وه و كل 
مايموق عن خير أ ويوصل الى ش ركايثار اللذة والكسل واللهو والبطالة» وفوات الأسباب» 
وضياع الفرص» وسوه التوفيق. 

وعليه إعداد مقدمات كايتملّق بالأشد والأضعف, كالحكم بأن أفضل اخيرات أعمّها 
وأدومها وأعظمها قدراً وأعزها وأنفعها وأشهرهاء ومايتبعه خيرات أكش وماتكون الحاجة اليه 
أكش ومايرغب فيه الأكابر والجمهور أكثر؛ واعداد مقدمات لمايقابل ذلك . 

* *# 2 

قال: وعلى ا مشير في المنافرات“(عداة/انوع الأسباب ‏ الفضائل والرذائل ‏ مثلاً في 
العدل من كون الغنى والعلم والمخطلية :الله ها وطلب الثناء بمايوجب العدل؛ وفي الجور 
من كون الاحتياج والوثوق بأن لإيطاكب» وعدم المولات بالعواقب وضعف الور عليه -- 
وأمثال ذلك مابقتضي احور وكذللنةني حائْرسا؟ ول المدح والذم بما. 

وق المدج بالرذائل من طلب مايشارك الفضيلة المناسبة له؛ مثلفي الجر بزة من الكياسة 
ني الرئي, وفي الفسق (العشق ‏ ن) من لطف المعاشرة, وفي اليلاهة من قلة البالات 
بالايمني» وفي التهوّرمن الاقدام في الاخطان وفي التبذيرمن البذل ‏ وكذلك في عكس 
ذلك. 


* #« 
أقول: قد بيّنا ان المنافرات هي التي تثبت مدحاً أوذمَاً» وهوالذي يكونالشيء حاصلاً 
منه في امال و يقر (تقرير ن) فضياته ونفعه: أويقرر (تقرير ن) ضدهماء وهو المنافرات 


افر الناس ممما ويختلفون» و يروم بعضهم قهر بعض بقوله وقياسه. 
وهي تشبه الجدليّاتء الآ ان الفرق بينهها ان الخطيب يبعث السامعين على الأفمال 
بحسب العقائد و ينفرد في ميدانه, والجدلي منتصب لخصمه و يروم ليثيت العقيدة واظهار 
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الفضل في كلامه ‏ سواه عمل به أو يعمل والخطيب يدح بحسب النسبة الى الجميل» 
والجميل هو الذي يختار لنفسه و يكون محموداً وخيراً ولنيذاً من أجل اله خيرٌ والفضيلة من 


موجبة للخيرات الحقيقية باعئة على فعل العظائم في كل وجهء مثل الب 

والشجاعة؛ والعفة التي تحمل النفس على الحال الأحسن لأجل الخلق الأجل؛ والرذائل 
أضدادها كالألم والجور والجين والفجور؛ وعلى ذلك يمختصم الناس و يتنافرون و يتنافسون على 
الأجمل والأفضل» و يتباعدون عن الأخسّ والأرذل. 

فيجب على الخطيب في المنافرات اعداد أنواع الأسبابات 
ني العدل فثل كون الغنى والعلم والخشية من الله تعالى وطلب الثناء ممايوجب العدل؛ وأمّا 
في الجور فمثل كون الاحتياج والوثوق بأن لايطالب, وعدم المبالات بالعواقب وضعف الجوّر 
عليه وأمثال ذلك متايقتضي ابهور, 

«وكذلك ني سائرهما» أي كذلك يغلت اتتائو مضل والرذائل ممايتملقان بالقوى العقلّة 
والغضبية والشهويّة و يعد أسبابهها. «و ني آلدَحَوالدم ببما» ‏ أي بالفضائل والرذائل ‏ أي: 
كمايعد لأسبا هما في كل رذيلة فكذ للدَبفة بض أثوآً ني اكذح والذم بهها؛ مثلاً في الجواد بأنّه 
الاوقع للدنيا عندهء و أنه يختار الثواب على المال ونحوذلك , وكذا في ضده بأضدادهما. 

و يعد أيضاً في المدح بالرذائل انه طلب الفضيلة المناسبة له؛ مثلاً في الج بزة من الكياسة 
في الرأي» وني الفسق (العشق ‏ ن) من لطف ا معاشرة والمصاحبة» ومدح صاحب البلاهة 
بقلّة المبالات بمالايعني» ومدح صاحب التهزر بالاقدام في الأخطان ومدح صاحب التبذير 
بالبذل» وكذالك ني عكس ذلك . 

* «* نيا 

قال: وني المشاجرات اعداد أنواع الأسباب ‏ الأفعال الضارة من حب اللهر والبطالة 
والشرارة واستباحة التصرف في الأموال والأعراض والدماء, والاستبزاء بالحفق ‏ أو غير 
الضازّة فيا يخاير ذلك ؛ ولأحوال الجور في وقوعه وفي لاوقوعه ممايقتضي ذلك 


١)ن:‏ من طلب مايشارك القضيلة المناسبة. 


1 االجوهرا لنضيد 


أقول: قد بيّنا ان المشاجرات هي التي تعبت شكرا أو شكاية أو اعتذاراً- و بالجملة ‏ 
والوائع والقواطع والشواغل. 

ومنها قصور النفس والبدن وا مال كالنسيان والغفلة وضعف القوة والمرض والسفقر 
والفاقة, فائها بأجعها تدخل في فنون الشكايات والاعتذارات. 

وني ذلك تبقين (يتعيّن ‏ ن) الكلام في الوعد والوعيد والترغيب والتحذير في حسن 
المجازات بالثواب, وال مقابلة بالعقاب, وايراد مايصلح أن يقال من ذلك على مايغبغي أن يقال 


فهي فنون الشكايات والاعتذارات من ١‏ 


بحسب الأوقات والأحوال والأشخاص الذي يُرغب فيهم ويحذر منهم, والذي يُرغْبون 
و يُحدّرون و يُبعثون على الفضلء ومنعون و يشؤقون الى الأمر ويخؤفون» فكلما كان من ذلك 
أليق في تقديره بالزيادة والنقصان و في تقبيده با حال والوقت والأشخاص في التعظم 
والتصغير والتوسط كان أحرى وأولى وأنفع, وأجدى. 

فيجب على الخطيب في المشإجزات أتدَادٍ أنواع الأسباب ‏ الأفعال الضارة من حب 
اللهو والبطالة والشرارة وا اصرف ني الأموال والأعراض والدماء والاستهزاء 
باخلق, وغير ذلك من أسباب الأمور الضارة 

ويمد أنواعاً للأسباب اير الضارة مََايفاير ذلك . ولأحوال احور في وقوعه ولاوقوعه 
مايقتضي ذلك مطلقاً ‏ أي يقنضي الوقوع واللاوقوع. 

* * * 

قال: وأيضاً على الخطيب مطلقاً اعداد أنواع مشتركة؛ منها مايعة للاستدراجات من 
مبادىء الانفعالات والأخلاق. 

مثلاً للغضب من باب الاضرار والاستهانة: والكفران والوقاحة؛ ولفتوره من باب 
الاعتراف بالذنب والاعتذار والتذلل, والتلقّي بالمشاشة, أو با خوف من الغاضب؛ وللحزن 
متايوجب تصوّر فوت الرغوب فيه, أوحصول الحذورعنه, وعدم الانتفاع بالحيلة والتدبير في 
ذلك ؛ وللتسلية متتايتعآق بكون ذلك ممامكن أن يدفم أويرجى التلاقي والتدارك ‏ أو باعتبار 
حال الغين أو بالارشاد الى الحيل وللخجلة مايتعلق بخوف الفضيحة وتصوّر الدناعة 
واستشعار الشماتة من الأعداء والاستهزاء من غيرهم ولاكتساب الصدافة من جهة الايثار 
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على النفس والاحسان من غيرمتة وستر العميوب والنصرة في الغيبة والرفاق» ولابطاها 
بأضداد ذلك. 

ولنحسد من جهة مشاهدة خيريرى الحاسد نفسه أولى به أو ني من لايحبّه؛ وللغيرة من 
المشاركة من لاحق له في الحقوق من غير ادنحال صاحها أيه فيها؛ ولدواعي 
الشكرمن جهة الانعام بلامنَ في وقت الحاجة أو مثلها أو دفع الأذى بخير توفع والنصرة من 
غير توقع بذل؛ ولدواعي الشفقة من جهة وجود العناية الصادقة, أوتصوّر الضعف والعجز 
عن دفع الش رمن يعني بهء أو لقصور هوق ضر بن لايستحقّهء ولدواعي الشجاعة من 
جهة تيل وفور القوّة وكشرة الناصر والتوفيق بالعاقبة المرضية أو بكبر النفس وأضدادها 
مايتعلق بأضداد ذلك 


7 # 

أقول الماذكر امواضع التي ينيقي لليخطييبيأن يمدها في أقسامها الثلاثة ‏ أعني 
المشاورات وا مشافرات والمشاجرات ع فيه يفاك رأنواع ينبغي للخطيب أن يمتها مطلقاً 
مشتركة من الأنواع الثلاثة. 

منها مابعد للاستدراجات من مبادىء الانفعالات والأخلاق: اما للغضب وتقويته 
ممايشعلّق بالاضرار والاستهانة والكفران والوفاحة؛ ولفتور (قصور ن)الغضب مابتعلق 
بالاعتراف بالذنب والاعتذار والتذلل والتلقّي بالمشاشة والبشر وطلاقة الوجهء أو بالخوف 
من الغاضب فان هذه تعد لفتور (قصور ن) الغضب 

وامَا للحزن بأن يعد مواضع مما يوجب تصوّر فوت الرغوب فيه أو حصول ا حذور عنه 
ووقوعه وعدم الانتفاع بالحيلة والتدبير في ذلك . 

وامنا العسلية بأن يعد مواضع يتعلق بكون ذلك مايمكن أن يدفع أو يرجى التلاقي 
والتدارك فيه, أو باعتبار حال الغير والقياس عليه بالمشاركة فيه أو بالارشاد الى الحيل. 

واقنا للخجل بأن يعد مايتعلّق بخوف الفضيحة وتصوّر الدناءة والقصور واستشعارالشماتة 
من الأعداء والاستهزاء من غير الأعداء. 

وائنا لاكساب الصدافة بأن يعد مايتعلق بجهة الايثارعلى النفس والاحسان الى من 


لها الجوهرا انضيد 


يتخذه صديقاً من غير مئّة» وسترعيو به ونصرته في الغيبة والوفاء له؛ وامّا لابطال الصداقة بأن 
يعد أضداد ذلك . 
وامَا للحسد فن جهة مشاهدة خبريرى الحاسد نفسه أولى به من ا محسود أو ممّن لايحبّه. 
وامًا للغيرة فن جهة تَخبّل المشاركة من لاحقّ له في الحقوق من غير ادخال صاحبه له 


توق 


وات لدواعي الشكر فن جهة الانعام بلامنَ في وقت الحاجة اليه» ودفع الأذى ب 
له والنصرة من غير توقع بذل. 
وامَا لدواعي الشفقة فُن جهة وجود العنا. 


الصادقة أو تصوّر الضعف والعجز عن دقع 
الش رمن يعني به أو تصوّر ضرر لاحق بغير المستحق. 

واتنا لدواعي الشجاعة فن جهة تمي ن:ؤفور القوة وكثرة الناصرء والتوفيق بالعاقبة امحمودة 
المرضيّة, أو بكبر النفسء واما لاضداذ مِذْمْلامفايتعلق بأضداد الأنواع المذكورة. 


«. 2 * 

قال: وكّذلك ممَابفكي كل /خلق عتم بعنفن ايختلف بحسب الاسئان» 
كطلب اللذة في الشّان وطلب النفع ني الشيوخ؛ أو بحسب البلدان, كالفصاحة وغلظ الطبع 
في العرب, وحسن الشدبير وسرعة الملالة في الفرس, والذكاء والحيلة في المند؛ أو بحسب 
المممء كالتكبّر وعدم الالتفات الى الغير ني الملوك , والدناءة في السوقيين» والغرور في 
أصحاب البحث. 


* *# 

أقول: قوله: «وكذلك متابقتضي كل خلق» معطوف على «مبادىء الانفمالات» 
: وكذلك من مبادىء الانفعالات مايقتضي كل خلق بخص بصدف من أصناف 
الاشخاصء إننا بحسب الاسنان كطلب اللدّة في الشبًا مص بهم وطلب النفع في 
الشيوخ ‏ انهم مظئته ‏ أو بحسب البلدان كاختصاص العرب بالفصاحة وغلظ الطبع 
واختصاص الفرس بحسن التد بير وسرعة الملالة» واختصاص الند بالذكاء والهيلة أو بحسب 
الحمم. كالتكجّر وعدم الالتفات الى الغير وترك المبالات في الملوك والدناءة في الأرذال 
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والغرور في أصحاب البحث. 
فهذه أنواع مأخوذة بحسب الاتفعالات. 


قال: ومنها مايتعلق بامكان الأمور كمايقال: «كلما يستطاع أو يجتهد فيه فهو بمكن» 
و«كلا هر لشخص ممكن فلغيره ممكن» و«اذا كان الأصعب ممكناً فالأسهل ممكن»؛ أو 
بوقوع وجودها كمايقال: «ماحدث لشخص فهو كثله متوقّع» و«مايقع في وقت فوقوعه في مثل 
ذلك الوقت متوقع» أو كونها كمايقال: «الؤثّر كائن, فالأثر كائن» و«الأندر كائن 
فالأكثري كائن» و«كليا يقصده قادر عليه بايحاده فهو كائن». 

أو تعظيمها لقرها (لعزتها ‏ ن) ونفاستها وعظم فائدتهاء أو مايقابل ذلك . وقس على 
ذلك. 

والغرض من هذه الأمثلة اهداية' ال كل أَُلوبِ فليطلب التفاصيل من الكتب 
الكبيرة. 

و 

أقول: من الأنواع الجزئية التي يبغي للخطيب أن يمتها مايتعلق بامكان الأمون 
كمايقال: «كلها يستطاع أو يقدر عليه أو يبتهد فيه فهر ممكن» أو يقال: «كلما يكون بمكناً' 
لشخص فلغير ذلك الشخص يكون ممكنً» أو يقال: «اذا كان الأصعب ممكناً فالأسهل 
ممكن». 

ومنها مايتعلق بتوقم وجودها كمايقال: «ماحدث لشخص فهو متوقّع لمثل ذلك 
الشخص» و«مايقع في وقت فوقوعه في مثل ذلك الوقت متوقع ومنتظر». 

ومنها مايتعق بوجود الأمور وحدوثها كمايقال: «المؤيّر كائن» فالأثر كائن» أو يقال 
«الأندر ثابت, فالأكثري الوجود ثابت» أو يقال: «كلّها يقصده قادرٌ عليه بالايجاد فهو 
كائن». 

ومنها مايتعآق بتعظم الأمور لقرها (لعزتها ‏ ن) ونفاستها وعظم فائدتهاء أو مايقابل هذه 
الأفواع ‏ وقس على ذلك -. 


لها 


والغرض من هذه الأمثلة القهر (القَّد ‏ ن) والهداية الى كل أسلوب باستنباط أنواع أخخر 
تتعلق بذلك الأسلوبءوقد اقتصر المصئف ‏ رحه الله على أصول هذه الأنواع وأحال 
بالتفاصيل على الكتب المطولة. 


[استعمال المتقابلات في الخطابة] 
قال: ونقع في الخطابة القضايا المتقابلة لاختلاف الاعتبارات؛ مثلاً يقال: «قل 
الام ك الناس» و«اسكث لأنّك ان صدقت أبغضك 
الناسء وان كذبت أبغضك الله». وللمقرٌ بذنيه: دانّه مذنبء لأنّه ان صدق فهو مذئب» 
وان كذب فالكاذب مذنب». 


ان صدقت أحبّك الله وان كذبت 


ا * 

أقول: قد بيّنا ان الغرض من بامقطابة أنهو الاقناع في كل فَنْء والاقناع تصديق 
بالشيء مع اعتقاد اله يكن أن يكون له عناد وثحلاف, لأن النفس تصير ماتسمعه من هذا 
الفنّ أميل الى التصديق به من نادم وَتبلاهء وذلك هوالظنَ الغالبء اذاثْيت هذا فقدماته 
أيضاً مقنعة 

ولمَا كانت المقدمات قد تتقابل باعتبار و يكون كل واحد من المتقابلين مقنعاً عند قوم 
باعتبار مغاير لاعتبار المقابل الآخر صم استعمال المقدمات المتقابلة في الخطابة» كما يقول 
«قل لانّك ان صدقت أحبّك الله وان كذبت أحبّك الناس» فاتنفك عن امحب»» 
وهذا قول مقنع برغب معه السامع الى القول؛ و يقول: «اسكت لأنّك ان قلت وصدقت 


أبفضك الله؛ فاتنفك عن المبغض» وهذا قول مقنع يرغب معه 
السامع الى السكوت» فقد وقمت المقدمتان المتقابلتان في الخطابة» وكذلك يقال للمقرٌ بذنبه: 
«الّهُ مذنب» لأنّه ان صدق فهومذنب, وان كذب فكذلك, لأن الكاذب مذنب. 
[الضمائر اغرّفة] 
قال: والمغالطة هبهنا ان أوقعت اقناعاً فهي من الصناعة و تسمّى بالضمائر اغغرفة 


الفصل الثامن : الخطابة لق 


من باب الاش اشتراك » كمدح الكلب بأن كلب السماء أضوه كواكيبا؛ ومن باب تركيب 
المفضّل: «فلان يحسن الكتابة د حروف المحجاء» ومن باب وضع ماليس ب علة: 
«فلان مبارك القدم لأنّه مع قدومه الأمر الف ني»؛ ومن باب المصادرة على المطلوب 
اذا قيل: «لإقلت: فلان أذنب ؟ فيقال: لأنّه أذنب» ‏ وكذ لك في سائرها. 

وآن |توقع اقناعاً لكونها غير معقولة فهي خارجة عن الصناعة» كها لوقيل: «فلان 
القاتل غير مجم لأنّه قل في حال السّكر بخير اختيار منه». 

* # 

أقول: القياس المغالطي قد يقع في المخطابة و يكون نوعاً منها ان أفاد اقناعاً للسامعين» 

لأن الحنطابة في كل قول تفيد افناعاً سواء كان حدَّاً أو باطلاً, فالمغالطة ان أفادت الاقباع 


فهي منها وتستى بالضمائر انحرفة. 
كا تقول في الغلط بسبب الاشتراك (الشترالةألليظ ‏ ن): «الكلب ممدوح لأن كلب 
السهاء أضوء الكواكب». 


وبسبب تركيب المفصل: «فلان يحسن الكتابة لأنّه يمت حروف التي » فالغلط هنا 
من تركيب المفضلء أعني تركيب حروف ألبَجّي . 

وبسبب وضع ماليس بعلة علّة كيا تقول: «فلان مبارك القدم ميمون الصورة لأنّه مع 
قدومه يحصل اخير» وحصول ا خير ليس من قدومه. 

و بسبب المصادرة على المطلوب كما تقول: «لمقلت فلان أذنب ؟ فتقول: لأنّهِ أذنب» ‏ 


ع لأن السامعين لجيقبلوهاء فهي خارجة عن الصناعة» كما لوقيل: 
«فلان القاتل غير مجرم» لأنّه قتل في حال السكر بغير اختيار منه». 


[قرب الأنواع الى الجزئيّات أحسن1 
قال: وكا كانت الأنواع الى الجزئتَات أقرب كان أخذ المواضع منها أسهل؟ 
وأيضاً كلا كانت المقدمات بالجزئيات أخصٌ كانت أقنع؛ مثلاً اذا قيل: «زيد فاضل 


كفا الجوهرا لنضيد 
لأجل الفضيلة التي صدرت عنه في امقام الفلاني» كان أنفع مما لوقيل: «لأنّه مستجمع 
للفضائل». 
* * 

أقول: وكلرا كانت الأنواع الى الجزرئيات أقرب كان أخذ المواضع الخطابيّة منها أسهل» 

نقول : «حبة الوالد لوئده تقتضي شفقته عليه» أقرب الى الجزئي من قولنا: «المحبّة تقته 
الشفقة مطلقاً». 

وأيضاً فا مقدمات كلما كانت أخصّ بالجزئيّات كانت أقنع عند الجمهور لكونها أقرب 

الى الحسّ» وادراك العوام للمحسوسات أقرب من ادراك المعقولات» ومثاله ماذكره وهو 
ظاهر. 


[توابع الخطابة] 

قال: وأقا توابع الخطابة ل ونسمى تزيينات (ترتيبات ‏ ن) فثلاثة أشياء: أوفا 
مابسعدّق بالألفاظ؛ وموّأت:تكون عذبة غير ركيكة عامية ولامبيّنة فيرتفع عن أن يصلح 
تخماطبة الجسمهو فان الطبائع العاميّة قد تستوحش عن العلميّات, وأن تكون جيّدة الروابط 
والانفصالات. 

وقد يتزيّن اللفظ بالاستعارة والتشبيه ومايجري مجراهما والاستكثار فيه فبيح. 

وبأن يكون ذات وزن والوزن هيهنا غير الحقيتي ‏ بل مايشبهه كمافي قوله تعالى» «ان 
الأبرار لني نعبم ه وإن الفججار لني جحيم» [0./ ]١6 ١‏ والتقسيمات والتسجيعات وايراد 
هذا الوزن. 

ولكل من الملفوظ والمكتوب أسلوب خخاصٌ وكذلك لاصنافها . 

ثانها: الترتيب؛ كالتصدير جايلوح بالمقصود والاقتصاص با مقصود صريحاً والتييان له 
بمايقنع؛ والخائمة وهو ا ختم بالتذكير؛ وربّا يختص بعض الأصناف بالبعض» كيا ان التصدير 
في الشكاية قبيح. 

والثها الأخذ بالوجوه والنفاق ‏ وهومن الخيل ‏ وقد يتعلق بالقول مثل رفع الصوت 


الفصل الثامن : الخطابة للذ 
في موضع يليق بد أوخفضهء فانه يفيد إيذانً لحال القائل أو استدراجاً في الخاطب. 

وقد يتعلّق بالقائل كتزكية نفسه أو كونه في زي وهيثه يليقان به. 

ولايمكن استعمال أكثر هذا القسم في المكتوبات وضعفاء العقول للاستدراجات 
أطوع» وكذ لك يطيعون (يعظمون ‏ ن) المتنسّك وان كان مبتدعاً. 

# ع 

أقول: الموقع للاقناع قد يكون نفس القول ‏ كبا مضى ‏ وقد يكون أمراً خارجاً عن 
الصناعة, فان الخنطيب قد يكون خطيباً لعذو بة منطقه وحسن صورته وهيئته: وكلامه في 
خمشوعه وقسونه وشوقه وسآمته: وايثاره وكراهته التي يظهر من كلامه عل هيئته ‏ وهو 
العمدة في القبول ‏ فكم من خطيب أبكى الناس بهيثته قبل كلامه. 

وهذه الأشياء هي ترابع الخطابة». وتسمّي,تزيينات» (ترتيبات ‏ ن) وهي على ثلاثة 
أقسام: 

أوفا: ماي علق باللفظ؛ بأن يكون عدبا غيرراكيك يخرج الى العاميّة, ولام 
العامة عن فهمه فيرتفع عن عخاطبة الجنهويه فلإيحصل الخر ضبن المخطابة ‏ وهوالانقياد الى 
مطلوبه س فان الطبائع العامية قد تستوحش عن الأمورالعلمية, 

و يكون جيّد الر بط والانفصال بأن يربط كلام الى كلام آخر مناسب له, أو يفصل 
كلاماً عن كلام لايناسيه: وهوعبارة عن فصل الخطاب, وة اللفظ بالاستعارة 
والتشبيه ومايجري مجراهما من ا محاورات المستحسنة, والاكثار من ذلك قبيح خروج اللفظ 
بالكليّة عن ارادة الحقيقة فيحصل الاشتباه والالتباس. 

وأن يكون .ذا ورْنْمَاءٍ ولانعني بالوزن هنا الوزن الحقيتي ‏ بل مايشابهه ‏ كقوله تعالى: 
«إنّ الأبرار له ١‏ 


نَمِيم ه وَإِن لجار َفِي ججِيم» [80/ 9ب 14]. 
وايراد التقسيمات في اللفظ كقوله تعا 
لقنا 
وايراد التسجيعات كقولك : «ثلمالم مرتبة عظيمة, وللحكيم منزلة جسيمة» وايراد 
القرائن تقتضي هذا الوزن. ولكل واحد من الملفوظ والمكتوب أسلوب خاصٌء لان للفكر 


: «وأما 1' 


لله الجوهرا لنضيد 
يجالاً في المكتوبة ونفاذ تصرف بخلاف الملفوظة لسرعة انمحاثها عن الخواطره وكذلك لكل 
من أصداف الملفوظة والمكتوبة أسلوب نخاصٌ؛ كالفرق بين الكتابة في الرسائل وامجادلاات 
(امحاورات ‏ ن) وبين القول في مجلس الخاصٌ ومجلس العام. 

وبانيها: الترتيب, كالتصدير مايلوح بالمقصود وامتاب بذكر القصود صرياً بعدهء كمن 
يريد التصدير بالظفر فيقول: «الحمد لله معز أوليائه وقاهر أعدائه» . ولتم بالتذكيه 1 
يختضٌ بعض الأصناف بالبعض, كيا ان التصدير بالشكابة قبيح وان كان حستنا في غيره. 

ونالئها: الأخذ بالوجوه والنفاق والرياء وهومن الحيلء وقد يتعلق بالقول كرفع الصوت 
في موضع يليق به أو خفضهء فاه يفيد ايذان حال القائل أو استدارجاً للمخاطب؟؛ وقد يتعلّق 
بالقائل كتزكية نفسه, أو كونه في زيّ وهيثة يحصل بها قبول قوله, ولابمكن استعمال أكثر 
اء في الكتابة كتملقها اليخصوص. 

وضعفاء العقول كال ناوا لِصبياك#والبله للاستدراجات أطوع» وتقتصرون من 
القنعات على الخارجيّة ويجرون المقتعة المياتطبة] مثل كثير من العوام في أكثر عقائدهم التي 
أخذوها عن واضعيهاء الذي تاها منمات ججارجة عن نفس الأمور التي يرام الاقناع. 
فيها مثل التنك والتعقف» فان العوام يجعلون التنسسك دليلاً على صدق القائل في مقالته, 
والأكثر من الأوائل كانوا على ضد هذه السيرة. 

وصاحب المنطق يرى ‏ ونعم مايرى ‏ ان جيع أنحاء الأمور امقئعة يصلح أن تستعمل 
في الخطابة» اذ الغرض منها ليس تحقيق بيان ‏ بلى الاقناع بمايوصل اليه به كيف كان. 

وقد ذكر المصيّف ‏ رحه الله قوانين الخطابة ومقدماتها ومواضعها وأنواعهاء وأحال 
تفاصيلها الى مواضعهاء وقد خطب قوم ولإيقفوا على هذا الكلام الكلي فأحسنواء ووقف قوم 
مثل ذلك فقضرواء فان القوانين الكلية غير القرائح المطبوعة المرتاضة 
الذي فيه الكلامء والكليّ غير الجزئي» وعلم العلم غير العلمء لأن العلم وان 
حان كلا لم الم كل الكليا” 


هذه الأ: 


الفصل التاسع : الشعر 1 


الفصل التاسع 
في الشعر 


صناعة الشعر مايقتدر معها على ايقاع بات تصير مبادىء انفسالات نفسانيّة 


مطلوبة. 


أقول: وضع صاحب المنطق القياساتٍ الشعريّة على مذهب يخالف مذهب الشعراء 
الآنء فان الشعر ف زماننا هو شميرزين جَهةٌميورة عرضيّة في اللفظ وا معنى, وهو الوزن 
والقواني امحدودة في كتاب العروض ولايقك لال له الوزن امحدود في كتاب العروض في 
زماننا مع القافية الملازمة شعرٌ الآ.بنوع من لحان كالشخص اميت يقال له الائسان للمشابهة 
في الصورة. 

وهذا مشفق عليه في لغة العرب والفرس والترك وأ في الأمم الق يمة من اليونا 
والعبرانيين والسريانيين» فلم ينقلوا عن قدمائهم شعراً موزوناً بهذه الأوزان العروضية» بل 
بأوزان هي بالنث أشبه. وقوافيها غير متفقة. 

اذا عرفت هذا فالشعر ليس صناعة كصناعتي الجدل والخطابة, لأنبها تفيدان الالزام 
والاقشاع؛ والشعر ليس بصناعة؛ بل الصناعة هي التي يصدرعنها الشمر, والشعر عبارة عن 
ملكة يقتدر مع حصوفا على ايقاع تميّلات تكون مبادىء انفمالات عغصوصة نفسانية 
مطلوبة. 

والمراد من التخبيل هو تأثير الكلام في النفس لبسط أو قبض أوغيره, فلهذا صدر الفصل 
هنا بقوله: «صناعة الشعر» ولهيقل ‏ كا قال في الجدل والخطابة: «انّها صناعة 
علميّة». 


|الجو هرا لتضيد 


[موارد استعمال الشعر] 


والسبب فيه كون التخيّل محاكاةماء فان الماكاة 
لشيء قبيح؛ فنها طبيعيّة ‏ قولّة أو فملية» كيا يصدر عن الب 
وهي اما مطابقة ساذجة, أو مع تحسين, أو مع تقبيح. 
3# * 

أفول: للشمر منفعة هي في الأمورامانّة الجزئية المذكورة» وقد يكون الشعر فيا أنفع من 
النطابة, لأن النفوس العاميّة للتخيّل أطوع منها للاقناع؛ ومنفعة الخاصة الإلتذاذ بها 
والتعجب. 

والالتذاذ هو ادراك النفس لآم نيك هو ملائم, والسبب فيه ان النفوس العاميّة 
للتخيّل أطوع منها للاقناعء. فان تعب النفوس من المماكاة أكثر من تعجبها من الاقناع» لأن 
محاكاة لذيذة» لأا عبارة عن صَدَووَ شيك ليس أناه ‏ عن شي ء غير متوقّع صدوره عنه 
فتلتلٌ النفس بادراكهاء وتتعجّب لكونه مستغر با مجهول السبب. 

والنحاكاة منها طبيعيّة ‏ اما قولية أو فعليةء كيا يصدر عن الببغاء في محاكاة القول» وعن 
القرد ني محاكاة الفعل ‏ ومنها صناعية ‏ وهي اما مطابقة ساذ يحاكي على ماهو 
عليه كتصوير الفرس مطابقًء أومع تحسين للمحكيكتصو يرالملائكة والأنبياء أو مع تقبيحه 
كصورة الشياطين. 


[تعريف الشعر] 
قال: والشعرمن الصناعات؛ وهوعند القدماء: «كلام مخيل»؛ وعند امحدثين: 
«كلام موزون متساوي الأركان مققى» ولايعتبرون التخيّل في كلامه؛ واعتبار الجميع 
1 
والوزن يعرف في ا موسيق ماهيّة, وني العروض استعمالاً. والقافية تعرف في علمها. 


القصل التاسع : الشعر 3 


أقول: الشعر صناعة من الصناعاتء وهو عند القدماء: كل كلام ميل يقتضي 
اللنفس بسطاً أوقبضاً؛ فهر الشعر الذي يتكلم فيه صاحب النطق» ول يعتبر الوزن 
ولاالقافية, ولاالصدق ولاالكذب, بل عرد ا محاكاة المفيدة للتخيّل. 

وأما ا محدثون فالشعر عندهم: «كل كلام موزون متساوي الأركان مققّى» فا يوقع 
التخمّل لايكون شعراً اذا خلا من الوزن والقافية, ومايحصلان فيه يكون شعراً وان خلا عن 
افادة التخيّل؛ وأرسطاطاليس عَكَس الحا في ذلك. 

والسوزن يعرف في الموسيق ماهيّة واعتبار ال مناسبات بين الايقاعات» و يستعمل في 
العروض. والقافية تعرف في علم القافية. 

[مواد الشعر 

قال: ومواد الشعر من القضابا هي إغيّلات» وهي مايؤيّر في النفس فيبسطها 
و يقبضها أو يفيدها تسهيل أمر أو ليله 6أواتمطيمه/ أو تحقيره؛ كيا يقال للمشروب ار 
«انّه خر لذيدٌ» فيسهل التخيّل شر به عل ترتاغتاد اخ وللعسل: «انّه مر مقي ء» فين 


الطبيعة عنه, وربّها تكون أولية أو مشهور ٍبآطتا د آخر 
د 3 


أقول: الشعر الذي تكلم فيه المعلّم الأول هو «الكلام القياسي المؤلّف من المقتمات 
امميّلة» وهي التي تؤدّر في النفس تأثيراً ‏ اما قبضاً أو بسطأء أوتسهيلاء أوتهويلاء أو 
معه أو تحجم على الفعل والترك ؛ كي 
«انّه خخرٌ لذيدٌ» فيسهل التخيل شر به على المعتاد للخمر؛ و يقال 


يقال للمشروب الخُرّ: 
للعسل : «الّه مر مقيّء» فيحدث للنفس نقور عنه. 

وقد تستعمل في القياس الشعري المقتعات الأولية المشهورة لامن حيث هما كذلك» بل 
باعتبا رآخر ‏ وهومايحصل منهامن التأثير المذكور فبطل قول من قال: «ان مقتمات 


القياس الشعري ليست الآ الكواذب» أو «انّها يلات لاغير». 
أنا مواد الشعر في زماننا هذا فهي الألفاظ مطلقأ كيف كانت من غير اشتراط تأثّر 
النفس عنها. 


3 الجوهرا لتضيد 


[الشعر التام] 
قال: والشعر التامّ يماكي بالكلام امخيّلء وبالوزن» وبالنغمة المناسبة ‏ ان قارنتما؛ 
والكلام يماكي اما بالألفاظ أوبا معاني أوبماء وكل واحد منها اننا بحسب جوهره أو بحسب 
حيلة؛ فالألفاظ تماكي ببرهرها اذا كانت فصيحة جزلة, والمعافي تحاكي اذا كانت غريبة 
الطيفة, وهما معاً اذا كانت العبارة بليغة أدّت حق المعنى اللطيف من غير زيادة أو نقصان. 
وأقا انحاكاة بحسب الحيل فهي التي تسمّى بالبديع والصنعة؛ فنها مايختص بالشمرء 
ومنها بالكلام النثو ومنها مايتشاركان فيه, وقد تكون مشاكلات وعخالفات تاة أو 
ناقصة في الألفاظ أو في أجزائها أو في ا معاني أوفيها؛ وها علم خخاصٌ يتكفل ببيانها. 
والاستعارة والتشبيه من ا مماكات, وامحال منها تسمّى خخرافات (جزافا ‏ ن)» وربَها 
تكون أملح. 
وا محاكاة الشعرية تكإن أَبَاِالَامجدلال وامًا بالاشتمال؛ والأول أن يُدلَ با 


على الشبيه, والثاني أن يترائي يشي ء و يراد غيره (وايراد شي ء آخر.س ن). 

والاستدلال اما بماك الْطَبِعَةم أَوَبَتْرالطابقة الممكنة: أو امحالة» أو بالتذكرت 
كالريع للحبيب- وامَا بالمشابهة كالشراب للماء. 

وسْوءِ محاكاة الشاعر كغلط القائسء وه بتقص أو تحريف, أو كذب ممكنء أو 
08 3 

ولابمكن اعداد المواضع والأنواع للسخيّلات كا تعد للمشهورات: لأنها كلا 
كانت أغرب فهي ألذّ وأعجب. 


ع د 
أقول: الشعر التام يحاكى . لاثة أشياء: 


والثاني: بالوزن» أي تناسب نظام الأبعاد 


الفصل التاسع : الشعر 35 


فان كل نغمة تحاكي <الاً مثل النغمة الحزينة, فائها تحاكي حزناء والنغمة الفليظة تماكي 
غلظاً. 

واعلم ان انمماكات الشعريّة قد تكون ببسائط, كقولنا: «فلان قر» ومركبات, كقولنا 
في الملال ومعه الزهرة: «انّه قوس من ذهب يرمي بندقة من فطمة». 
وا محاكات قد نكون بذوات وقد تكون بأحوال ذوات» وتكون ظاهرة وخفيّة. 
والمحاكاة على ثلاثة أقسام: اكات تشبيه: ومحاكات استعارة, وا محاكات التي تستتى 


من باب الذوائع. 

فحاكات النشبيه نوعان: نوع يماكى به شي ء بشي ء و يدل على امماكاة حرف من 
حروف التشبيه ك«مثل» وكدانما» و«ماهوالة كذا» ؛ ونوع لايدل على امحاكاة» بل يضع 
مماكى الشيء مكا 

والاستعارة قريبة من التشبيه؛ والفرق ينين الاستعارة لاتكون الآ في حال أو ذوات 
مضافة, فلااتكون فبها دلالة على الما كأءاليروف الماكاة, كيا تقول: «عين القلب طاعة 
اليك ». 

وا محاكات التي تسمّى م نباب الذوائع هي آلتي تقوم بكثرة الاستعمال مقام ذات 
امحاكى عنه (الحاكاة ن)» و يكاد لايوافق أرباب الصناعة على اله محاكات, كقرهم 
للحبيب: «غزال» وللممدوح «بحر» وللقد «غصن» ‏ وماأشبه ذلكب. 

قالوا: والقول الشعري ماتألف من مقدمات عي وتكون تلك المقدمات موججهة تارة بحيلة 
من الحيل الصناعيّة نحو التخيل» وتارة لذواتها بخيرحيلة, فتكون اما ني لفظها ‏ ف 
البليغ الفصيح في اللغة ‏ أوتكون في معناها ذات معنى بديع في نفسه. 

مثال الأول قول القائل: 
وماذرفت عيناك الالتضربي ٠‏ بسهمكفي أعشارقلب مفتل 

وفي امعنى كقرله: 
كأن قلوب الطير رطباً ويابساً ٠‏ لدى وكرها العتاب والخشف البالي 

ومن هذا الباب جودة العبارة عن ا معنى» وتضمين معان 


نا | لجو هر | لنضيد 


والتي تكون مخبّلة فأن يكون لأجزائها تناسب لبعضها الى بعض؛ والتناسب قد يكون 
بمشاكلة, وقد يكون بمخالفة؛ والمشاكلة تامّة وناقصة ‏ وكذا انها 
اللفظء أوالمعنى؛ والذي بحسب اللفظ فاا في الألفاظ الناقصة الدلالةء أو المدمة الدلالة 
كالأدوات والحروف التي هي مقاطع الكلم؛ وامًا في الألفاظ الدالة المفردة أو المركبة؛ 
وكذا الذي في ال معاني يكون إمّا يحسب المعاني البسيطة أوالمركبة. 

واعلم ان الألفاظ قد تمحاكي ببوهرها اذا كانت فصيحة جزلة تنفعل النفس ا؛ والمعافي 
تحاكي اذا كانت غريبة ليفة تنفعل النفس عنها؛ وهما معاً اذا اجتمعت عذوبة اللفظ 
وبلاغته مع حسن امعنى ولطفه من غير زيادة ولانقصان. 

وأما امماكاة بحسب الحيل فهي التي تسمى بالبديع» وهي قد تكون في الشعر ا موزون. 
تنص به وقد تكون في الكلام !سمو ويخصٌ به. وقد يتشا ركان فيهاء وقد تكون 
لمشاكلات وخالفات تاة أو ناقطة ف الألفاظ أأوني أجزائها أوفي المعاني أو فيا معأء وها 
علم خاصٌ يتكفل بيانها. 7 

والاستعارة والستشبيه من أَخاكاه وأمحال مآ يسَتَى خرافات (جزافاً ن)» وريمًا 
يكون أحسن من الفصيح وأملح منه. 

واعلم ان الحاكاة الشعريّة تكون اما بالاستدلال أو بالاشتمالء والأول أن يدل بالتشبيه 
على الشبيه والثاني أن يترا بشي ء و يراد غيره. 

والاستدلال اا با محاكاة المطابقة» أو بغير المطابقة الممكنة» أو محالة» أوبالتذكر أو 
بالمشايهة. 


إنا بحسب 


واذا قصر الشاعر في محاكاته كان كالقايس الغالط في قياسه وهو بتقصير أو تحريف أو 
كذب بمكن أو حمال, ولايمكن اعداد مواضع وأنواع امخيّلات في القياسات الشعريّة» 
كا أعد الجدليّ المشهورات؛ والخنطابي الآراء المحمودة, لأن ايلات كلها كانت أغرب 
كانت ألذّ وأعجبء فلايمكن ضبطها كما أمكن ضبط المواضع في الصتاعتين الأولييين 


وليكن هذا آخر مانورده في شرح هذا الكتاب 


التصور والتصديق 


تصوّرنا آياتك وصذقنا برصالاتك وآممًا بمججك وبيّناتك, فاهدنا سبيل رحماتك وأهذنًا * 


من شر 
وبعد فيقول الهارب من كل جنايب الى جئاب رحة الله الحو" المعين محمد المشتهر 8 
ببصدرا لد رسالة متضدّنة لتحقيق التضوروالتصديق وتعريفها كتبتها بالفاس بعض 
الخلآن المترقدين إليّ في هذه الأوان ووصيتهم لصيانتها عن الأغيار والأشران متوكلاً على ,- 
مفيض الأثوان. 
فصل 7 
اعلمم ان العلم عبارة عن حضور صور الأشياء عند العقل ونسبته الى ا معلوم 
كنسية الوجود الى الماهيّة, ووجود الشي ء وماهيّته متحدان ذاناً متغايران اعتباراًء وكذا العلم ٠.‏ 


اتء متغاير بالاعتبان وكيا ان الوجود موجود بنفسه والماهيّة موجودة 
به كذلك العلم معلوم بنفسه منكشف بذاته وغيره من ا معلومات معلوم بهم العلم بالشيء ٠‏ 
الواقعي قد يكون نفس وجوده العلمي نفس وجوده العيني كعلم امجرّدات بذواتها وعلم 
النفس بذاتها وبالضفات القائمة بذاتها وهكذا أفعاها النفسائيّة وأحكامها وأحاديثها ١+‏ 
الشفسيّة, وقد يكون وجوده العلمي غير وجوده العيني كعلمنا بالأشياء الخارجة عن ذواتنا 
وذوات قوانا الادراكيّة كالتّماء والأرض والإنسان والفرس وغير ذلك و يقال له العلم + 


الحادث والعلم الحصولي الانفعالي. 


مام التصور والتصديق 


وهوالمتقسم الى التّصوّر والتصديق» المنقسم كل واحد منهها الى البديبي والكسبي» 
والبديبي منقسم الى الأّلي وغيره: والكسبي الى أقسامه كالحدود والرّسوم في باب 
الصورات, والبرهاني والجدلي والخطابي والتّعري والنفسطي في باب التصديقات اذ كل 
من هذه الأقسام أثر حاصل من الشي ء تنفعل به النفس فلاب وأن 
في النفسء فانا عند علمنا بشي ن الأشياء بعد مالميكن لايخلوامَا أن يحصل لناشيء أو 
ل يحصلء وان ل يحصل فهل زال عا شي ء أولا؟ 

وعلى الثالث استوى حالنا قبل العلم و بعده وهومحال. 

وعلى الثاني فالزائل ما عند العلم بهذا غير الزائل ما عند العلم بذاك والا لكان 
العلم بأحدهما عين العلم بالآخر ثم للنفس أن تدرك أموراً غير متناهية ولوعلى البدليّة 
كالأشكال والأعداد وغيرهما فيلزم أن نكون فينا أموراً غير ادراكنا للأمور 
ير الوجدانيّة حاكمة بأنّ حالة 
العلم تحصيل شيء لاازالة شي | فثيت الشق الأول وهوان العلم عبارة عن حصول أثر 
من الشيء في النفس ولاب أن يكون الأثر الحاصبل من كل شيء غير الأثر الحاصل 
من الشيء الآخرء وهذا هوالمراد بحصولٌ صورة الشيء في العقل. 

ومن هيهنا يلزم أن يكون العلم بكلّ شي ء هونفس وجوده العلمي اذ مامن شيء الآ 
و بازائه صورة في العقل غير الصورة التي بازاء شيء آخرء وهي غير مابازائه صورة أخرى» 
فلابك أن تكون صورة كل شي ء عين حقيقته وم بته يتأقل في هذا البيان فانه لابخلومن 
غموض. 

فان العلم هوتلك الصورة الحاصلة» وله لازمان قد يطلق لفظ العلم على كلّ منها أيضاً 


بة بحسب قوة 


ون بحصول صورة ما منه . 


كبا اطلق على الصورة بالاشتراك الصناعي : أحدهما انفعال النفسء والثاني اضافته الى 


امعلوم. 


التصور والتصديق ل 


فصل 
في تقسيم العلم الى التصوّر والنصديق 

اعلم ان كل تقس عبارة عن ضمٌ قيود متخالفة الى أمر واحد ميهم ليحصل بانضمام كل 
قيد اليه قسم, وتلك القيود امَا فصول ذانيّة مقومة ماهيّة الأقسام التي هي الأنواع ومقر, 
الوجود المَقَسّم الذي هو الجنس باعتبار, وامّا عوارض خارجة عن حقائق الأقسام داخلة في 
مغهوماتها من حيث انْها أقسام للمقسم, والحاصل في الضرب الأول من المقسم والقيد لكل 
واحد من الأقسام حذ له وني الشّرب الثاني رسم له وربّرا يكون حداً اصطلاحيّاً بسب 
شرح الاسم. 

واعلم ان الوحدة معتبرة في جميع النْسيمَاكوالآ يكن شي ء من التقسيمات منحصراً 
فائك اذا قلت: «الكلمة اا اسم أل فلأو حرف) لميكن تقسيمك حاصراً الآ أ 
الكلمة الواحدة وال لكان المجموع .من كل اذ 
قسماً آخر وكذا الحاصل من ال ركَبِباتَ الواقعة بي كل منهها والجزء 
الأقسام. 

ولك الوحدة المعتبرة في المقسم لابدٌ وأن تكون من جنس أقسامه:ان كانت أجناساً 
فجنسيّة وان كانت أنواعاً فنوعيّة وان كانت أشخاصاً فشخصيّة. 

نم هذه الوحدة المعتبرة قد تكون وقد تكون صناعيّة أو اعتباريّة» الأولى كوحدة 
الانسان ووحدة الفرسء والثانية كوحدة السرير ووحدة الدار والعسكر. 

وكل نوع له وحدة طبيعيّة لابت وأن يكون أحد جزئيه معنى جنسياً والآخر فصلاً؛ وان 
كان النوع مركّباً خارجيّاً لابدٌ وأن يكون جنسه مأخوذاً من مادته. وفصله. مأخوذاً من 
صورته. 

ولايمنى ان انقسام العلم الى قسميه أعني التصور والتصديق انقسام معنى جدسيّ الى 
نوعين متقابلين وان لكل منها وحدة طبيعيّة غير تأليفيّة ولاصناعية» بل انها كيفيتان 


ع التصور والتصديق 
بسيطتان موجودتان في النفس» وهما من الكيفيّات النفسانّة التي نحووجودهما في نفس الأمر 
هوكونها حالة نفسانيّة كالقدرة والارادة والشهة والغضب والحزن والخوف وأشباهها ) 
ولوسئلت الحق فهها نحوان من الوجود الذهني يوجد با معلومات في الذهن؛ واما 
مفهوماهما فهها من قبيل المعلومات التي هي من المعقولات الثانية التي يبحث عنما المنطقّرن في . 
صناعتهم» لامن قبيل العلمء والآّ لمكن تعريفهها. 

وعلى أت الوجهين هما أمران بسيطانءأمَا على الأول فلأنه نحوان من الوجود وك وجود 
بسيط ومع بساطته يتشخص بذاته لابأمر زائدم وامًا على الثاني فهما نوعان من مفهوم العلم 
مندرجان تحت معنى العلم اندراج النوعين البسيطين تحت ال معنى الجنسي , كالسّواد والبياض 
تحت اللّون, لاكالانسان والفرس تحت الحيوان, ولا كالأسود والأبيض تحت الانسان من 
المركبات المخارجية؛ وكل ماهو نوع بسيط. في المعنى فليس لجنسه تحضل إلا بفصله, بل هيا 
واحد جعلاً وتحصيلاً. 


* 0 * 

اذا عرفت هذه المقّمات فنقول: 

إذا ثبت وتحقّق أن كلاً من التصور والتصديق نيع بسيط من ماهيّة العلم الذي هو 
جمسهما فاأسخف رأي من جعل التصديق م ركبا من أمور ثلثة أو أر بعة كيا اشتهر من رأي 
الامام الرّازي. 

وماأسخف رأي من جمله نفس الحكم الذي هوفعل من أفعال النفس» وهو قسم من 
العلم الانقعالي الذي نسبة النفس اليه باللقبول والانفعال» لابالتأثير والايجاد. 

وكذا رأي من أخمذ ني تحصيل مفهوم التصديق التصور على وجه الشرطية لاعل وجه . 
الدتخولء والحق ان مغهوم التصرّرعين التصديق جعلاً ووجودأ. داخل فيه ماهيّة وتمليلاً 
كدخول الجنس في ماهيّة النوع البسيط. 

وكذا رأي من جعل لفظ «التصوّر» مشتركاً بمسب الصناعة بين مايرادف مطلق 
العلم: وبين ماهو قسيم للتصديق وجعل امعتبر في مفهوم التصديق ‏ شرطاً كبا في مذهب 
الحكناء, أو شطراً كما في مذهب امحدثين ‏ هوالعنى الثاني أعثي التصوّر المقيّد بعدم الحكم. 


التصور والتصديق لقنا 
وهذا في غاية الردائة والسخافة, لأنّ الكلام ني تحصيل المعنى وا منهوم» وا 
٠‏ الحقيقة من باب التعريفات والأقوال الشارحة: وال أن يعتبر أفراد أحد القسمين في ماهيّة 
القسم الآخر وقوله الشارح له شرطأ أو شطراً. 
وكذا يلزم اشتراط الشي ء بنقيضه على رأي المتقدمين, أو تقوم الشي ء بنقيضه على رأي 
المت.أخسرين, أو جامعة الشي ء لنقيضه على رأي من جعل التصديق هو التصور امجامع للحكم 
١‏ والكلٌ ممال. 
والعذر الذي ذكره شارج المطالع ووافقه السيد الشريف في حاشية شرح المطالع 
وحاشية شرح الرّسالة لمنع هذه الاستحالة بماحاصله «أن الذي اعتبر في معنى التصديق بأحد 
الوجهين ليس مفهوم التصو بل ماصدق عليه هذا امفهوم؛ وهي التصورات !' 
عرّضيّا, ولافساد في اشترا تراط الشي ء اا ريا 
والبيت المتقوم بالجدار؛ والوضوه ليشن بعلم والجدار ليس ببيت» أوهن من بيت 
العدكبوت. 
فان كلامنا في هذا المقام انا وي تمصيل مفهوم التصديق الذي هومن باب القول 
الارح؛ لافي وجوده, ولايمكن تحصيل مفهوم أحد النَسمين لشيء من أفراد قسمه, وهل هذا 
الآ كما ييقسم أحد «الحيوان» الى الانسان والى مايت ركب مفهومه من ثلاثة أفراد من 
الانسان» أو يتوقف مفهومه على تلك الثلاثة ؟ ولاشك في بطلان مثل هذا التقسي لأن توف 
الشيء في الوجود على شي ء آخر هومن أحوال وجوده لامن أحوال ماهيّته. 
والمنع الذي ذكره بعضهم ني «استحالة تقوم الشي ء أو اشتراطه بنقيضه والا لزم المعاندة 
بين الكل والجزء والمشروط والشرط مستنداً بوقوع العناد بين الواحد والكثير مع أن الواحد 
جزء الكثير» منفسخ ماذكرنا؛ فان ذلك على تقدير صححته انا هوني وجود المركبات الغير 
الحقيقية لاني ماهيّات الأمور النوعية, ستّها البسائط الوجودية, ويحال أن يكون جزء ماهيّة 
' الشي ء النوعي معانداً له والتصديق من هذا القبيل. 
*« * * 


ال في تفسيم العلم الى التصرّر والتصديق كبا يستفاد من كلام امحققين 


صدقا 


فالحق"' 


يننا التصور والتصديق 


ان حصول صورة الشيء في العقل الذي هو العلم اما تصوّر ليس يحكم واما تصوّر هو بعينه 
حكمء أو مستلزم للحكم معنى آخر, والتصور الثاني يستّى باسم التصديق» والأول لايستى ١‏ 
باسم غير التتصوّر, وهر ائراد من قوهم العلم اما تصوّر فقطء وام تصوّر معه حكمء فان 
لميريدوا ببذه ا مميّة أن يكون لكل من الَمَِن وجود غير وجود صاحبه في العقل حثّى 
يكون أحدهما شرطاً أوجزء, والآخر مركباً منه أو مشروطا به 3 يتوم في بادىء النظر من 
كلامهمء اذ لأجل انهم رأوا ان التصديق لايتحقق الآ تصوّرات ثلاثة فتوهمُوا ان - 
المراد:من التعوّر المعتبر في ماهيّة التصديق هوتلك القصورات المباينة لهء بل هذه العيّة انا 
هي عند التحليل الذهني بين جنسه وفصله. 

وهذا كرا يقال الانسان هو الحيوان مع الناطق, ولريرد به ان للحيوان وجوداً وللناطق 
وجودا آخر وقد صارا موجودين معأ في.الانسانء انها المراد بمعيّة الحيوان والتاطق انّ اهن 
عند تحليل الانسان وملاحظة حجقة اغتر مين أحدهما مبهم, والآخر معيّن عضّل له» فهما 
موجودان بوجود واحدء فالوجود واحد والمعى اثنان, كذلك قولنا: «التصديق هو التصوّر مع 
ا حكم » معداء التصوّر الذي كَوْبنهايدكم وسنزيدلك, ايضاحاً انشاء الله تعالى. 


فصك 


اعلم ان الأثر الذي هوالصورة الحاصلة من الشيء عند العقل أو في العقل» أوحصول 
صورة الشيء فيه أو عنده ‏ اذ مآل الكل عندنا واحد لأنَّ «الحصول» هوبعيته «الوجود» 
والوجود الذهنيّ نفس الصورة التي في العقلء وكل مايوجد في مشاعر النفس ومداركها هو 
موجود في نفس النفسء لأنّ النفس بعينها عين مشاعرها الادراكيّة كيا حقّقنا ذلك في 
أسفارنا الإلهيّة.. سواء اقترن به حكم أو ميقترن يستى تصؤرأء وخصوصية كرنه حك اً# 
وهرمايلحق الادراك حرق يجمله عتملاً للتصديق والتكذيب - يستى تصديقاً. 

فالتصوّر هوحصول صورة الشيء ني العقل مع قطع النظر عن اعتبار الحكم وعدعه, لسنا 
نقول: «مع التجرّد عن الحكم» كما قاله أكثر المتأخرين والآ يلزم امحذور المذكور من تقوم 


التصور والتصديق 3 


الشيء بشقيضه أواشتراطه ب على اختلاف المذهبين ‏ بل الحكم أيضاً باعتبار مطلق 
حصوله في العقل من التصوّرات أيضاً و باعتبار هذا النحو الخاص من الحصول تصديق. 


وبالجملة ان هيينا أموراً ثلاثة: 
أحدها نفس الحكمء أي الايقاع والانتزاعء وهوفمل نفساني ليس من قبيل العلم 
الحصولي والصور الذهنّة. 


وانها تصوّر هذا الحكمء وه وأيضاً من قبيل العلم الحصولي الصوري لكنه ليس 
بتصديق بل من أفراد مقابل التصديق وان كان معلومه تصديقًء ولااستحالة في كون شي * 
واحد علماً ومعلوماً باعتبارين. 

وثالئها التصوّر الذي لاينفكَ عن الحكم بل يستلزمه وهذا هوالتصديق المقابل 
للتصوّر القسيم له من حيث هوتصور لابشرط أن يكون حكاً أو معه حكم, وهو لأنّه نفس 
الحكم باعتبار وملزوم لها باعتبار يكوث معدن الحبّة اذا كان كسبيّأء لامن القول 
الشارح, وان كان باعتبار كونه تصوراً مإستفاداً هله 

وهذا هوالحق الضريح الذي لايأنيم الباطل من بين .يديه ولامن خلفه وهذا ما يرقم 
(يدفع ‏ ن) به جميع الاشكالات الوآردة ف هذا كقام, ومكن تطبيقه على مذهب الحكماءء 
وتأو يل مذهب المتأخرين اليه في التصديق كمذهب الاهام؛ ومذهب من يجعل التصديق 
هو التصور المعروض للحكم أو امجامع له كصاحب المطالع ان لميوجد ني كلامهم مايدل 
على عدم فهمهم لتَاحقّقناه. فانّهم فشروا التصديق بأمور: 

أحدها انه عبارة عن الحكمء ونسب هذا الى الحكاء, ولملّ مرادهم به التصوّر 
المستتتببع للإذعان, والاذعان والحكم والاقرار هومن فعل النفس, وسمّوا المستلزم للحكم 
باسمه تسمية للشي ء باسم لازمه. 

ونانها انه عبارة عن مجموع تصوّر احكوم عليه وامحكوم به والحكم» وهومذهب 
الرَاي: ولعل غرضه هران وجود هذا القسم انما بتحمّق في ضمن هذه التصوّرات» لاأنّ 
ماهيّة التصديق بحسب معناه متقومة بها. 

ونالثها انه عبارة عن تصرّرمعه حكم: وهومذهب صاحب المطالع وغيره, ولع 


يننا التصور والتصديق 
مرادهم من التصوّر هو لمعن الجنسي » وكونه معروضاً للحكم اله كذلك في ظرف التحليل 
لاني الوجود, و يكون المراد من العروض مايكون بحسب الماهيّة لابمسب التحقق كما يقال: 
«الفصل من عوارض الجنس» و يراد به عارض اماهيّة لاعارض الوجود» ألاترى ان الرجود 
من عوارض الماهيّة الموجودة بذلك الوجودء وكذا الناطق عارض فاهيّة الحيوان لالوجوده ؟ 
وهذا النحومن العروض لايناني العينيّة في الوجود. 

ولايرد عليه أيضاً انه منقوض بستة أشياء ليس شيء منها التصديق, وهو اعتبار كل من 
تتصرّر امحكوم عليه, وتصور ا حكوم به وتصرر النسبة مع الحكمء وكذا اعتبار كل اثنين من 
هذه الثلاثة مع الحكم؛ وذلك لاعلمت من اعتبار الوحدة الطبيعيّة في هذا التقسبم وغيره من 
التقسيمات الى الأمور الحقيقيّة الي ليست حصوها بمجرّد الاعتبان فاعتبار كل من هذه 
الأمور مع الحكم لايوجب أن يحصل منها فردٍ حقيتي لاهيّة العلم. 

ورابعها اله عبارة عن اقرارالتفس ب ,القضة والإذعان به وهرانٌ امعنى الذي 
حضر في الذّهن مطابّق ها عليه |لأمر ل نفل اموجود سواء طابق أو لا لأنَّ اعتقاد المطابقة 
لمافي نفس الأمر لابوجب أن يكون الشي ء الممتقّد مطايقاً ذافيها ولذلك اشتركت الصناعات 
الخمس كلها في معنى التصديق بل آل حكم 


*« *. * 


واعلم ان الذي حقّقناء في معنى التصور والقصديق موافق لعبارات القوم» ومطابق 
لماذكره الشيخ الرئيس وغيره في كتبهم. 
قال الشيخ السهروردي ني منطق كتابه المسمّى بالمطارحات وامًا تقسيم العلم الى 
التغصرّر والتصديق فتسامح فيه في أوائل الكتبء لأنّه ليس موضعاً يحتمل التدقيق» وأحفظ 
الشقييدات ماذكره الشيخ أبوعلي ني بعض المواضع: ان العلم انا تصوّر فحسبء وامَا تصور 
معه تصديق» واشترك كلاهما في التصوّر وزاد أحدها بالتصديق وهو الحكم. 
39 د أحدهما بأمر لايكون واقعاً باعتبار الانفراد 


وكل لفظ يقع معنى واحد عل 
على الشيء [الآخر]ء بل يكون واقعاً باعتبار مابه الا تحاد. ولمًا ذكر في التقسيم «انّ العلم 


التصور والتصديق م 


اما كذا واقنا كذا» لإيقسم الآ بعد أن أخذ بمعنى واحدء اذ اللفظ المشترك لايقسم على 
ماسيق» فال أخذ العلم في هذا الموضع بازاء جرد التصوّ وقسم التصوّر الى ساذج ومقرون 
بالتصديق» ثم التصديق والحكم فعل وهو ايقاع النسبة أو قطعهاء وادراك فعل ما ليس نفس 
ذلك الفعل الذي هو الحكمء فرجع العلم المذكور الى التصور, 

ثم العصوّر قد يكون تصوّر أمور خارجيّة, وقد يكون تصرّر أحكام نفسائيّة وهي 
التصديقات, فرجع علومنا كلها الى التصوّرات وان كان بعض المواضع تصوّرات لأحكام 
وتصديقات هي أفعال نفسائيّة أو(اما ظ)ايقاع أو قطع» انتهى كلام صاحب 
المطارحات. 

* 2 * 

فقد علم منه ان التصديق قسم من التصورالمطلق, وان الحكم فعل من أفعال النفس غير 
داخل تحت العلم التصوّري الانفعالي .وا كانمْعَكما فمليأ, لأن أفعال المبادىء الادراكية 
وجودها عين الظهور والانتكشاف» والفعل هذا (هيهذاه ن) ليس متّايندرج تحت مقولة من 
المقولات التسع التي تقابل مقولة:الائفهال لأنهرا أمرانم نسبيان تدربيّان, أحدهما التأثير 
التتدريبي , والآخمر التأثر التدريجي » وكل من التَصوْر والتصديق ضرب من الوجود كها مر 
والوجود خخارج من جميع المقولات العشر لأنها أجداس عالية للماهيّات التي ها جدس وفصل» 
والوجود لاجنس له ولافصلء ولاحة ولارسمء لكن مفهوم التصوّر والتصديق من جملة 
المعلومات التي هي أمور كليّة, لامن جملة العلوم التي هي من أنحاء الوجودات وهذا يقبل "دن 
منهها الحد والرسم فتبت ولا تكن من الخابطين. 

٠ * «8 

وقال ابن كمونه شارح التلوبحات في تفسير الكلام المذكور: «حصول صورة الشيء في 
العقل اما أن يقترن به حكم أو لايقترن, وذلك الحصول على التقديرين يسمّى تصوّراً وذلك 
الحمكم باعتبار حصوله في العقل هومن قبيل التصوّرات أيضاً و بخصوصية كونه حكا يستى .ح 
تصديقاً؛ فالتصوّر هوحصول صورة الشيء في العقل غير مقيّد باقتران الحكم 
ولااقترانه. 


قن التصور والتصديق 


اذ لوقيّد بعدم اقتران الحكم كيا اعتير. ذلك جماعة من المتأخَرين حيث قالوا «ان الا.مر 

الحاصل في العقل ان لإيكن ممه معه حكم فهو التصوّ وان كان معه حكم فهو التصديق» # 
اشتراط التصديق بالتصور على قول من يجعل التصديق جرد الحكمء وهو المصطلح 
عليه في كتاب التلويحات اقتداء بالحكماء المتقدمين, ولاأن يجعل جزء من التصديق ‏ على 
قول من يجبعله مجموع تصوّرات ا محكوم عليه وبه والحك وهو مصطلح الاهام في ذلك لكن 
الجميع اتَفقوا على أن التصديق يستدعي التصور من غير عكس. 

ة الحكم لاستدعى التصوّر التصديقٌ كيا كان التصديق مستدعياً لهء وذلك 
ممّااتفقوا على القول يخلافه» انتهى 


* #* * 

فظه رمن كلامه ان التصديق أيضِاقسم من التصوّ وان كان قسيماً له باعتبار آخر, 
فقد جمع فيه التوعيّة والتقابل فيه (أعتبار يكن غير حذوس وهذا كما ان ماهيّةمّا كالميوان 
مشلا ققد يؤخد لابشرط شي ء وقد يوذ بشرط شي ء» وهذا الثاني قسم للأول باعتبار وقسيم 
له باعتبار آخر. 

وظهر أيضاً من كلامه انّ الحكُم خارج عن التصديق, والتصديق أمر بسيط غير مركب 
من تصوّر وحكم ‏ كماهومذهب الحكناء» لكن قد يطلق ا حكم و يراد به نفس 
التصديق المستتبع للحكم تجوراً كمامرٌ. 

قال: بعضهم في الفرق ببن التصديق والحكم: «انّ التصديق أمر انفمالي أنه قسم , 
من العلم التجددي, وهو حاصل بانفعال النفسء وا حكم ايقاع النسبة الايجابية أو السليّة, 
وهو فملء لأن الايقاع فعل المدرك: فلايصدق أحدهما على الآخرء فاطلاق التصديق على 
الحكم مماز». 

وتحقيقه انَّ الادراك لماكان عبارة عن حضور المدرّك عند المدرك فالحضور الذي يحضر 
معه ان السبة الايجابية واقعة ‏ أو ليست بواقدة ‏ هوالتصديق؛ والحاضرمنه عنده هو 
المصدّق بهء وايقاع النسبة وسلبها هو الحكم. والحضور الذي لايحضر معه عنده هذا الذي 
ذكرنا وان حضر غيره ‏ وان كان مفهوم الوقوع والّلاوقوع أو غيرهما ‏ فهو التصؤره والحاضر 


التصور والتصديق فنا 
هو الميتصوّر » فالتصديق لايخلوعن الحكم لاله هرهو. 

و يدل على تغارقها تصريح (تغايرهط قول ججيع ‏ ن) المتأحرين:انّ الادراك ان كان 
همع الحكم بستى تصديقاً لأن مامع الشي ء غيره, وكذا قول الخواجه في شرح الاشارات 
وهوانالمتصوّر وهو الخاض في الذهن مجرداً عن الحكم, والمصتق به وهو ا حاضر فيه مقارنا له 
يدك على أنَّ المقارن للشي ء غير ذلك الشي ء. لكن لتلازم التصديق والحكم أطلق أحدهما على 
الآخر مجازاً كيا في «جرى الميزاب». 


أقول: وهذا القول من امحقّق [الطورسي ره] في ظاهر الأمريناني قوله في شرح 
الاشارا. أ: دان الحمكم هو التصديق؛ وماعرض له الحكم هو المصدّق» ويكن دقع 


المنافات بينهها بأنّه أراد بالحكم هيهنا نفس التصديق» وأراد به هناك نفس الايقاع والانتزاع» 
فاطلق كل منها على الآخر في الموضعين تسمية لأحد المتلازمين باسم الآخر مجازاً كماميٌ 
فلامنافاة. 

وقال أيضاً فيه: «يهب أن ت 


التصور والتصديق لتندفم الاشكالات الواردة 


كما يقال: لوكان التصديق هوالإدرالك الْمَارنَ للحكم كان الحكم خارجأ عن التصديق 
كه نفسه أو جزؤه». 

أقول: ومعلوم ان غرضه من «الحكم» الذي حكم بن نفس التصديق أو جزئه ليس 
ماهو فعل النفسء بل ماهو قسم من العلم الحصولي الانفعالي. 

ثم قال: «وأيضاً كان التصديق كسبياً اذا كانت تصوراته كسبية, ضرورة اله اذا 


توقف الادراك المطلق على الفكر يتوقف عليه الادراك المقترن به لتوقفه على جز ئه». 

أقول: قد علمت حل هذا الإشكال, وهوانٌ هذا الادراك المقارن من حيث انه أمر 
يلزمه الحكم قد يكون متاجاً الى الكسبء وان ميكن من جهة كونه أموراً تصوّريّة مفتقراً الى 
الكسب. 

3 قال: وأيضاأ كان كل تصديق ثلاث تصديقات لحصول ثلاث ادراكات مقترنة به. 

أقول: هذا مندفع بماأشرنا من أن التصديق هو الادراك المقترن للحكم على وجه 
الاستازام والاستتباع» وليس شيء من التصوّرات الثلا ئة ولاالثلاثة الحاصلة من الثنائّات 


م التصور والتصديق 
كذلك, ومن أنّ المراد من هذه المميّة أو الاقتران أو المعروضيّة مايكون في ظرف التحليل 
الذهني بين المعنى الجنسي وا معنى الفصلي. 

م قال: وأيضاً از قتا التصديق من ا القول الشارح مع انه لايقتنص الآ بالحجة. 

أقول: وجه دفعه انَّ هذا الادراك من حيث كونه على وجه يستلزم الاقتران بالحكمء 
ومن جهة كونه ادراكاً مختملاً للتصديق والتكذيب لايقتنص ولايستفاد الآ بالحجّة, ومن حيث 
كونه ادراكاً مطاقاً فيجوز اكتسابه بالقول الشارح لابالحجّة. 

نم فال: مشيرا الى حلّ هذه الاشكالات وانما ب افع الأول ماعرفت من أن الحكم لام 
الادراك المقترن بالحكم لانفسه ولاجز: الثاني بن التصديق الكسبي عرائي 
يفتقر الى الاكتساب في ايقاع النسبة وسلبهاء وامًا تصوراته اذا كانت مكتسبة فلم تفتقر 
من تلك الجهة بل من جهة أن التصور لازم »وإنّمايندفع الرابع بأن التصديق الذي لايقتنص 
بالحبّة هو التصديق بعنى الحكم أعؤوج “ليما إلبييبة أو سلها وأا الذي بمعنى الحضور الموصوف 
فلايقتنص الآ بالقول الشارج. 


فصك 


لاأظتك بعدما يرد عليك من الكلام الموضح للمرام ان نكون في ريب مما أوضحنا لك 
سبيله و بيّنا دليله من أن العلم بجميع أقسامه يكون تصوّراً وعناز بعض أفراده عن بعض بأمر 
يصير به تصديقاًء والتصديق أ ل 
الذهن تصوّر (متصوّر ن)» و باعتبار أنه حصول شي ء لشي ء مطابقاً ماني الواقع تصديق. 

فعل هذا جاز أن يقسم العلم بأنّه اا تصوّر ساذج واقا تصوّر معه نصديق كماني 
الاشارات وجاز أن يقسم بأنّ العلم انا تصوّر وامّا تصديق كمافي الموجز الكبي فبعض 
العلوم يكون تصوّراً وهومايحصل في الذهن مفرداً كان أو مركب تقييدياً أوغيره و بعضها 
يكون تصديقاً وهو الاعتراف بحصول شي ء لشي ء وان كان الاعتراف من جهة كونه حصولاً 


في الذهن تصوّراً أيضاً فلا حذور في شي ء من التقسيمين. 


التصور والتصديق حلفا 


فالذي يدل أيضعل صحّة مافهمناه من التصوّر والتصديق ماقاله الشيخ في منطق 
الاشارات: اليه نذ يدلوتموا اجا مل علا ين يسم امثلّث, وقد يعلم تصوراً 
ممه تصديق مثل علمنا كل مثّث فانّ زواياه مساو لقائتين». 

وقال: أيضاً أني كناب الموجز الكبير ني الفصطل ل الأول من المقالة الثالثة في البرهان: 
«العلم يحصل بوجهين: أحدهما تصديق, والآخر تصوّر. والتصوّرآن يحدث (والتصوّرات 
تحدث ‏ ن) مثلاً معنى اللفظ في النفس» وهوغير أن يجتمع في النفس منه معنى قضيّة تعقلها 
الشفس» بل يتمع في النفس منه معنى قضيّة لويخل من أن دكون مشكوكا فيها أو مقرأ أو 
منكراً وني الوجوه الشلاثة يكون التصوّر قد حدث, وهو وجود المعنى في النفس. أما القّك 
والانكار فلا تصديق به معه. 

وأمنا الاقرار وهو التتصديق ‏ فهونمني غير أن يحصل في النفس معنى القضيّة» بل 
شي ء آخمر يقترن به» وهوصورة الاذعاث لهيَوَهوَنُالمعنى الحاصل في النفس مطابق ماعليه 
الأمر في نفس الوجود, فلايكون معق- القضيّة:اعقولة من جهة ماتصوّرت في النفس معنى 
قضيّة معقولة, بل ذلك حادث آخ رك التفتق.: 

وني الفصل الثالث من المقالة الأول من الفنَ الأول من الجملة الأول في مدخل المنطق: 
«وكا ان الشيء يعلم بوجهين: أحدهما أن يتصّر فقط حتى اذا كان له اسم فنطق 
(فيشطق ‏ ن) به تمثل معناء في النفس وان لميكن هناك صدق أو كذب, كا قيل 
«انسان» أو قيل «افعل كذا» فاتك اذا وقفت على معنى مايخاطب به من ذلك كنت تصوّرته 
الثاني ان يكون مع التصوّر تصديق رن اذا قيل لك مثلاً «انّ كل بياض عرّض» 
لم يحصل لك من هذا تتصوّر ممنى هذا القول. بل صدقت انه كذلك, وأما اذا شككت اله 
كذاء أو ليس بكذا فقد تصوّرت مايقال لك فائّك لاتشك فيمالا تتصوّره ولاتفهمه, ولكئك 
تصق به بعد فكل تصديق يكون معه تصوّر ولابنعكس. 

فالتصور ني مثل هذا المعنى يفيدك أن تحدث في الذهن صورة هذا التأليف ومايؤلف منه 
كالبياض والعرض» والتصديق هوان تحصل في الذهن نسبة هذه الصورة الى الأشياء أنفسها 
انها مطابقة هاء والت بخلاف ذلك . 


0# التصور والتصديق 


كذلك الشيء يجهل من وجهين أحدهما من جهة التصوّ والثاني من جهة التصديق» 

انتهى كلامه في الشفاء. 
# #* *« 

أقول: هذا مصرّح بأنّ التتصديق قسم من التصوّر وان كان قسيماً له أيضاً باعتبان 
والمراد من المميّة المذكورة في عبارة الاشارات من قوله: «وقد يعلم تصور معه تصديق» هي 
المعيّة التي تكون بين جنس الشيء وفصله بحسب التحليل الذه يً 
السبصر في السواد. وهما شي ء واحد في الوجود؛ لااللعية في الوجود | 
بين الجزء والكل» والشرط وا مشروط» كمامر ذكره آنفاً. 

ولذهول المتأخَرين عن هذه الدقيقة وعن ان الحكم في كلامهم يطلق تارة على نفس 
هذا التصديق» وتارة على مايلزمه استصمبوا كلام الشيخ في هذدين الموضعين» حيث جعل أحد 
قسمي العلم تصوّراً ساذجأء والآخر بظورمه تكيق, كيا فمله أيضأ بعض المتأخرين من 
الذهب المستحدث, ثم حاول العلامة الرازي شارح المطالع توجيه كلام الشيخ فقال: 

«ليس ا مراد منه الهم ينتبيم,إلي التصئؤرين» والآ متكن القسمة حاصرة» ٠‏ 

فان القسمة حاصرة» فان التصديق عنده علم على مقتضى تعريفه, وهو ليس شيئاً منههاء بل 
المراد انّ الملم يحصل على الوجهين» وحصوله على وج آخر لايناني ذلك » على ان سائر كتب 
الشيخ مشحون بتقسيم العلم الى التصوّر والتصديق, فائّه قال: في مفتتح المقالة الأولى من 
الغْنَ الخامس في منطق الشفا: «ان العلم المكتسب بالفكر وا حاصل بغير الكسب الفكري - 
(اكتساب فكري ‏ ن) قسمان: أحدهما التصديق؛ والآخر التصور وقال في الموجز الكبي في 
الفصل الأول من المقالة الثالثة: «العلم على وجهين تصور وتصديق» وفي أو فصل من 
فصول كتاب النجات: «كل معرفة وعلم اما تصور وانا تصديق» الى غير ذلك من مواضع 
كلامة. 


أقول: مفاد قوله «تصوّراً معه تصديق»: وقوله «أويكون مع التصور تصديق» ا مذكورين 
في بارت الاشارات والشفا هو بعينه مفاد معنى التصديق المذكور في الكتب الثلاثة وها 
أمر واحدء لأنَّ نسبة التصور المطلق الى التصديق اتّحاديّة» لاارتباطية س كمامرٌ بيانه مراراً 


التصور واتصديق فنا 


لكن لفظ التصديق في عباراته قد اطلق تارة بعت الحكم وتارة على أحد قسمي العلم» 
ولعله انا قيد التصور بالتصديق في هذا القسمء ولإيقيّده بالحكم كا فعله غيره من المتقدمين 
الثلآيرد على تقسيمه مثل مايرد على تعريف التصديق بالحكم بشي ء على شي ء بأن («هذا 
ممعصٌ بالتصديقات الحمليّة دون الشرطيّات» فلأجل ذلك أورد لفظ «التصديق» بدل 
«الحكم». 
« # #* 

وبالجملة فالتقسم المذكور صحيح حسب مابيّناه, فلاحاجة في تصحيحه الى الاعتذار 
الذي ذكره شارج المطالع من «أن المراد في العبارتين ليس بيان حصر العلم في التصورين» 
والآ يكن حاصراً بل المراد ان العلم قد يحصل كذا وقد يحصل كذا» بل لاوجه لهذا 
الاعتذار أصلاً, فان المقام ليس الآ مقام تقسيم بإلعلم الى القسمين وحصره فيهها. 

وقوله: «والاً تكن القسمة حإضرة» بمنوع"يل القسمة حاصرة, والتصور الذي معه 
تصديق أي ممه اذعان هو بعينه التصديق لاتحاده بالتصوّر امحتمل للتصديق والتكذيب» 
«ذلك قسم واحد مقابل للتصوّر الذي لايكون معه تصديق» .إن المراد بالتصديق هيبنا الاذعان» 
دون ماهوقسم للعلم التصوّري الانفعالي» وا مميّة كمامرٌ انا تكون في ظرف التحليل بين 
الشصوّر الذي هو بالممنى الجنسي وبين التصديق بهذا المعنى والمجموع هوالتصديق باصطلاح 
كلصن وليس المراد منه التصوّر الذي يكون ني أطراف القضيّة, لامتناع اعتبار أفراد أحد 
المع قابلين ني مفهوم المقابل الآخر, وان أحد المتقابلين في وجوده على بعض أفراد 
مقابله الآخر. 

والغلط هينا انا نشأ من الاشتباه بين ماهيّة الشي ء. وماصدق عليه؛ فالذي هومأخوذ 
في نعريف التصديق هو التصور لابشرط شي ء. لامايصدق عليه التصور من الأفراد, والذي 
هومقابل للتصديق هومفهوم التصوّر المقيّد بعدم الحكم أو بالاطلاق لاالمطلق كما في سائر 
التقاسيمء فانًا اذا قلنا: «الحيوان اما ناطق وأما لاناطق» أو قلنا: «الحيوان اما حيوان ليس 
مع نعلق» أو ليس معه نطق؛ وأا حيوان مع نطق أو معه نطق» كان الحيوان اللأخوذ في كل 
منهها هو احيوان لابشرط شي ء وهوبعينه هو الناطق ني أحد القسمين ‏ أعني الانسان ‏ وغير 


يفنا التصور والتصديق 


التاطق في القسم الآخر أعني الأعجمء فالمعيّة الذهنيّة لاتنافي الانحاد في الوجود. 
# « # 

وهذا العلامة مع انه سلك هذا المسلك ني شرح الرسالة لكثه 4 
في دفع الشكوله في سار كتبه, وكثيراً ماصار يحوم حول هذا 
التصديق هونوع من التصوّر ني رسالته المعمولة في التصوّر والتصديق» ثم يبعد عنه بمراحل» 
والذي يدل على أنه غير راسخ فيه ان شرحه على المطالع متأخر عن تصنيفه لتك الرسالة. 

وني ذلك الشرح أورد شكوكاً على تقس العلم ثم تصدى لدفعه بوجوه مقدوحة لايناسب 
ماحمّقناء, فائه قال في ذلك الشرح عند قول المصئف: «العلم اما تصوّر إن كان 
ادراكاً ساذجاًء وإما تصديق ان كان مع الحكم بنني أو اثبات» : وهنا اشكالات يستدعي 
المقام ايرادها وحلّها: 

أحدها ان هذا التوجيه لايكادايتم اندي ان كان نفس الحكم لايصدق عليه 
«انّه ادراك يمحصل مع الحكم» وان كانهو انجموع ا مركب من التصورات الثلاثة والحكم 
فكذلك» لأن ا حكم حيدئذ يكو ناليم فلايكون يمعه. 

وجوابه انّ الصف اخختار ان التصديق مجموع الادراكات الأربعة, ولمّاكان الحكم 
جزءاً أخيراً للتصديق فحالة حصول الحكم يحصل التصديق, فيكون ادراكاً يحصل مع الحكم 
مميّة زمانيّة, وتقدم الحكم عليه بالذات لاينافي ذلك وكان النزاع في اله الحكم افقط أو 
امجموع انها نشأ من هذا المقام. 

وثانها ان التصديق اما نفس الحكم أو مجموع الادراكات والحكمء وأيآ ماكان لايندرج 
تحت العلمء اننا اذا كان نفس الحكم فلأنه عبارة عن ايقاع النسبة, وهو من مقولة الفعل» 
فلايدعل تحت العلم الذي هومن مقولة الكيف أو الانفعال؛ وأمَا اذا كان التصديق هو 
امجموع, فلان المحكم ليس بعلم وامجموع ا مركب من العلم وممّائيس بعلم لايكون علماً. 

وجوابه ان الحكم وايقاع النسبة والاسناد كلها عبارات وألفاظ, والتحقيق اله ليس 
للنفس هنا تأثير وفعل» بل اذعان وقبول للنسبةء وهو ادراك ان النسبة واقعة أو ليست بواقعة. 
فهو من مقولة الكيف, وكيف لا وقد ثبت في اممكمة ان الأفكار ليست أسياباً موجدة 


التصور والتصديق يننا 


للنتائج بل هي معدات للنفس لقبول صورها العقلية من واهب الصو ولولاان الحكم صورة 


٠‏ ادراكية ماصخ ذلك. 


وثالئها أن التقسيم فاصد لأن أحد الأمرين لازم, وهوامًا تق تقسيم الشي ء الى نفسه والى 


٠‏ غميره وامنا امتناع اعتبار التصوّر ني التصديق» وذلك لأنّ ا مراد بالادراك الساذج اما مطلق 


الادراك أو الادراك الذي اعتبرفيه عدم الحكمء فان كان المراد مطلق الادراك يلزم الأمر 
الأول وهوظاهر, وان كان اللراد الادراك مع عدم الحكم يلزم الأمر الثاني» لأنّه لوكان 
التتصور معبتراً في التصديق وعدم الحكم معتبرأ في التصور فيكون عدم الحكم معتبراً في 
التصديق» فيلزم إما تقو الشي ء بالنقيضين» أو اشتراطه بنقيضه وكلاها محالان. 

وجوابه: ان أردتم بقولكم «ان التصور معتبر في التصديق» ان مفهوم التصور معتير فيه 
فلانسلمء ومن البيّن انه ليس بعتب فيه فكم من مصدق يعرف مفهوم التصور؛ وان أردتم 
«انْ ماصدق عليه معتبر ني التصدبق# فلم لكن لانسلم اله يلزم ان يكون عدم الحكم 
معتبراً في التصديق» وانها يلزم توكان مقهوم ألتصورأذائا ماتحته وانه مننوع» الى هيينا كلامه. 

* نا يا 

أقول: وفيه مواضع أبحاث, ولكل من هذه الآيرادات وجه صحيح في دفعه غير ماذكرهء 
والذي ذكره مقدوح ومنسوخ (مفسرخ ن) الأصل لأنّ مبناه على مله كلام صاحب 
المطالع على المذهب المشهور من الاهام الرازي وفيه مافيه: و الآ أن يأل مذهبه 
بماسلف ذكرهء ولنذكر أوَلاً الأجوبة الصحيحة من هذه الاشكالات, ثم نبيّن القدح والخلل 
فيماذكره من الأجوبة. 


2« # 2 
اننا الجواب الصحيح عن الاشكال الأول فهو من وجهين: 
أحدهما ان نقول: صحة الشق الأول في كلام المعترض ممنوعة, اذ لامنافات بين أن 
يكون التصديق نذ نفس الحكمء وبين أن يكون ادراكاً حاصلاً مع الحجكمء بناءاً على أن 
بالاشتراك الصناعيّ على ماهو قسم للعلم» وعلى ماهو فعل النفس. 
نا لانسلّم ان التصديق اذا لريكن نفس الحكم كان يلزم أن يكون مجموع أمور 


ذف اتصور واتصديق 


أربعة: بل مفهوم التصديق عبارة عن ادراك معه حكم معيّة كمعيّة الجنس وفصله كماميٌ 
والادراكات المذكورة ثلاثة كانت أو أربعة ‏ شرطاً كان أو شطراً ‏ ليست معتبرة في 
مفهوم التصديق بل يتوقّف وجوده عليياء كبا انّ الانسان ماهيّة متقومة بأنّه حيوان ناطق» 
ووجوده متوققف على أجزاء وأفراد من الجيوان ليس شي ء منها معتبراً في قوام ماهيته ومعناهء 
ومن هنا ظهر الفساد والحثل في الجواب الذي ذكره الشارج مع مافيه من ركاكة التوجيه 
المذكون اذ لايتعارف بحسب اللغة أن يقال: «انْ البت مع السقف» و«السرير مع الميئة» 
# # #* 

وما عن الإشكال الثاني فبأن نختار أن التصديق نفس الحكم, أي الادراك الاذعاني 
(ادراك الاذعان ‏ ن) في الوجود, وم ركب من جنس هو «الادراك » وفصل » هر «كونه 
حكاً» وهر غير ا حكم الذي هوفعل من أفعال النفس. 

أو نختار اه عبارة عن ادراك وججء امع أمر وحداني تحت مقولة الكيف, والحكم 
هو بمنزلة الفصلء وقد يعبر عن نفلس.الفصل:بشيء من وازمه كالحسّاس والناطق فان كلا 


منها في ظاهر الأمر من الاضَيْاقَة أوإلانفعال وقد جبرِبم! عن فصل الجوهر, وفصل الجوهر ., 


جوهر, فقد عبّر عن حفيقة نوع من الجوهر بلازمه لعلافة العليّة الذاتيّة بينههاء ومن هذا القبييل 
اطلاق «قابل الأبعاد» على فصل الجسم الطبيعي و<«قابض البصر» على فصل السواد» فني 
الأول عبرعن فصل الجسم الذي هومن مقولة الجوهر بلازمه الذي هومن مقولة الانفعال» وفي 
الثاني عن فصل السواد وهوعن مقولة الكيف بلازمه الذي هومن مقولة الفعل. 

فهيهنا أيضاً عترعن فصل العلم بالحكمء أي الايقاع والانتزاع» وهومن لوازم التصديق 
(العلم التصديتي ‏ ن) الذي هومن مقولة الكيف؛ فصحيح جعله مر بسيط هرفصل 
التتصديق, اذ لابة في تعريف الأمور البسيطة من ذكر لوازمها الذاتية التي توصل الذهن الى 
حاق المفهومات (اللزومات ‏ ن) كرا نبّه عليه الشيخ الرئيس في كتابه المسمّى بالحكة 


وهذه الدقيقة يطلق الحكم ثارة على نفس التصديق» وتارة على لازمه. 
واقنا الذي ذكره في الجواب بأن «الحكم والايقاع وأشباهها ألفاظ مستعملة في غير 


التصور والتصديق ا 


سعانيها» سيها في مثل هذا الموضع الذي ينبغي أن ييجر الألفاظ المشتركة وامجازية فني غاية 
الضعف والقصور, مع أن الحق ان مفهرمات! من قبيل الأفمال كماسبق, نعم لوقيل: «ان 
الاذعان والحكم ضرب من التأثير لكن ليس من مقولة الفمل التجددي المقابل للاتفمال» 
يكن بعيداً من الصوابء وأا كونه نوعا من العلم الانفعالي فغير صحيح,فقد تضمّن هذا 
احواب وجهين من التعسشف: معنوي ولفظي . 

واتنا الاستدلال الذي ذكره على أن العلم (الحكم ‏ ن) من مقولة الانفمال بأقّ 
«الأفكار معدات للنتائج لاموجدة ها» فلايثبت به مطلوبه فال بعض الأفعال يكون من 
الوازم الانفعالات و يعرضءها الافتقار الى الأسباب المدة أيّاها لابالذات, بل لأجل 
مايلزمها من الانقعال فههنا أيضاً حاجة /١‏ الى الأفكار التي هي معدّات انا هي من 
جهة ارتسام النفس بصورتها الادراكية التصبيقيّة التي هي من قبيل العلوم الانفعالية» لامن 
جهة الاذعان أو الاقرار بها التي هيم نيل لمم الفملية, لاالانفعالية؛ لكن لما لتنفكٌ 
هذه الحالة التق عن حال الفعاليّة تتفل النفس بحصولها كان افتقارها الى العلة 
المعدة من الأفكار وغيرها افتقا رارض كلابالذات. 

وبالجملة لايخلوشيء من الأسباب الفاعليّة ني هذا العالم من انفعالات يلزمها فملها 
لكونها متعلّقة بالصور المادّة والأجسام, وهي عن الحركات والانفعالات, ولأجل 
هذا مامن فاعل في هذا العالم ني شي * الآ وهو منفعل من جهة أخرى من شي ء آخر, وهذا 
كل مرك قريب على سبيل المباشرة فهو متحرله البّة» فيحتاج لاحالة الى المادة وأحوالها 
المعذة المقترنة اياها نحو الغاية المطلوبة, والفكر للنتيجة من هذا القبيل. 

* * * 
وأا الجواب عن الاشكال الثالث فنقول:تختار أن امراد من «الادراك الساذج» مطلق 


الادراك لأنّه ساذجء أي مطلق عن القيود والاعتبارات حتى عن اعتبار كونه مطلقاً على نحو 
التقييد به, وهذا امعنى أحرى وأليق بأن يقال له «الساذج» من الذي قد بكرنه مطلقاء 
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هيينا هو «الادراك مطلقأ» من غير تقبيد لابالاطلاق ولابالتقييد 
القسمين هو «الادراك القيّد بالاطلاق» وهو المقابل للتصديق لأنّه ادراك مقيّد بالحكم» 

ولنا آن نختار منه الادراك المقيّد بعدم الحكم. 

ولانسلّم امتناع اعتبار التصور في التصديق لأنّ التصديق الذي اعتبر فيه التصور 
لاالتصديق بسب ماهيّته ومعناه ولابحسب وجوده ومصداقه.فان كان المنظور اليه حال ماهيّة 
التصديق فا معتبر فيه مطلق التصوّر المرادف للعلمء لاالتصوّر الساذجء فلايلزم من ذلك محذور 
لاتقوّم الشيء بالنقيضينء ولااشتراطه بنقيضه ‏ وان كان النظور اليه وجوده فا لعتبر فيه 
شرطاً أو شطراً وان كان التصوّر الساذج لكن فرده لامفهومه ‏ المأخوذ فيه ما الاطلاق عن 
الحكم أو التقييد بعدمه ‏ ول يلزم منه أحد ال حذورين المذكورينء اذ لافساد في أن يكون 
وجود شي ء مشروطاً بالموصوف بنقيضه كالضلوة امشروطة بالموصود 
الوضوء ‏ ولافي أن يكون وجود شي هامركياً م قصوف بنقيضه كالبيت المركب عماليس 
ببيت ‏ وهوالجدار أو السقف . 

وأما الذي ذكره في الموابَ ين تَموَينكون الموصوبم بعدم الحكم جزءاً للفهوم التصديق 
فهو فاسد, أن التصوّرات الثلاثة الساذجة غير معتبرة أصلاً في مفهوم التصديق» اذ المعتبر 
في مفهوم التصديق جنسه وفصله: لاشي ء من أفراد قسيمه الذي هر التصرّر الساذج» كبا ال 
المعتبر ني ماهيّة الانسان جنسه وفصله ‏ أي الحيوان والناطق ‏ لاشي ء من رأسه و يده 
ورجله وسائر أعضائه, وان كان وجوده مركباً من أجزارليس شي ء منها حيواناً ولاناطقء اذ 
قد ثبت في العلوم الفلسنيّة انّ أجزاء وجود الشيء خارجة عن ماهيّة ذلك الشي*. 

والعجب من هذا العلاهة مع بضاعته ف المنطق والحككة كيف ذهل عن ان أجزاء وجود. 
الشي ء لايدخل ولايعتبر في ماهيّته, بل تكون خخارجة عنهاء فاذا لميعتير أجزاء وجود الشي ء في 
معناء ومفهومه فبأن لايعتبر أفراد نقيضه في ماهيّته كان أحرى ومن التجو يز أبعد. 

* 2 * 
ْم قال: واعلم ان مختار المصئف في التصديق منظور فيه من وجوه: 
الأول [للّه يستلزم] انَّ التصديق ريا يكتسب من القول الشارح والتصوّر من المبجة, أما 
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الأول فلأنٌ الحكم فيه اذا كان عن عن الاكتساب و يكون تصور أحد الطرفين كسبيّاً كان 
التصديق كسبياً [على مااختاره] وحينثذ يكون اكتسابه بالقول الشارح, وأا الثافي فلن 
الحكم لاب وأن يكون تصوّراً عنده, واكتسابه من الحيجة. 

الشاني ان التصور مقابل للتصديق, ولاشي ء من أحد المقابلين بجزه للمقابل الآخرء فأما 
«الواحد» و«الكثير» فلا تقابل بينهها على ماتسمعه من أمة الحكة. 

الغالث انَّ الادراكات الأربمة علوم متعددة, فلايندرج تحت العلم الواحد فعى هذا 
طريق القسمة أن يقال: «العلم امنا حكم أوغيره, والأول هو التصديق, والثاني هو 
التصور». 

أقول: هذه الانظار كلها مدفوعة. 

اقنا الأول فبماأشرنا اليه ان التصوّر المأخوذ على وجه يحتمل التصديق والتكذيب انا 
يستفاد من الحتة لامن القول الشارحم واتلحكمأبيد الاصطلاحين هو بعينه التصديق بهذا 
المعنى» و بالاصطلاح الآخر هو فعل نفساني طَيرمندراج أتحت العلم الانفعالي» ولايكوز 
ولاكسبياً كمامرٌ 

وانقا الثاني فبماأشرنا ان التصور الذي عوجَزْء فل كآهية التصديق غير التصوّر المقابل له 
الذي يتوقف عليه, أو يتقرّم به وجوده, ولاحذور في كون جزء الشي ء متصفاً بوصف مقابل 
لوصف الكل انا لمحال كونه بالذات مقابلاً له؛ كيف ونعت الجزنيّة والكليّة من أحد 
أقسام التقابل أ بي التضايف. 

واقا الثالث فبأنْ الادراكات المتعددة التي في أطراف التصديق منزلة المادة, ولا صورة 
وحدانيّة هي ادراك ان النسبة واقعة, او ليست بواقمة, وهي بحسب الجزء الصوري فرد 
واحد من العلم يستّى بالتصديق لاباعتبار تلك الأجزاء ا مادّة, ولعلّ هذا هو مراد الامام 
الرازي من مذهبه. 

واما طريق التقسيم الذي ذكره «من أن العلم إِما حكم أو غيره» وزعم اله بعينه مذهب 
الحكداء ‏ فغير صحيحء الآ أن يراد بالحكم الادراك المستتبع للاقرار والاذعان حتى يكون 
متدرجاً تحت المقسمء وأمنا ان أريد به الأمر الخارج عن التصوّر اللازم له فهوخارج عن 
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المقسم» ولايكون بديييً ولاكسبيً الآ بالعرض كمامرٌ. 
#* ك0 

وعلى هذا المنوال ماذكره شارح المقاصد في تجذيب المنطق: «العلم ان كان اذعاناً 
للنسبة فتصديق والاً فتصوّر». وقال السيد الشريف في الحاشية: «اعلم انَّ مختار المصئف 
في التصديق هذهب الاهام؛ لامر من أنَّ التصديق مجموع الادراكات الأربعة على مايقتضيه 
توجيه الشارح لعبارته, وانّا وتجهها به لامتناع تطبيقها على مذهب الآخر, وامتناع اثبات 
مذهب ثالث مجرّد احتمالها إتاه, ولولاانٌ الامام صرح مذهبه في الملخص ل اأثبتداه له». 

أقول: يمكن تطبيق عبارته على مذهب الحكماء كيا أشرنا اليهء بل تطبيق فوله في 
الملخص أيضاً عليه, لأنّ الذي قال فيه هو: «ان لنا تصوّرأء واذا حكم عليه بنني أو اثبات 
كان امجموع تصديقاً وفرق مابيهها كيا بين ,البسيط وا مركب »س. انتهى . 

أومكن توجيهه بأن المراد من إللمنمميّة فيكولِ: «كان المجموع تصديقاً» بمسب الذهن في 
ظرف التحليل دون الوجود, وهذا كمأيقال: «اللون كيفيّة مبصرة» واذا ضمّ اليها «ائها 
قابضة للبصر» كان المجترع سؤاداء والفرق ينها لكون أحدها جنساً والآخر نوعاً شبيه 
بالفرق بين البسيط وا مركب ولس بعيتة ذلك لأنهها واحد في الوجود وهذا أتى بكاف 
التشبيه. 
يويد ماذكرنا ماقاله الابهري ني فائحة منطق كتابه المسمّى بتنزيل الأفكار بهذنه 
العبارة: «العلم هوحصول صورة الشيء في العقل: وهو اما تصوّر فقط كتصورنا معنى 
الانسانء وامّا تصوّر مع التصديق كي اذا 
فالتصرّر هوأن يحصل في العقل تصوّر الطرفين مع التأليف, والتصديق هوأن يحصل في العقل 
صورة هذا التأليف مطابقة للأشياء ونفسها» انتهى. 

وهو بعينه تفسير الشيخ في الشفا للتصديق أنه قال: «حصول الطرفين مع التأ 
هي معنى القضيّة في العقل, والتصديق هو أن تحصل في الذهن نسبة هذه الصورة الى 
أنفسها مطابقاً لهاء والتكذيب بخلاف ذلك ». 

واعترض عليه المحقق الطوسي في نقد التنزيل انّ قوله: «ثمّ صدقناه» يجب أن يكون 


ونا معنى قولدا: «الانسان حيوان» ثم صدقناه.. 
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مراده به بحسب مافسر إلتصديق به وهو أن تحصل في العقل صورة هذا التأليف؛ وليس 
المفهوم من قولنا اذا تصوّرنا معن قولنا: «الانسان حيوان»» ال حصول صورة هذا امجموع 
المشتمل على الطرفين والشأليف, لكن لايمكن صورة هذا امجموع الآ بعد حصول أجزائه» 
فصورة هذا التأليف بعد حصول صورة هذا ا مجموع حصول الحاصل» وعل تقدير صحّته يكون 
حصول صورة هذا التأليف في العقل من باب التصور, والذي من باب التصديق هو حصول 
التأليف نفسه لاحصول صورته» انتهى . 

والجواب عن الأول ان جزه امجموع صورة هذا التأليف مطابقة للأشياء أنفسها الذي 
هومعنى التصديق» فعنى «ثم صدقناه» أخصٌّ من صورة هذا التأليف مطلقاء أعمّ من أن 
يكون مشكوكاً فيه اولاء فحصوله على هذا الوجه لايكون حصول الحاصل. 

وعن الشاني بأل حصول التأليف بعينه هو الانتساب والحكم: والحكم لاجبوز أن يكون 
تصديقاً لأنّه فعل, والتصديق انفعال لِنَّهلِمء كبرل صورة هذا التأليف مطابقة للأشياء 
تصديق باعتبار يلزمه اذعان بالتأليف»وَاقرا سدق به وإن كان اعتبار حصوله في العقل 

فان قلت التصديق بسيط عند الحكماء كماهو امشهور منهم, فيجب أن يكون نفس 
الاذعان, لاتصوّر التأليف مطابقة للأشياء. 

أقول: التصديق بهذا المعنى أيضاً ادراك بسيط ليس مجموع ادراكات ثلا ئة أو أربعة وان 
كان متعلقاً بها, كها ان تصوّ. أدراك واحد وان كان متعلّقه أمور كثيرة» وهذا 
هوا مراد من كون التتصوّرات الثلاثة شرطاً للتصديق ولأجل ذلك الامتزاج التام بين 
التصديق وهذه التصوّرات الثلاثة للمحكوم عليه و به والنسبة ظنَ أن التصديق هو مجموع أمور 
أربعة كيا نسب الى صاحب الملخص. 

قال صاحب القسطاس: «متى حصل عند العقل وقوع النسبة أولاوقرعها لابعنى تصوّر 
الوقوع ‏ فان ذلك من قبيل التصورات ‏ بل معنى انّ النسبة الايجابية واقعة أو ليست بواقعة» 
فهذا الحصول هو التصديقء وهو حقيقة الحكم» انتهى . 

اعلم ان هذا الفاضل لمّااعترف بأ التصديق عبارة عن أن يحصل عند العقل انَّ النسبة 
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واقعة أو ليست بواقعة, الذي هو الاعتقاد فان سياه حك فلامشاحة في الاصطلاح. والحق 
كها سبق انَّ الأثر احاصل في الذهن اما تصوّر ماهيّات الأشياء ومفهوماتاء أو صورة انّ هذا 
ذاك مطابقاً للواقع, سواء طابق أولاء والأول هو التصوّره والثاني هو التصديق والاذعان. 
وهوباعتبار حصوله في الذهن تصرّن لكن بخصوصية كونه اذعانا بغيره تصديق. 

قبل متَايدلَ على أن التصديق هو الاعتقاد قوهم في التصديق الكسبي «انّ هذه القضيّة 
معلومة تصوّراء بمهولة تصديقاً» ولاشك ان القضيّة الكسبية قبل القياس حاصلة بجميع 
أجزائها في الآهن و بعد القياس يحصل الصديق بأنها مطابقة للمافي نفس الأمر, 

ولابخق عديك أنه كبا ان التصديق ادراك واحد داخل تحت التصوّر المطلق الذي هو 
جنسه وله فصل ينرّعه ويحضله فيكون مركباً تحليليً كمامرٌ وكذا سائر أقسام العلم ‏ فا 
كلا منهها أيضاً متضمّن لابه الإشتراك ومايصل به نوعآ, كالعّك مثلاً فانّه عبارة عن حصول 
في الذهن مع عبو بزاوقوممََالهَ فيو يز مساو يا لتجو يز وقوعهء وكذا الوهم 
مركب المعنى من التصوّر للشي ء وغب ونيز خلافه تبو يزاً راجحا على عكس الادراك اللي » 
واما تصوّر ا معاني المفردة أو المركبة:اليرالتيسرية أو !| بأو الخبريّة, وكلّ ذلك نوم 
من العلم المطلق مع قيد عدمي ‏ ثم لكل من الأقسام تحضلات وتنوعات أخرى باعتبار 
المعلومات كا لايخق, وهذا قيل: «العلم لكل شي ء من قبيل ذلك الشي *» لأنّه متحد به 
كبا ان وجود كلّ شيء في اخارج عين ذلك الشي ء ومتحد به. 

ولأجل ذلك اشتهر من الحكناء المقائين «انّ الوجود أنواع متخالفة حسب اختلاف 
الماهيّات» مع انهم قاثلون بن الوجود أمر بسيط لاجنس له ولافصل له ولاحد له ولايعرضه 
العموم والكليّة, وادراك ذلك يحتاج الى لطف قريعة. 
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الماذة والجهة. 

أصول الجهات. 

الإمكان وأقسامه. 

المطلقة العامّة. 


المطلقة المنتشرة, 
تقسيم القضايابوجه آخر. 
ا مشروطة والعرفيّة الخاضتين. 
التناقض ومايجري مجراه. 


التقابل والتداخل والتضّاد والتناقض. 
التناقض في الشخصيّات. 


العكس المستوي وأحكامه. 
عكس النقيض وأحكامه. 
العكس لايتبع الأصل في الكذب. 
الفصل الرابع في القياس 
أقسام القياس. 

الأشكال الأربعة. 

شراط الأشكال. 

الضروب المنتجة من الأشكال. 
النتيجة تتبع أخسٌ المقدمتين. 
شرائط انتاج الشكل الأول. 

ضرو به النتجة و بيان الانتاجات. 
شرائط الانتاج في الشكل الثاني . 
ضرو به ا منتجة و بيان الانتاجات. 
شرائط انتاج الشكل الثالث. 
اضرو بها منتجة و بيان الانتاجات. 


شرائط انتاج الشكل الرابع . 
ضروبا المنتجة و بيان لانت 
أقسام القياسات امؤلّفة من الشرطيّات. 
القياس المقسشم. 


ينا فهرس العناو ين 
لفن القياسات ا مركبة. فإنا 
"2016٠‏ لواحق القياس. بن 
20 قدتصدقالنتيجةمع كذبالمقتمات| 114 
1 قياس الدور. لقف 
1 قياس العكس. فذقا 
184 الاستقراء. يننا ب 
1 القثيل. ويفا تشارك أجزاء الحد والبرهان. 
ككل قياس الضمير. لكف نقتم أجزاء الح دعل ا محدود. 
1 قياس المقاومة. الفصل السادس في الجدل. 
01 قياسالمعارضة. 74 مبادىءالجدل. 
الفصل الخامس في البرهان والحد2 بم فائدةالقياس الجدلي. 
+ مايكتسب به التصوروالتتويي-] 704 موضوعنظرالجدي. 
1 أقسام المطالب: مطلبما حذ» الموضع في الجدل. 
5 مطلبهل. 02047 مقدماتالجدل. 
1 مطلب لم. نا ماينبغي التدرب فيه للمجادل. 
50 فروعالطالب. 245 مواضعالااثبات والابطال. 
1 ترتيب المطالب. لك مواضع الأول والآثر. 
1 البرهان. مبادثه. 1 مواضع لجنس . 
اويا برهان إن ولم. 0 مواضع الفصل. 
لفن يفنا مواضع الخاضة. 
1 68 مواضعالحد. 
0 للف مواضع الطوهو. 
02020404 شرائط مقتماتالبرهان. 207 وصاياللسائل. 
لق الذاتي في باب البرهان وفي العلوم. ‏ |7555 وصايا للمجيب. 


للف 


الفصل السابع: المغالطة. 

ذف مواتها. 

الو أسباب الغلط.اللفظيّة. 

يف أسياب الغلط_المعنويّة. 
الفصل الثامن : الخطابة. 

ييف منفعته. 

لكف أجزاء المخطابة. 

20 أقسامالمستمعين. 

١ 141‏ مبادىءالحجج الخطايية. 
18 تأليفات الخطابة. 


عه 


يننا 
4م 2 ماتستنبط منهالخطابة. 
05 أقسام الخطابة. 
1م ١‏ أقسامالمشهوريات. 
م21 مايلزم الخطيب إعداده. 
2201 استعمالالمتقابلات فيالخطابة. 
350 توابع الخطاية, 
الفصل التاسع: الشعر, 
0٠‏ متقعة الشعر. 
لذكن تعريف الشعر, 
+.م08 موا الشعر. 


رسالة التصور والتصديق 


الها 
للها 
يلغا 
إيذذنا 
يننا 
هنا 
ذقنا 
لا 
يننا 
امنا 
فنا 
بذنا 
يكنا 


عقدمة المؤلّف. 

تعريف العلم. 

تقس العلم الى التصوّروالتصديق . 

رةعل القاثلين بالت ركيب في التصديق. 

ن «العلم اتاتصوّرفقط . . . ». 
التصوروالتصديق والحكم. 
تأو يل الأقوال المتلفة الى هاأيجداره المصكف. 
ذك ركلمات ا حك اف ايد تار لولف . 
كلام السه روردي وتاقآلهبن كتتؤق في شرحه. 
ا حكم غيرالتصديق 

كلمات امْحقّق الطوسي وتوضيحها. 

نقل عبارات الشيخ وتفسيرها. 

كلمات شارح المطائع عندتقسم العلم ونقضها. 


فهرست المصطلحات والموضوعات 


الآثر(مواضمها): 85 
الآراءالحمودة: وج م7 
الابطال: 1148 


الاتصال: وى عسلالاا 
اتفاق ا 
الاتفن 
الاتفاقية » الشرطية الا تف 
الأجزاء: 326 
الإجساس 05 
أحوال الثبوت :844 
الأخذ با لوجوه والتفاء 


ا 


لم 


أعذمابالعرض مكانمابالذات: 007 


أعس اللقمات: 105 
الأخعضش 11 
الألاق (علم): 215 
الأدا 
الأداة ا حاصرة: 000. 

الإدراك السافج: 77م 

أدوات الشرط: 61 

أدوات المنادة 41 

الاذعات: 1 

الاستعياء: 3105 

الاستشنائي- القياس الاستهنافي ر 


للكلة 


الاستشبائيات: 119/5 
الاستدراجات: 191-1410904 
الاستدلال: كما 

الاستعار 


الاستقراء: 4 3814-18-14 
الاستقراء الناقصء التام: 104 
الاسم 1-11 

الاشتراك :6 

اشتراك التأليف» القسمة: .00١‏ 
الأشخاص ال 
الأشكال الأر بعة: 
الأصل: نك 
الأصول المتعارفة: 114 

أصول المطالب: 158 

الأصول الموضوعة: 216-014 
الاضافة: 2 

الاطلاق: الا 

الاعتيارة 788-005 


الاعطار جم 
الأعرا. 
الأعراض الذائية: .م0 


ل 


العم 114 

أمم الوضوعات: 191 
الأعوانة و10 

الاقتراض:178-118. 


ليما 


الاتراني- القياس الاقترافي. 
الاتانيات: 014 


الاقرارة من 


الألفاظ التقولة: ٠‏ 
الامتحائيّات: 145 

الامشاع: 31 

الأمر زر 

الإمكانة اجمسد 14 ا 
الامكان الأصٌء الاستقبالي: الام 
الأمكان الخاصء المام: 4 


اقهات المطالب:/1910. 

0 

الانفعالات: 58-5107 
الاتقعاليّات: 18-50 

الانكارة 615 

الأنوع (ني الخطابة): 24 همش 
أنيفمل: 0 

أنيتفمل: 61 


الأوسطة 1+ ولاه ااا 


الأوضاع: 1011 
الأول (السدم): 901-01٠‏ 
الأول (مواضع): 807 
الأول (ني البرهان): 111 


وب 

البديع (علم): 60 

البديهي 71١:‏ التصديق البديعي . 

البرهان 1-15 ؟ اكوا للخت 
أقسامه: 00 *, تعريقه وعلله: 000 
تشاركدمع لحني الأجزاء م71 
الجدل أعم مه يص0, دوام صدقه: 0701 
متماتء: كمانم قت 

أ البرهان (في الخطابة): 188-025 


1 
تحليل الحة والرصم: 118 
| تحطيل الذهني» الخارجي : 710 
تحليل الشي ءالى ذاتياقه: 016 
التحليل الوجودي: 488 


الترادف: 
الترقيب :911040 
الترقييات: اسه 
التريجي 621 
التركيب :6 اك 


ترئينات: لالااسدة1. 


التصديقات: 214. 
التصديقات الأو! 


التصديق: 9١م‏ #الى. .00 
التصديق البديي :08ل 
التصورة مه على لج 
التصورالسافي 1501 مام 00 
اتصورمعه تصديق؛ 518 

التصوّرات: 516 
التصوّرات الثلاثة: 15م. 
التصورات الكلية: 
التضاقر جام 
التضايف: 52 
التسجب :م0 
التسلمة ك قل 

التعلي امكل 

التملم الأول2 0 
الشكير: 3166 

التفهي: 110 

التقابل: 5. 

التقتم: وج هم. 

ام بالرتبة» بالزمان» بالذا 


التقسيم: 015 


ل 


0 


بالطبعء بالعلية: 7# 


لذن 


التواطي 4.3 


بيخ داح 


| الجامع: و وسما تك 
| الجدل: 7# 784 مياديه: 84؟, مقدماته: 11417 


نهذ 30 مس0 ارقياضه: .م9 الالزامية: 
6 , قياس الدورفيه 18 

أْكلي: 050 -موضوع نظره 906 مايسته 46 - 
قيال مع الخطيب 0186 


| الجنس :9-1810 13-1-/1451011. 


| جنس الأجناس012 
| الجنس السافل» العالي» المقرد المتوصط: 
ابلهات الأصول :07. 
الجيةز در 
ابجواب (في الجدل): 115 
اموه 4104 1/1 
عه 
الحاكمة 1240 


الخالات 1مك 

الحجة د وو 

الحجج الخطايية: 181-11 

يي لي 
اكتسابه: 8# /مدوام صدقه: 151 
مواضعه الجدلية: ره ؟تقدم اجزائه على امحدود 75 
في الجدل: 4 ؟. تشا ركدمع البرهان: 114 

الحة الأصض الأكين الأوسط: 115-1١1‏ 

الح التامء الناقص 571-9951 

حدالأشخاص, البسائط: 7889 

حة المضافات المركيات: 981 

الح بحسب الماهية1 10 

الح بحسب شرح الا 

حدودالقياس: 56 


ا 


الجدس: من 
الحدسيات: 2501 
الحرف: 31 

الحساب (علم): 115-115 
الحصول: 211 


الحكم: 4ه/م 211 
الحكم (فيالقثيل): 10ل 

الحكم لجرب : 100 

الحكيرة 031 

حل المواطاة هوهو ذوهو الاشتقاق: +1 
الحملي - القياس ال حملي . 

الحمليّات: 144 

الجواس 0057 

الحيلة: 000 


وخ 


0 


مر 
الح وم 

الخطابة: #م#س8/؟-904! 4 054+ أنواعها مل 
الخطيب: 1844م 


زم لمهم 


الخلف:111-118 قياس الحلف. 
لفق ب 
تراش 0101 


دلالة اللفظء الطبيميّة, اللفظية العقلية المطابقة» التضئن» 
الالتزام: ,ا 

الدلالة الطبيعية, الوضعية: <0. 

الدفيل: .متي الخطابة 1.6 

عن 


وده 
اللي موده وااو 
الذاني في البرهان: .0 ؟-ني العم 
الذائعات: )7 


الذهني: 156 


ا 


عره 


الر/ 
رابطة المتصلة, النفصلة: 141. 
الأ 
الرأي الكلي 051 


الرفيلة: 5 


ا 


0 


الرسم: 114-71511114 
الرسم التائم, الناقص 581 
الرواسم :جم 


وزه 


زوج الزوج :1111 
الزمات511, 


050 
3-/31؟. وصايا له: 097-151 الجيد 158 


المدم: 56 
الجائب القالف2 36 
سلب القرورة عن الجانب الموافق5. 
السياء والمال 915 

نوه التأليف: هلا 

سوءالتركيب: 
سوء اعتبارالحمل : 
السؤال (الجدل): 145 
السوالب (عكسها) 86 


ل 


3 


لذن 


الشاكي 9201 
الشرايع امكتوبة, الغرامكتربة: 1م1. 


شرح الاسم: 158 


الشرطية 
الشرطية الاتقاقية: 5غ 01-14 
الشرطية العادئة, اللزومية: م. 
الشرطبة اللزومية: .ع )لع اه الال 
الشرطة المقصلة: .17-41-1٠‏ 
الرطية المتحرفة 
ةا منقصلة. 
الشرطيات (تلارمها): 80 
القضيّة الشرطية. 
الوصو ساس 
20 
الشنيع: 0031778 
الشك: 59 
الشكرة 145 
| الشكل: 10 


| الشكل الأل: ٠١‏ -انتاجه ٠١5‏ الى 314 

اضرو به المنتجة ٠١6‏ الى ٠١8‏ -مقدمتيه 18 
ني الشرطيات 110-1451148 
من القياس المقسم 308 
| الشكل الثاني: ٠١١‏ انتاجه 1١8‏ الى ١74‏ -ضرويه 
ا ٠١‏ ني الشرطيات 140-148 


المنتجة 
-مقدمتيه دا 
الشكل الثالث: ٠١#‏ انتاجه 118 1542 


م 


روبه المنتجة ٠١6‏ مقدمتيه 181 
ني الشرطيات 146 

الشكل الرايع: ٠١7‏ اتتاجه 15 الى 145 ضر 
المنتجة 4م١1‏ -مقدمنيه 18 
ني الشرطيات 110 


050 
الصادق: 50006 

الصدق: 14 

الصغرى: 101-001 كيفية تحصيلها: 18 
الصناعة :000 
الصناعات الأرب 
مبناعة الجدل, امخطابة الشعر: 
ممناعة المقالطة: 234 


3 


الضمي 125-047-161 


لوطه 
الت الك 

الطبيمة(علم) 517 
الطبيعي (علم): 015 


فهرس الصطلحات 


وظه 
الظن الغالب :907 


مع 
العرض العامة 4 

العرض الذاقي: 110-11 
العرضي 18-011 
العرفية - القضية العرفية.. 
المروض: +80 
العلل الأ 
للم 6. 


لعل كبير.سالى 011 

الملم الحالوث: يية 

العام الحصولت الانهالي: ٠ع.‏ 
ألعلة وهاو الفصل): 17 
الملة(في الثيل): 16٠‏ 
الملةااقة امايق 


و بالفعل» الجزئية, الخاضة, العاقة, | 
اقسة م3 


الملوم (تشاركها وتداخلها):51, 


الفصل:1-15 15-60-0579 . مواضم 060 
فصل الخطاب:8ه؟. 


القسمة: 96 
فسمة الكل الى جز: 
قسمة'الكلن الى أجزائ 
القسمة لابالفصول الذاتية::-16. 

القضايا: ++ )لادمواتها وجهاتها: 7< تقسيمها: 71 


فضايا فطريّة القياس 2081 
اقضايا قياساتهاممها: 208 
القضابا مر 


القضية: مم00 14م 


3 


ايقضية المعدولة: 00-0١‏ 
اليه للمنسمة: ++ 
لضي لككنة: 0< الا عكسها سا 


ي» جازم الركبء الخبري: لاسا 


| القول الشارح: 156 


القول الشعري: 6-4 


القياسات الركبة تحليلها: ااذه 
امات الف من الحمليات والشرس 


مكل 


من الحمليّات والمتصللات: 308-132 


القباسات الؤلفةمن امتصلات والنفصلات: 100105 


نا 


القياس: 
أقساء 


لكك 


1 اتاج باد 
حدودهة ٠٠١-46‏ مقدماته: كلا 

صدق نتيجته مع مقدمات كاذبة: 181- 
الواحقه: 14.٠‏ في الجدا 


القياس الالتزامي 107٠105:‏ 


القياس الاقتراني: 101 

قياس التفكيره التذكين, 

القياس الجدلي: "135-769 

القياس الحملي :2117-1011 
القياس الحلني 2 143-135-/اىاسعاا. 
قياس الدورة جما ممه جها ءاد 
الفياس الشرطي : 
القياس الشعري' 
قياس الضميره الفسدي 
القياس | 
قياس المكس: 183-144ها1. 
القياس المستقيم: 184-140-185. 
القياس مركب 160-116 
القياس المستقيم' 


القياس المشاغبي: 106 


ل 


1 


م 


قياس العارضة: 99م 

قياس امقاومة: 1ه 

القياس المقشم: 10م 

القياس املف من ا متصلة والمنفصلة: ؟15. 
القباس الف من | 


وغيرهاحهة 11 


وله 


الكاذب: ه1506 


فهرس الصطلحات 


| كتاب الجدل: 731-051 

| كتاب المواضعة 791-151 
الكبرى: 1-101 افا 
الكسبي جاع 
الكلام (علم): 914 

الكلام اليل 5.1 

الكلي: 17 

| الكل ني البرهانة 1١‏ 

| الكليّات الخمسة, الذاتية, العرضي 
الكم: 7/76 

الكم مطل ب كم. 

كمال اليرهان 114 

الكيف: 10-75 

ألكيف مطلب كيف. 
الكبفيّات الاستعادية, ا حموسة, النفانية :م1 


050503 

مان الجمع: 41م اسه امك كاك 

مانس لكر 16ج ل نه لزه لك لفق 
03 

عائعة الجمع البسيطة» الركية: ب 

ماهو: 44-07-10 امقول في جرابه وني طريقه: :1 


عايحكم يه عليه: 6 
عبادىءالجدل: 584 
ميادى #الحدود: 511 
عباديء الملوم 2115-9114-0151 
البادىءالماقة: 215 
ميد البرهان:518. 
المبرهن: 1140 
التأشرة 04 

العبائية: 3 
المتداخلان: 66لا 
الترادقةة ٠١‏ 


اللتصلات: 0/1/1100 
عكوسها باه 
التصلة -الشرطية المتصلة سورها باه -عكسها ب9.. 
نقيضها: 1م 
المقصل القان الغير لقان 55. 
اللتضاقان: الادالا. 


م 


التقابلان: 103/4601 


امتناقضان: 01-04 
المتواترات: 705-105 
المتواطي :4ش 

١ متى:‎ 

لقال كك 

الث المتساوي الأضلاع: 105 


الجادل: اا 


0 


لمجرّبات: 1م 


الممشمات: 2110-5108 


أإغيب: سميج 

"أنماكاة: >٠6‏ أقسامها: 4.1 .©. 
غاكاة استمارة: .0 

امماكاة بحسب الحيل 2607 

عاكاة التشبيه: 5.4 

مماكاة الشمرية: :+مم60. 
عاكاةا لطابقة سدس 

انما كلمن باب الفوايع 7 504 
امحدود (تقدم أجزاء الح عليه) 19 
المسويسات: 70001 
الفصورات: اما 

| الغصورة» القضية الحصورة. 

المحكوم بهء عليه :017 

الحمول: 014-16 اجام 
الحمول بامواطاة, بالاشتقاقء بالطيع: 14 
محمولات الجدل 710-047 


امخاطية: 148 


م 


الختلطات: 116 
ايلات لتم 
الركب: و17 3 
الرككيات: 01 المضاف الحقيتي ؛ الشهوري: 
مسثلة الجدل: 71417 المضمرة 5. 
مسائل العلوم: 16-610 اللطالب: مكا مكل 
المستمارة 910 مطلب 11/1 

علب لين 1 


مطلب التصديق: 153-18-/1410. 
مطلب التصور: 110-155 
مطلب كيف, كت اللةة /10. 
يطلب لِم: 15-18-11 
555 


لحكل 


الطلقة الماقة: 4< 982 99 ١م‏ مكسهاة +5 
المشروطة الناة: كم ٠١‏ عكها: 54 | 


| انقيضهاة مان 
انقيضها: ماد 

الشروطة العاقة: 090-05 عكسها 1١‏ -نقيضهاة 1 | زد الحشرة: .در 

الشكلكة ؟. | الطلقة الوصفية: ٠/٠‏ 

الشهورة 76 الطلقة الوقنية: ./ار 

المشهور الحقيقي7 0780-21 ا مظتونات: 781-0817٠٠١‏ 

المشهورات: ٠0‏ 7007086-7. الاي (تماكيا): 5-6 

المشهورات !. المعارضة :752 

المشهورات الظاهرة: 141 امسر 520 

ا مشهوريّات العظام: 25/-/1810. المعدول: 01 

المشهوريّات الفيرالعظام: 840 اممدولة > القضية الممدولة. 

المضادرات: 710-914 | المدولية» القضية المعدولة, 


المصادرة على الطلوب الأول: 3006074-1١‏ | معدولة الطرفين ا حمول الموضيع: ؟0. 


نض د 


المتقدات: 7.0 
المنقولات الثانية:51. 
المعلوم 01٠‏ 


امعلول (وقوعه موقع الجنس):/710 
0 


المقالط: قدي 

المغالطة: دك كسم كير 

المغالطة باختلاف الاعجام, باختلاق ال 
باشتراك التأليف, باشتراك القسمة: ؟/م 

الغالطي 0351 

اللقارقات: 04 

المقره: 5-01 

القبولات: اكد 

المققمه ورغ 

مقدمة الجدلي: 2115 

المقدمة الصغرى - الصخرى. 

مقدمة القياس7 64 

المقدمة الكبرى - الكبرى . 

المقسم -القياس |' 

المقولات: 1-706 

المقول في جواب ماهوه ماهو. 

ا مقول في طريق ماهو ماهو, 

مقرم ناك 

مقرم الماهيّة, اليجود: 18 

الملكات081. 

الممكة: 0ل لام ممص 

ملكة الجدل: .م7 

المسائعة (في الججدل): 055 


المسكتة الخاضة: اما لاسو 
المكنة العاقة: 30-34 _عكسها: 5 نقيضها: // 


الاح 


| الممكتة العاقة الوصفية:د/ا. 


مكن الوجود: 05 
عند ملب 
الناظر(علم): 07-015 
المنافرات: 125 


المنافرة: 14م 


المناقضة: يد 


المنتشرة: متكا 


المنطق: 818-041 


ا منقول: 8/0 


الواضع: 00-016 1014-7 
مراضع الاول والآثر: 45 
مواضع الاثبات: 1165 
مواضع الاعراض: 715 
مواضع التركيب الملتي: 100 


مواضع التصاريف: 101 


مواضع التضاة: 01 


مواضع الجنس : 6 2140-18 
مواضع 23 15 بره 


مواضع الخاضة: 5ع 10/0 


م فهرس المصطلحات 


الموجيات (عكسها): 4ش 
الوجهة- القضية الوجهة. 
الموصيقي 570-915 
الوضعة ااا 
مرضع الاولية 0و 
موضع التساوي: 16١‏ 
موضع لحوق الضة: +6 
مرضع اللنشابها 
اوضرع مسوم سام 1 س3 لاط افك 


32 


022 
مرضوع نظر الجدلي: 000 


عن 
الناقص: 990 11 
النيجة: 00 ٠٠١‏ صدتها من يقدمات 936 


لخاد 


النيع الاضانيء الحقيتي» السافل» العالي» المفرد 
المتوشط: 7١‏ 


وده 


هل #نطلب هل 


ا 

هل اليسيطة: 156 

هل الركبة: 1157 كك 
هرهرة 101 

الفندسة س1 
اميئة (علم): 15 

الهيئة القارة: 75 


أ ور 
واجب الرجود: 1 

الواجبة قبوها: 170-500716٠٠‏ 
الواجب ميرخ 147 

الافع في طريق ماهر: 04؟. 

| الوجدائيّات 501 

الوجوب: 59-8 

الوجود: 1717-77 


الود الذهني : 617-51١‏ 


الوضع: 3-1 

وضع ماليس بعل علة: 0/0-08. 
الوقة :م 

الوهييات: 11/07 


فهرس الأعلام الوارد ي الكتابين 


أثة الحكة: 000 

ابن كمونة 6١:‏ 

الأبهري «اثبرالدين. 

أبوعلي - الشيخ الرئيس 

رانين الأببري: 14 هخسو وص 

أرسطاطائيس: 705 هم7 مم7 هبر لوم ام 
الذي وضع كتاب المنطق -صاحب النطق -صاحب 
هذا الفن. 

56٠ الأصولئين:‎ 

افليدس: 078916 

الإمام الرازية 34 لام د ماس مسوم 


الأمم التبيقن انير 
الأوائل: 6714م سما 


أكثرالأوائل: 2 


عام جام لع عاص 
الحكاء التقدمين: 510 
الخواجه لا 


السهروردي: 4ام-وام. 
السيدالشريف: 528.511 


اشارحالمقاصد: ليئعة 

الشيخ الرئيس: 
للا ا الاك سا مص ا 

أصاحب القسطاس: ]67 

'صاحب المطارحات » السهروردي. 

أصاحب المطالع: 014 جام عم 1نم 6اوم 


و ع المولر 


دفني 
صاحب المتطق: 15 
يصاحب هذا الفنَ: ١١‏ «ارسطاطاليس, 


ا 


ازعي - الامام الرازي . 
الفقهاء: 140 
بعض الفقهاء: .15 
القساءة فول جه لو ع1 قيار 


لوس 


التأخرين: مع كلام اموه موتك 
ل 
جاعة من المتأخرين: 818-174 


أكثرامثائخرين: 517 


3 فهرس الأعلام والكتب 


بعض المتأخرين: .75 
المتقدسين: 711 
الحدثين: 0101 
الطوسي : 1 
الحتقونة 010 
المتطقيون: الا 11ل ل 


الأسرارة ١1‏ 176-0027 رسالة التصوّروالتصديق: )00 
الأسفار المي 
الاشارات : 


م شرح الاشارات: 53 

ا اسن الشقاءت علوم لم 
التلويمات :15-51 
تنزيل الأقكار: 514 
تهذيب المنطق: 57#. 
الجدل «الشفاء. 

حاشية شرح الرصالة: 511 


